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کتاب الجنايات 


قال: القنل على حخمسة أوجه: عمد» وشبه عمد وخطأء وما ا مجر 
القدوري خضرا اسنقراياً 


الخطأء والقتل بسبب» والمراد: بيان قنل تتعلّق به الأحكام. قال: فالعمد: ما تعمد ضربه 
مراد القدوري القدوري 


بسلاح أو ما أجري ججرى السلاح قاد من الخشب» وليطة اليه والمروة 


في تفريق الأحزاء 


ا والنار؛ ؛ لأن العمد هو القصد» ولا يرقف عليه إلا بدليله» وهو at‏ الآلة 


القاتلة» فكان ا فيه عند ذلك. وموحب ذلك الأب 


كناب الجدايات: ذكر الحنايات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الحناية لصيانة الأنفس» 
والمال وسيلة النفس» فكان مقدماً عليها» ومحاسن أجزيتها محاسن الحدود والحناية في اللغة: اسم لما 
يكتسب من الشر» تسمية للمصدر من جن عليه شرأء وهو عام إلا أنه في الشرع حص بفعل محرم 
شرعاً» حل بالنفوس والأطراف» والأول يسمى قتلا. وهو فعل من العباد تزول به الحياة» والثاني: يسمى 
قطعاء وجرحاء وسببها: سبب الحدودء وشرطها: كون المحل حيوانا. [العناية ]١10//8‏ 

الأحكام: كالقصاص والدية والكفارة وحرمان الميراث وغيرها. [الكفاية ]١17/9‏ قيد به؛ لأن أنواع القتل 
أكثر من مسة» وقد ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام' أنواع القتل أكثر من حمسة رحم وقصاص» وقتل حربي» 
وقتل لقطع الطريق» وقتل المرتد» فعلم أن المراد به القتل الموجب للضمان وهو حسمة. [البناية 337/18] 
بسلاح: متحذ من الحديد نحو السيف والسكين. 

المروة: وهي القطعة من الحجر الصوان يكون لها أطراف تقطع ما أصابته.(البناية) والنار: ألا ترى أفها 
تعمل عمل الحديد في الذكاة» حق أنها إذا وضعت ف المذبح» فقطعت ما يجب قطعه في الذكاة» وسال بما 
الدم حل؛ فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. [الكفاية ]١89/9‏ لأن العمد إلخ: أي أما اشتراط السلاح أو 
ما يجري بحرى السلاح؛ فلأن العمد هو القصد» وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ هو أمر مبطن» فأقيم 
استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيراء كما أقيم السفر مقام المشقة. عند ذلك: أي عند وجود العمد 
باستعمال الآلة القاتلة. [البناية ]3/1١18‏ 


٤‏ كتاب الجنايات 


> و 


لقوله تعالى: اومن يقل مُؤْمناً متَعَمّداً فجَرَاُهُ جَهَنَّمُ4 الآية» وقد نطق به 


3 الف ير 


واحد من السنة»* وعليه انعقد إجماغ الأمة. قال: والقود؛ لقوله تعالى: کیب 
عَكِكُْ الْقَصاص ذ في القثلى» إلا أنه تقيّد بوصف العمدية؛ لقوله ء#: "العمد 


قوله تعالى 


قوّد"** أي: موجبه» ولان الحناية يما تتكامل» وحكمة الزحر عليها تتوفر» 
ماي ا قال: إلا أن 3 الأوليا ليا أو يصالحوا؛ 


القصاص القدوري 


لأن الحق هم» م هو وائحب عدا وليس للوليّ أحذ الدية إلا برضا القاتل» 


ومن يقل إح: الآبة اللذكورة وإن أفادت الأ في قل المومن عمداً فقط بعبارقاء لاقت الام ي 
قتل الذمي عمداً یا بدلالتها بباء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم والذمي نظراً إلى التكليض: 
أو الدية. غير واحد إلخ: أي السنة فيه أكثر من أن بحصى» وأظهر من أن يخفى. [البناية 34/18] 
والقود: يعو بن التصاض طرف على ترا المأم» أي موجب القتل العمد الإثم في الآخرة» والقصاص في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: بعک الْقِصَا في الْمَتْلَىِ»»: وهو بظاهره لم يفصل بين العمد والخطأء لكنه 
يقيد بوصف العمدية؛ لقوله 5: العمد قود. [العناية ]٠٤١/۹‏ أي موجبه: وهذا يدل على نفي ما 
عداه؛ لأنه وقع في مقام البيان. والعقوبة المتناهية: حجة أحرى» وتقريرها: القود عقوبة متناهية» والعقوبة 
المتناهية لا شرع ها دون العمدية» وذلك ظاهر. [العناية 5/9 ]١‏ 
* الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة جداء فمنها ما أخحرجه الأئمة الستة عن مسروق. [نصب الراية ]۴۲۴/٤‏ 
أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله قال: قال رسول الله 78 1 


لا إله إلا الله وى رسول الله إلا بإحدى ثللاث: اليب الزاق» والنفس بالنفس» والتارك لديئه المفارق للجساعة 


[رقم: 1۸۷۸ باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس] 


""روي من حديث ابن عباس: .ومن.حديث عمرو بن حزم. [نصب الراية 571//4] أخرجه ابن أبي شيبة 
قي "تصتقة" عن ابن .عباس ضف قال: اقال ,رستول الله ك "العمذ قود إلا أن يعو .ولي المققول" 


[/55: باب من قال العمد قود] 


کتاب الجنايات 3 


وهو أحد قولي الشافعي يلك إلا أن له حقّ الععدول إلى المال من غير مرضاة 


عند الشافعى 


القاتل؛ لأنه تعن مدفعا للهلاك» فيجوز بدون رضاه» وفي قول: الواحب أحدهما 


القود والدية 


لا بعينه» ويتعين باختياره؛ لأن حق العبد شرع جابرأ» وني كل واحد نوع جبر 
فيتخير. ولنا: ما تلونا من الكتاب» وروينا من السنة» ولأن المال لا يصلح موجباً؛ 
لعدم الممائلة) والقصاص يصلح للتماثل» 


وهو[ أي تعين القود] أحد قولي الشافعي يلك إخ: فعلى هذا إذا عفا الولي عن القصاص يسقط حق 
الولي» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولي» وفي قوله الآحر: الواحب أحدهما لا بعينه» ويتعين 
باختياره» فعلى هذا لو عفا الولي عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق 
استيفاء الدية؛ لكوها موجبا أصليا. [الكفاية: ]١41-1١4:/8‏ مدفعاً للهلاك: كمن أصابته نخمصة؛ فبذل 
له إنسان طعاماً بثمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يحيي به نفسه بعوض يعد له. [الكفاية 4/9 ]١‏ 
فيجوز إلخ: وهذا؛ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. [البناية ]٠ ٦/٠۴‏ جابراً: الحاجة العبد 
إلى احبر حين تحقق نقصان في حقه.(الكفاية) نوع جبر: أي لحق المقتول نما فات عليه» فإن المقتول ينتفع 
بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه وتحهيزه وتكفينه» أو لحق الولي؛ لأنه ينتفع به الولي الذي 
كان ينتفع بالمقتول» ولي القصاص نوع حبر أيضاً لمعن الانتقام» وتشفي الصدور. [الكفاية ]١41/4‏ 

ما تلونا: من قوله تعالى: «إكتب عَلَيْكُمُ الْفصّاصٌ في الْفَكلّىي» ووجه التمسك به: أن الله تعالى ذكر 
في اللنظا الدية: فتعين أن يكون القضاص الد كور فية قيما هى ضد االلاطاة وهو العم متغينا بالعمده إل 
يعدل عنه؛ لفلا تلزم الزيادة على النص بالرأي. ووجه التمسك بالسنة: أن الألف واللام في قوله: العمد 
للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه؛ ففيه تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى 
غيره زاد على النص. [العناية ]١841/8‏ 

لا يصلح: وهذا؛ لأنه لا ممائلة بين الآدمي والمال لا صورة ولا معق» فالآدمي خلق لتحمل أمانة الله تعالى 
والاشتغال بعبادته» والمال خلق لإقامة مصالحه هو ملوك الآدمي» والآدمي مالكه» فأن يتشايمان؛ وإنما 
التماثل في القصاص» فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية ]١ ٤١/۹‏ 


5 كتاب الجنايات 
وفيه مصلحةٌ الأحياء زجراً وجبراً فتن وفي الخطأ وجوب الال ضرورة صون الدم عن 
الإهدار» ولا يتيقن بعدم قصد الولي بعد أحذ امال فلا يتعين مدفظ للهلاك؛ ولا كفارة فيه 
: تجب؛ لأن الحاحة إلى التكفير في العمد أمسٌ منها إليه في الخطأء 


عندنا» وعند الشافعي . 


5 الحاجة التكقير 
فكان أدعى إلى ا ولنا: أنه كبيرة محضة, وثي الكفارة معي العبادة» فلا تباط مثلهاء 


زجرا |للغير عن وقوعه فيه] وجبرا: فأما زحراء فإن من قصد قتل عدوه» فإذا تفكر في عاقبة أمره أنه إذا ققل قتل 
به انرحر عن قتله» فكان حياة لهماء أي إبقاء هما على الحياةء وأما جبرا؛ فلأنه إذا قفل به سلم حياة الأولياء» فإن 
القائل يصير حرباً على أولياء القتيل خحوفاً على نفسه مه فهو يقصد إفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه؛ فالشرع 
مكنهم من قتله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم وإحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه» ولما كان فيه حياة من 
الوجه الذي قلنا صلح جابرً؛ لأن الفائت بالقتل حياة: والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. [الكفاية 47/8 ]١‏ 
وفي الخطأ إلخ: أي وإنما وجبت الدية في الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات؛ والخاطئ 
معذور» فيتعذر إيجاب المثل عليه» ونفس المقتول محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأء فوجب المال صيانة 
للدم عن الهدر منه على القاتل» بأن سلمت له نفسه» وللقتل بأن لم يهدر دمه» وشرع المال عند عدم 
الإمكان لا يدل على شرعه عند الإمكان.(الكفاية) ولا ينيقن إغ: أي بقتل القاتل بعد ما أحل الدية يعني 
يجوز أن يأحذ الولي مال القاتل بدون رضاه ثم يقتله» وهذا جواب عن قول الشافعي 2.؛ لأنه تعين مدفعا 
للهلاك. [الكفاية 3/؟41١- ]١4‏ عندنا: أي في القتل العمد سواء وجب فيه القصاص أو لم يحب 
كالاب إذا قتل ابنه عند [العناية 4/9 ]١‏ وبه قال مالك وأحمد في المشهور عنه. [البناية ]1۸/١۳‏ 
أمس: وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم في العمد أكبر» فكان أدعى إلى إيجاب الكفارة. 
[الكفاية 59/9 ]١‏ كبيرة محضة: أي ليس فيه جهة الإباحة. [البناية ]1۸/١١‏ وما هو كذلك لا يكون 
سيا اة معن العبادة» والكفارة فيها ذلك. [العناية 47/9 ]١‏ فلا تناط إل: لأن الحكم نتيجة السبب» 
فيراعى التناسب بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطأء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل 
مباح» وبالنظر إلى امحل الذي أصابه محظور» والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» فتحب بمثله» ولا تحب 
بالقتل العمد؛ لأنه محظور كما لا تحب بالمباح الحض» وهو القتل بحق كالقصاص» وإنما تحب بسبب ذائر 
بين العبادة والعقوبة؛ لتنسب العقوبة إلى حانب الحظرء والعبادة إلى جانب الإباحة. [الكفاية 4/9 ]١‏ 


كتاب الجنايات 04 


ولأن الكقارة من القادير وتعيّبها في الشرع لدفع الأدى لايعينها لدفع الأعلى. 


الذنب الأعلى 


ومن حكمه: حرمان الميراث؛ لقوله ءات: لا ميراث لقاتل".* قال: وشبه العمد عند 
الفتل العمد القدوري 
أبي حنيفة :أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح» ولاما أحري بخرى السلاح» 


تفريق الأحزاء 

وقال أبو يوسف ومحمد جلا وهو قول الشافعي-لك: إذا ضربه بِحَجَرٍ عظيم أو بخشبة 
عظيحة فهو عمد؛ وشبه العمد: أن يتعمد ضربه ما لا يقل به غالباً؛ لأنه يتقاضر معن 
العمديةباستعمال آلة صغيرة لا يقتل بمااغالباً» لما أله يقصد يما غيره كالثاديب وغوه 

آلة الصغيرة القتل كالتحريق 
ولأن الكفارة إلخ: هذا حواب عن قياس الشافعي #» حيث قاس وجوب الكفارة في العمد على وحوب 
الكفارة في الخطأ. [الكفاية 44/9 ]١‏ الأديئ: في الخطأء أي الذنب الأدن. وشبه العمد: سمي به؛ لأن في 
هذا الفعل معنيين: معئ العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى ارتكاب ما هو حرم عليه؛ ومع 
الخطأ: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة الي استعملها؛ إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتل» وإنما 
يقضد. إل كل شل ,اليد فكان ذلك نظا يقليه العهد صورة من حبك أنه كان قاد إلى الضنرب» وإلى 
ارتكاب ما هو محرم عليه كذا في "المبسوط".٠العناية)‏ يما ليس بسلاح إل سواء كان الهلاك به غالبا 
كالحجر والعصا الكبيرين» ومدقة القصار» أو لم يكن كالعصا الصغيرة. [العناية 44/9 ]١‏ 
لا يقتل به غالبا: كالعصا الصغيرة إذا لم يوال في الضربات» فأما إذا والى فيها فقيل: شبه عمد عندهماء 
وقيل: عمد محض. [العناية ]١ ٤٤/۹٩‏ 
* أخرجه ابن ماحه في "سنن" عن أبي خالد الأحمر عن ييى بن سعيد عن عمرو بن شعيب» أن أبا قتادة 
رحل من بن مد قتل ابنه» فأحذ منه عمر مائة من الإبل؛ ثلاثين حقة وثلاثين جذعة؛ وأربعين حلفة» 
فقال: أين أنخو المقتول سمغت رسول الله 55 يقول: "ليس لقاتل ميراث". [رقم: 25745 باب القاتل لا يرث] 
قال البيهقي في المعرفة: وحديث عمرو بن شعيب» عن عمر فيه إنقطاع. [نصب الراية ]۳۲۹/٤‏ قلت: 
لا ضير فإن الانقطاع غير مضر عندناء لاسيما إذا تأيد.عموصول ابن راشد وابن عياش» وهذه أمثل طرق 
الحديث؛ وقد عمل به الأئمة مع أن شيئًا من طرقه لا يخلو من كلام. [إعلاء السنن ۲۲۹/۱۸] 


۸ كتاب الجنايات 


فكان شبه العمد» ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه لا يقصد به إلا القتل 
كالسيف» فكان عمداً موجباً للقود. وله قوله -(:3: ألا إن قتيل حطأ العمد قتيل 
السّوط والعصاء وفيه مائة من الإبل".* ولأن الآلة غير موضوعة للقتل» ولا مستعملة 
فيه؛ إذ لا يمكن استعماها على غرَة من المقصود قتله وبه يحصل القتل غالبا 
فقصرت العمدية نظرا إلى الآلةء فكان شبه العمد كالقتل بالسبوط والعصا الصطيرة. 
قال: وموجب ذلك على القولين الإثم؛ لأنه قل وهو قاصد في الضرب. 


القدرر 
فكان: أي القغل بالآلة الصغيرة. ألا إن قتيل: وجه الاستدلال: أنه عل حعل قنيل السوط والعصا مطلقاً شبه 
عمد» فتخصيصه به بالصغيرة إبطال للإطلاق» وهو لا يجوز.(العناية) ولأن الآلة: أي ولأن العصا الكبيرة 
والصغيرة تساويا في كوههما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له؛ إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من 
المقصود قتله» وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالبا وإذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمدء فكذا 
بالكبيرة. [العناية ]١ 45-1١ ٠١/۹‏ فيه: أي في القتل؛ لأنه لا يمكن استعمال هذه الآلة. [البناية ]۷١/١۴‏ 

لا يمكن: يعن أن استعمال آلة القتل غالباً إغا يكون إذا كان المقتول غافلاً عن أنه يقتل كاستعمال السكين 
والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا إلى توالي الضربات» 
فلم يكن هذا الاستعمال استعمالاً في القتل. يحصل القتل إخ: أي بالاستعمال على غرة من المقضود بالقتل 
يحصل القتل غالباء ولا يحصل ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. [الكفاية 48/9 ]١45-١‏ 
شبه العمد: أي القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة. 

* روي من حديث عبد الله بن عمرو؛ ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث ابن عباس. [نضب الراية 681/5] 
أخرجه أبو داود في "سئنه" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 5 حطب يوم الفتح و وعد قال 
"ألا إن كل مأثرة كانت في الحاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج 


ف 


وسدانة البيت"٠‏ ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون 


في بطوفا أولادها" [رقم: ۸ باب في دية الخطأ شبه العمد] 


هھ 


كتاب الجنايات 


والكقارة؛ لشبهه بالخطأء اتا على اا ر ل أن كل دية واحبث 


ادل اا ا تن دت من بيد یی على ادت ار غا و و اند 
سنين؛ لقضية عمر بن الخطاب دا وتحب مغلظة» وسنبيّن صفة التغليظ من بعد 


إن شاء الله تعالى. ويتعلق به حر مان المهراث؟؛ للد وراد القع ر والشبهة توثر في 
سقوط القصاص دون حرمان الميراث» ومالك يلك.: وإن أنكر معرفة شبه العمده 
فالحجة عليه ما أسلفناه. قال: والخطأ على نوعين: حطأ في القصد: وهو أن يرمي 
شخصاً يظنه صيداء فإذا عر ان أو يظنه حرا فإذا هو مسلم. 


لشبهه بالخطا: أي نظراً إلى الآلة فدحل تحت قوله تعالى: «( ومن َل مُمناً طا الآية. زالكفاية) 
ابتداء لا بمعنى: احترز بقوله: ابتداء عن دية وجبت بالصلح في الفتل العمد» وعن دية وجبت على الوالد بقتل 
ولده عمداً؛ لأا لم تحب ابتداء؛ لأن الواحب فيه ابنداء القصاص» إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت الدية 
صيانة للدم عن الهدر. [الكفاية ]١43/9‏ لقضية عمر بن الخطاب: يع ما روي عنه أنه قضى بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين» والمروي عنه كالمروي عن رسول الله + لأنه مما لا يعرف بالرأي. [العناية 41/4 ]١‏ 
جزاء القعل: أي مباشرة وقد وجد.(الكفاية) ومالك وإن أنكر اخ: قال مالك سلك: لا أدري ما شبه العمد» 
وإنما القتل نوعان: عمد وخطأ؛ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال» كذا في هذا الفعل. [الكفاية 50/9 ]١‏ 
ما أسلفناة: قيل: أراد قوله عل "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا" الحديث» ولكن المعهود من 
المصنف ينك في مثله أنه يقول: ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا 'نظراً إلى الحديث» والمعيق 
المعقول. [العناية ]١41/9‏ على نوعين: وإنما انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شيء معين 
بالقصد إليه مشتمل على فعلين: فعل القلب وهو القصد» وفعل الحارحة» وهو الرميء فلو اتصل بالخطأ بالفعل 
الأول كان هو النوع الأول» ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاني» فلما انحصر فعل الرمي على 
هذين الفعلين» انحصر المخطأ المتصل بفعل الرمي أيضاً على هذين النوعين ضرورة. [الكفاية 419/9 ]١48-1‏ 
القصد: أي في قصد الفاعل وظنه. 


1 كتاب الجدايات 


وعظأ ف الفعل: وهو أن يراهي غرضاً قيضيب. آدمياء وموخب. ذلك الكقارف 
5 2 95 8 ۳ اا 

والديّة على العاقلة؛ لقوله تعالى: ظفتَحْريرُ رَقبَةِ موْمِنَةٍ ودي مُسَلَمّة إلى اهلد الآية» 

عاقلته في ثلاث سنين؟ لا بيناه. ولا إِثم فيه» يععئ ف الوحهين» قالوا: 


المراد غ القدل» فأما في نفسه» فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزعة» والمبالغة في 
التثبت في حال الرمي؛ إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعئ. ويحرم عن الميراث؛ 


tt 


الاحتياط ۴ ترك العزء . 
لأن فيه إثماء فيصح تعليق الحرمان به» بخلاف ما إذا تعمّد الضرب موضعا من 
(الخطأ) 


خسدة اتأختطأة قآضاب موضعاً حر شات حيق. يجب القضاضرة الآ القبل قد 
وجد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميعٌ البدن كالمحلٌ الواحد. قال: وما أجري بخرى 
الفدوري 


الخطأ مثل النائم ينقلب على رجحل فيقتله: فحكمه حكم الخطأ في الشرع. 


الفعل: أي في نفس الفعل لا في له طراضا» مشج ان المعحطة: زارات وبالضاك المعجمة 


غ 


"رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان". [العناية ]١ ٤۸/۹‏ 


وهو الهدف.[البداية +7*/1] ولا إثم فيه: لقوله جد 
إثم القعل: أي إثم قصد القتل؛ فأما في نفسه؛ أي فأما القتل في نفسه» فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك 
العزيمة والمبالغة في التثبت» وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التقبت ليس بإثم» وإتما يصير به إا 
إذا اتصل به القتل» فتصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. [الكفاية ]١ ٤۸/٩‏ 

إذا تعمد إلخ: متصل بقوله: وموجب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رجحل تعمد أن يضرب يد 
رجحل فأخطأء فأصاب عنقه فقتله. فهو عمد فيه القود» ولو أراد يد رحل؛ فأصاب علق غيره وأبانه» فهو 
خطأ. [العناية 4/8 ]١‏ موضعاً آخر: بأن أصاب عنقه. [البناية ]۷٤/١۴‏ حكم الخطأ إل: لكنه دون 
الخطأ حقيقة؛ فإنه ليس من أهل القصد أصلاً وإنا وحبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم 
أن يضير قاتلا والكفارة في قثل الخطا إنما تحب لترك التحرز أيضاًء وحرمان الميراث لمباشرته القغل» 
ويتوهم أن يكون متناوماء وم يكن نائماً قصداً منه إلى استعجال الإرث. [الكفاية 48/9 ]١‏ 


كتاب الجنايات 1 


وأما القتل بسبب» كحافر البئر؛ وواضع الححّر في غير ملكه: وموجبة إذا تلف فيه 
القتل 


آدمي الدية على العاقلة؛ لأنه سبب التلف» وهو متعدٌ فيه» فأنزل موقعاً دافعاًء فوجبت 


الخافررالواظيع. يعي في البعر 2 


الدية. ولا كفارة فيه» ولا يتعلق يد عترنات الميراثء وقال الشافعي يلكه: يلحق 


لعدم الإثم هنا القتل بالسبب 


بالخطأ في أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلاً. ولنا: أن القتل معدومٌ منه حقيقة حقيقة فألحق 

به في حق الضمان» فبقي في حق غيره على الأصل» وهو إن كان يأثم بالحفر في 

غير ملكه لا يأثم با موت على ما قالواء وهذه كقارة ذنب القتل» وكذا الحرمان 
يموت الرحل كفارة القفل 

بسببه. وما يكو غلبا عنسد بي النفسن: فهو عمد فيما سواها؛ لأن إتلاف النفس 


أ 


يختلف باحتلاف الآلة» وما دوا لا يختص إتلافه بآلة دون آلة» والله أعلم. 


أنزله قاتلاً: يعن في الضمان فكان كالمباشرة؛ فعندهم المسبب كالمباشرة.(البناية) معدوم منه: لأن مباشرة 
القتتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوحد» وإئما اتصل فعله بالأرض.(الكفاية) فألحق به إخ: أي التسبيب 
بالمباشرة في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر.(الكفاية) حق غيره: أي في حق الكفارة وحرمان 
اليراث. [الكفاية 4/5 ]١‏ فهو عمد إلخ: يعني ليس فيما دون النفس شبه عمد إثما هو عمد أو خطأ.(العناية) 
يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما جرى بحراه.(العناية ])١ ٤۸/٩‏ إخ: وذلك لأن 
القتل إزهاق الروح» وهي غير محسوسة لقصد أحذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باحتلاف الآلة» فأما 
دون النفس» فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوس» فلا يحتاج في تحققه إلى الاستدلال بالآلة فلا يختلف 
باحتلاف الآلة. [الكفاية 48/5 ]١‏ لا يختص إتلافه: ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد 
بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية ]١ ٤۸/٩‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


قال: القصاص واحب بقتل 3 حقون اليم م على التأبيد إذا قتل مآ 
القدوري ذمي أو مسلم 3 


العمدية؛ فلما بيناه. وأما حقن الدم على التأبيد؛ فلستفي شبهة الإباحة» وتتحقق 


إباحة الدم 


المساواة. قال: يقل لحر باحر والحر بالعبد؛ للعمومات. وقال الشافعي - 
لا يقتل الحرّ بالعبد؛ لقوله تعالى: :3 لحر باحر والعبد بالعدك» » ومن ضرورة هذه 
المقابلة أن لا قعل حر بعبدء 


باب ما يوجب إلخ: لما فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من جملتها العمد» وهو قد يوجب القصاص 
وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة.(العناية) بيناه: أي من الكتاب والسنة 
والمعقول. [الكفاية ]١45/5‏ في أوائل كتاب الحنايات من قوله ع:: "العمد قود"» وأن الحناية شامل 
ها [البئاية ]75/١+‏ على التأبيد: احتراز عن المستأمن» فإن في دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب 
المزيلة للمساواة المنبئ عنها القصاص. [العناية ]١55/95‏ 

فلتنتفي إلخ: لأن عدم التأبيد يورث شبهة الإباحة كما في الحربي المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم في 
دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيد» ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوجد في 
حقه؛ لأن كماله بالعصمة المقومة والمؤثمة» وبالإسلام حصلت له الموثمة دون المقومة؛ إذ المقومة تحصل بدار 
الإسلام. [الكفاية ]١45/59‏ وتتحقق المساواة: يعي يجب أن يكون الذي قتل أولاً محقون الدم على 
التأبيد» حن يقتل .مقابلته القاتل الذي هو محقون الدم على التأبيد؛ ليتحقق المساواة. 

للعمومات: يريد به مثل قوله تعالى: مإكُبت عَلَيِكُم لْقِصَاصُ في الْقْلَى: وقوله: #إوسن قل مطلوما فقذ 
علا لابه سلطاناه» وقوله: كو كتا ليح فيها أن التَّفْسَ بالنفس4» وقوله ##: "القود العمد". 

أن لا يقتل إلخ: لأن قوله: الحر بالحر وقع تفسيراً؛ لقوله تعالى: لإ كسب عليكُم القصاص في القنلى» والعتبر هو 
التفسيرء ولأن هذا يقتضي مقابلة جنس الأحرار يحنس الأحرار في حكم القصاص» فمن قال: يقعل الحر بالعيد 
لا یکو جنس الأحرار.مقابلاً جنس الأحرار اقصاصاء بل يكون بعطنهم مقابلاً بالبعض. [الكفاية ]٠٠۹/۹‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه نلا 


ولأن مبنى القصاص على المساواة» وهي منتفية بين امالك والمملوك؛ ولهذا لا يُقَطّع 


ل م المساواة 


طرف ا اتم تاف الد بال "ألا كرات كاف الجد عبت قل 
بالحر لأنه تفاوت إلى نقصان. ولنا: أن القصاص يعتمد المساواةً في العصمة وهي 


من المساواة عصمة الدم 


بالدين أو لدان ويستويان فيهماء وحریان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء 


الجر والعيد الدين والدار 
شبهة الإباحةه والنص تخصيص بالذكرء فلا ينفي ما عداه. قال والمسلم بالذمي» 
حلاف للشافعي نش له: قوله علل: لا يُقتل مؤمنٌ بكافر"." 


ولأن مبنى إخ: يعي أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد مملوك؛ والخر 
مالك» والمالكية أمارة القدرة؛ والمملوكية سمة العجز ولا مساواة بين القادر والعاحر. [الكفاية ]١495/8‏ 
لا يقطع !خ: أي لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوس» فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى.(الكفاية) حيث يقتل: [بدلالة قوله: 
الحر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق الأولى] أي العبد يقتل بالحر؛ 
لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعالى: «إوَالمَبْدُ باْعبْد,كه: فإن العبد إذا قئل بالعبد» فأولى أن يقتل 
بالحر؛ لأن الحر أقوى حالا» وأعلى رتبة من العبد. [الكفاية 49/9 ]١6.-1١‏ 

العصمة: أي لا غير» وهذا يقتل العاقل بامحنون والعالم بالجاهل. بالدين: يعي عند الشافعي يلظله.(البناية) 
ويستويان: فيجري القصاص بينهما.(العناية) والنص [جواب عما استدل به من المقابلة في الآية. (العناية)] 
تخصيص إلخ: يعي أنه ليس في مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعبد؛ لأن فيه ذكر بعض ما يشتمله 
العموم على موافقة حكمه» فلا يوحب تخصيص ما بقي. [الكفاية ]١50/9‏ فلا ينفي إخ: ولم يذكر 
الجواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص ف الأطراف يعتمد المساواة في الحرء المبان» فإنه لا تقطع 
اليد الصحيحة بالشلاء» ولا مساواة بينهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في أجزاء الجسمء بخلاف النفوس» 
فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة» وقد تساويا فيها على ما مر. [العناية ]٠١٠١/۹‏ 


* أخرجه البخاري في كتاب العلم» وفي موضعين في الديات عن أبي جحيفة «#» وأخرج أبوداود 
والنسائي عن قيس بن عباد. [نصب الراية 74/4] أخرجه البخاري في صحيحه عن أي جحيفة دك - 


14 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 

ولأنه لا مساوَاة بينهما وقت الحناية» وكذا الكفرٌ مبيح؛ فيورث الشبهة. ولنا: ما 

روي أن البى 5: "فل مسلماً بذمّي".* ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظراً إلى 

التكليف أو الدارء والمبيح كف المخارب دون المسالم» والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبهة» 
الذمي 


ولأنه لا مساواة إخ: يعني أن القصاص يعتمد المساواة في وقت الحناية» ولا مساواة بينهما فيه» وإنما قيد 
بوقت الحناية؛ N‏ ل إذا كان ذمياً وقت القتل ثم أسلم فإنه يقتص مه بالإجماع. [العناية 80/8 ١-١ه١]‏ 
الكفر مبيح: أي لدمه؛ لقوله تعالى: #وقاتلوهة حى لا تكون فة أي فتدة الكفر.(العناي الشبهة: أي شبهة 
عدم المساواة. [الغناية ]١55-181/9‏ 

ولأن المساواة [أي بين المسلم والذمي.(البناية ])١80/١‏ !لخ: يعي ولأن القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة» وهي ثابتة نظرا إلى التكليف يعي غنده» أو الدار يعني عندنا. (العناية) والمبيح اخ: جواب عن 
قوله: وكذا الكفر مبیح» ولقريره: آنا لا نسلم. أن منطلق الكفير مبیح» إل اليم تر شار قال الله 
تعالى: (لإقَائلوا الذي لا رمن بالله إلى قوله: الحَتّى يُمْطُوا الحرية. [العناية ]١88/8‏ 

والقدل بمئله إخ: [هذا دفع لقول الشافعي ينثك: "فيورث الشبهة". (البناية ])۸١/١١‏ أي قتل الذمي 
بالذمي دليل على أن كفر الذمي لا يورث شبهة إباحة القتل؛ إذ لو أورث شبهة لما جرى القصاص بين 
الذهيين كما لا يجري :بين الحربيين. [الكفاية 5/5ه١]‏ 

= قال: قلت لعلي ذ#د: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال: "لاء والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رحلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة» 
قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. [رقم: ٠١٤١‏ باب فكاك الأسير] 


سهد رما [نصب الراية 7*8/4] أحرجه الدارقطي في "سئنه" عن ابن عمر أن رسول الله 2 
قل مسلما جمعاهد؛ وقال: أنا أكرم من وف بدمته. وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أي جى وهو متروك 
الحديث؛ والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماي مرسل عن الببي تل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث فكيف يما يرسله. [رقم: ۴۲۳۲» كتاب الحدود والديات] قلت: ابن البيلماني 
وثقه ابن حبان» وذكره في الثقات» وهو رجل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك يكون حديثا 
صحيحاًء والمرسل ححة عندنا» ومالك وأحمد وأكثر العلماء؛ حي قال محمد بن حرير الطبري: أجمع 
التابعون على قبول المرسل. [البناية ]۸٠/١۴١‏ 
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والمراد بجا روى الحرب لسياقه؛ ولا ذو عهد في عهده؛ والعطف للمغايرة. قال: 
ولا يقت بالمستأمن؛ لأنه غيرٌ حقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره باعث على 


ارا لاله على قد الرس جه ولا ل الذي E‏ عل دكن 
بالمستأمن 3 اا للمساواة» ولا يقئل استحساناً؛ لقيام 0 ويُقئًا ل ل کل بالمرأة 


والكبيرٌ بالصغير» والصحيح بالأعمى والزّمن» وناقض الأظراف». وبانخنون؛ للعمومات» 
ولأن في اعتبار لوت تیدا وران العصمة امتناع القصاص» وظهور التقاتل والتفاي. 
قال: ولا يقتل الرجا ل بابنه؛ لقوله علكة: "لا يقاد الوالدٌ بولده"»* 


القدوري 

والمراد إا روى [هذا جواب عما استدل به الشافعي ينك من حديث على «ب.(البناية ])۸٠/١١‏ إ: 
أي قوله «#: "لا يقتل المومن بكافر" المراد منه الكافر الحربي المستأمن؛ بدليل قوله: ولا ذو عهد في 
عهده» وهذا معطوف على المسلم؛ أي ولا يقتل ذو عهد بكافرء وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربي؛ 
فلو كان المراد به الذمي لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين. [الكفاية ]٠١۲/۹‏ 

للمغايرة: لأن المعطوف غير المعطوف عليه. [البناية ]۸١/١١‏ لما بينا: أنه ليس محقون الدم على التأبيد.(العناية) 
والزمن: هو من طال مرضه زماناً. ولأن في اعتبار إ: يصلح لجميع ما تالفنا فيه الشافعي يله (العناية) 
بابنه: وإذا زف ببنته» وهو محصنء فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» بخلاف القصاص. 
لقوله ع#: لا يقاد إلخ: : حص به عموم الكتاب؛ فرعب تسن بالإجماع: فإن المولى لا يقتص 
بعبده» ولا بعبد ولده» فيحص به أيضاً» وذكر الإمام البزدوي يثك أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة 
بالقبول» فيلح مخصصاً أو ناسا لحكم الكناب. [الكفاية 0 


* روي من حديث عمر بن الخطاب اد ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «#ه. [نصب الراية ]۳۳۹/١‏ أخرجه البيهقي في "سننه" عن 

محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ذاه 

فذكر قصة» وقال: لولا أني سمعت رسول الله 4¥ يقول: "لا يقاد الأب من ابنه لقتلتاك هلم ذيتة فأتاه يما 
ورثته وترك أباه" قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. [۳۸/۸» باب الرحل يقتل ابنه] 
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وهو بإطلاقه حجة على مالك , مله في قوله: شك إذا ذعه ذا ولأنه سبب لإحيائه» 


۾ الاين الأب 

فمن الحال أن يستحق له ف فاه وهذا لا وز ۳ قله وإن وجده في صف الأعداء 

مقاتلاً أو زائي» وهو حصن» ؛ والقصاص يستحقه امقتول» ثم له ورک وا من اقل 
زايا الأب 


الرجال أو . السا وإن علا في هذا نزلة الأب» وكذا الوالدة والحدّة من قبل الأب أ 
الأم قَرْبَتْ أُمٌ بعدت؛ لا بين ويقتل الول بالوالد؛ لعدم المُسُقِط. قال: ولا يتل الرحل 
بعبده» ولا مدېره ولا مكاتبة ولا بعبد ولده؛ لأنه الا شوب 1 النفسه کل ف 
القصاص» ولا وله عليه وكذا لا يقعل بعد مَك بعه؛ لأن القصاص لا يعجزا. 
قال: وم ن ورث قصاصاً على أيه: منقطة لحرمة الأبرةء قال: ولا يُستوق القصناصض إلا 


القدوري 


بالسيف» وقال الشافعي يلك»: بعل به مثل ما فَعَل إن کان فعلاً مشروعاء 


إذا ذبحه ذيحاً: لانتفاء شبهة الخطأ من كل وجه» بحلاف ما إذا رماه بسيف أو سكين فإن فيه توهم التأديب؛ 
لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك؛ فتمكنت فيه نوع شبهة. [العناية ]١55/9‏ والقصاص إل: هذا جواب عما 
يقال: لو استوقي القصاض منه لا يكون استيفاء من الولد» فإن استيفاء القصاص بنع من وارث الوالدء 
وتقدير الحواب أن القصاص يستحقه المقتول أولاً» ولهذا لو عفي يصح. [البناية ]۸٤/۹‏ 

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه سبب لإحيائه.(العناية) المسقط: أي مسقط القصاص» وهو قيام الواحب 
وهو سبب الإحياء. [البئاية 84/4] ولا ولده: معطوف على الضمير المستكن في يستوحب» وجاز ذلك 
بلا تأكيد بمنفصل لوقوع الفصل يعن ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. [العناية ]١55/9‏ 
لا يعجزأ: فيضمن لشريكه قيمته وما يخصه من العبد. [البئاية ]۸٠/٠۳‏ 

ورث قصاصاً إل: بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. [الكفاية95/9١]‏ 
ولا يستوق إخ: يعي إذا وجد القتل الموجب للقود لا يستوق إلا بالسيف.(الكفاية) فعلا مشروعا: كما إذا 
قطع يد إنسان عمداء فمات منه يقطع يد القاتل» وبمهل مثل تلك المدة» فإن مات» وإلا يحز رقبته» وإن حصل 
القتل بطريق غير مشروع بأن سقاه مرا حت قتله» أو وطئ صغيرة؛ أو لاط بصبي» فمات من ذلك. اختلف 
أصحاب الشافعي يلك فيه» قال بعضهم: جز رقبته» ويفعل به مثل ما فعل» وقال بعضهم: يتخل آلة من خشب 
مغل آلة الرجلء فيفعل به مثل ما فعل» وفي الخمر يوجر الماء حى يموت تحقيقاً للمساواة. [الكفاية ]١95/8‏ 
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فإن مات» وإلا تحر رقبته؛ لأن مبئى القصاص على المساواة. ولنا: قوله ع22: 


آلا قود إلا بالسيف'»“ والمراد به السلاح» ولأن فيما ذهب إليه استيفاءً الزيادة 
العا“ 
ارم خضل لقصو فال ما فل یس فيسب ارز بي کا ۾ کسر العظم. 


الزيادة 


قال: وإذا قر المكاتب عمدا» وليس له واا رت إلا المولى» وترك وفاءً: فله 


القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف كا وقال محمد سفه: لا أرى في هذا 


قصاصا؛ لأنه اشتبه سبب الاستيفاء» فإنه الولاء إن مات حراء والملك إن مات 


استيفاء القصاص” 
عبد وصار كمن قال لغيره: بعتي هذه االجارية بكذاء وقال المولى: زوّحتها 
منك لا يحل له وطوها لاعتلاف السبب. كتا هذا. ولهما: أن حق الاستيفاء 
للمولى بيقين على التقديرين وهر معلوم» والحكم متحد» واحتلاف السب 
لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى احتلاف حك 


مات: بذلك الفعل المشروع. بالسيف: أي لا قود يستوق إلا بالسيف.(الكفاية) السلاح: هكذا فهمت 
الصحابة ب (الكفاية) فيما ذهب إخ: دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: لأن مبيئ القصاص على 
المساواة» ووحهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيه الزيادة إل. [العناية ]١95/9‏ 
كسر العظم: أي عمداً فإنه لا يجب القصاص أصلاً إلا في السن؛ لتوهم الزيادة فلأن يسقط البعض منه 
أولى. [الكفاية [٠١۷/۹‏ التقديرين: أي على تقدير أن يموت حرأً» وعلى تقدير أن يموت عبداً.(البناية) 
متحد: وهو استيفاء القصاص. [الكفاية ]٠١۷/۹‏ 

* روي من حديث أبي بكرة» ومن حديث النعمان بن بشير؛ ومن حديث ابن مسعود؛ ومن حديث أبي هريرة» 
ومن حديث على #5ه.(نصب الراية) أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن عن أبي بكرة عن البي ب قال: "لا قود إلا بالسيف". [رقم: 1578 باب لا قود إلا بالسيف] 
ورواه البزار في "مسنده'» وقال: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد. [نصب الراية 4/ 941] 
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فلا ييالى به بخلاف تلك المسبألةة, الأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح. ولو 


باحتلاف السبب 


ترك وتاه ولددوازرث غو ایل قل عياص وين امو ای فر ااب اکچ من 
راك وشاع و و ال و اهي ا 


له الحق؛ لأنه المولى ات اتخ والوارث إن مات وا إذ ظهر الاختلاف بين 
اشا في موته على نعت الحرية أو الرّق» بخلاف الأولى؛ لأن المولى متعين 
فيها. وإن لم يترك وفاء» وله ورثة أحرار: وجب القصاص للمولى في قوهم جميعاً؛ لأنه 
مات عدا ارب لانفساخ الكتابة». بخلاف معتق البعض إذا مات وم ترك وفاء؛ 


بالموت عاجرا 
لأن العتد | لا با وإذا قنل عبد الر د EF"‏ 
العتق ي البعض ينفسخ ا : ي يد امركين عدب 


القصاص ى حي يجتمع الر اهن والمرقن وا يليه» والراهن لو تولاه 
لبطل حق المرتمن في الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرقن برضاه. 


فلا يبالى به: كما إذا قال المقر: لك علي ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: لاء بل قرض يجب الألف على 
المقر.(الكفاية) حكم النكاح: لأن حكم ملك اليمين كون الرقبة مملوكة؛ وحل الاستمتاع تبع» والتبع 
بمنزلة المعدوم» والنكاح ينبت الحل مقصوداًء فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود» والحكم بالحل من غير 
تعيين السبب يفضي إلى المنازعة؛ لأن الحل .ملك اليمين يستلزم غرامة الثمن؛ والحل بالنكاح يستلزم غرامة 
المهر» ولا كذلك هنا؛ لأن استيفاء القصاص على التقديرين واحد. [الكفاية ]٠١۸-٠١۷/۹‏ 

ظهر الاختلاف إخ: فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود :#؛ يحوت حراً إذا أديت كتابته» 
فيكون استيفاء القصاص لورثته» وعلى قول زيد بن ثابت #اه: يموت عبداًء واستيفاء القصاص للمولى.(الكفاية 
الأولى: أي فيما ليس له وارث إلا المولى. بخلاف معتق [يعي لا يجب القصاص؛ لان ملك المولى لا يعود 
بعوته.(العناية ])١5//9‏ البعض: يعي إذا مات عاجزاً ذكر في "لمنتقى" عن أبي حنيفة با أنه لا قصاص؛ 
لأن بعجز المكاتب ينفسخ الكتابة» وموت المعتق لا يوحب انفساخ عتقه» فلم يثبت الملك للمولى في الكل 
بعوته عاجزاً. [الكفاية ]٠١۹-۱۰۸/٩‏ 
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قال وای ولي المعتوه: فايه أن يَْل؛ لأنه من الولاية على النفس» شرع لأمر 
راجع إليهاء وهو تش الصدر يليه كالاتكاح. وله أن يصالح؛ لأند أنظر في حق 
المعتوه» ولیس له أ أن يعفو؛ لأن فيه إبطال حقه» وكذلك إن قطعنت يد المعتوه: ععندا؛ 


المعتوه الأمر إلى أبيه 
لما ذكرنا. والوصيءٌ منزلة الاب في جميع ذلك إلا أنه لا يشل 4 لله ليس له بولاية 
لفات 


على نفسه» وهذا من قبيله, ويندرج تحت هذا الإطلاق: الصلح عن النفس» 
واستيفاء القصاص في الطرّف» فإنه لم يسعسكن إلا القتل» وني كتاب الصلح: أن 
الوصي لا بملك الصلح؛ لأنه تصرف في النفس بالاعتياض عنه» فينرّل منزلة 
الاستيفاء. ووحه المذكور ههنا: الیو مي الا الله و کب ایا كلها 


استيفاء القصاص الخامع الصغيرة 


يجب بعقد الأب» بخلاف القصاص؛ لأن المقصود التشفي؛ 


قال: أي محمد يك ني 'الجامع الصغير".(البناية) ولي المعتوه [هو من اختلط عقله] إ: إذا قتل ابن 
امعتوه» فلأب المعتوه؛ وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. [الكفاية ]١5.-18/9‏ 
النفس: أي نفس من له القصاص. كالإنكاح: ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاص» فإن 
الأخ يملك الإنكاح» ولا يملك استيفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدرء وللأب شفقة 
كاملة يعد ضرر الولد نفسه» فلذلك جعل التشفي للأب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. [الكفاية ]٠٠٠١/۹‏ 
أن يصالح: لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الديةء أما إذا صالح على أقل من الدية لم يجز الحط وإن قل» 
ويب كمال الدية.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليهاء وهو 
تشفي الصدر.(الكفاة) وهذا من قبيله: أي استيفاء القصاص من قبيل الولاية على النفس. [الكفاية ]1١570/9‏ 
هذا الإطلاق: يريد قوله: والوصي .منزلة الأب في جميع ذلك. [العناية ]1١5٠/9‏ 

فإنه لم يستفن إخ: أي فإن محمداً ف لم يستئن إلا القفل؛ والمسألة مذكورة في "الجامع الصغير" كما 
ذكرنا. [البناية 31/1] لا تملك الصلح: أي عن النفس على المال؛ أما بملك الوصي الصلح عما دون 
النفس على المال؛ لأنه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. [الكفاية ]١51/9‏ 


01 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وهو مختص بالأب» ولا يملك العفو؛ لأن الأب لا علكه؛ لما فيه من الإبطال فهو 
أولى» وقالوا؛ القياس أن لا يملك الرصي الاستيفاء ق الطرف» كما لا يعلكه ي 
التفسن 4 3 المقصود متحد» وهو التشفى» وفي الاستحسان: يملكه؛ لأن الأطراف 


الاستيفاء في الطرف 


يسلك يما مسلك الأموال» فإما حلقت وقاية للأنفس كامال على ما عرف» فكان 


في الأضول 


اتيفاؤة منزلة التصرف في الال وان بمنزلة اللمعتوه في هذاء والقاضي 
ا الأب ف الصحيح» ألا ار أن من قل ولا ولي له ا السلطات» 
والقاضي .منزلته فيه. قال: ومن قر وله أولياء صغار وكبار: فللكبار كي يقتلوا 


السلطان” استيفاء القضاص 
القاتل عند آي حنيفة حللبه. وقالا: ليس شم ذلك حى دراك ك الصغارٌ؛ لأن القصاص 
مر بينهم؛ ولا كن استيفاء البعض؛ لعدم التجرّي, 5 استيفائهم الكل إبطال 


ار والصغار بعض القضصاص کل القصاص 


حق الصغار فيؤخر إلى إنرأكهم» كما زوا كان بين الكبرينبوأسهيا قاب أو كان 
بين الموليين. وله: أنه حقٌ لا ينجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة 
أي حنيفة حق القصاص 


من الإبطال: أي إبطال حق المعتوه من القصاص والمال.(الكفاية) بمسزلة [أي للأب أن يستوفي 
القصاص الواحب للصغير في النفس أو ما دوما] المعتوة: أي إذا قتل قريب الصغير» فلأبيه أن يقتصء وله 
أن يصالحء وليس للوصي أن يقتص» وذكر الإمام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن 
يقتص» ولو كان الأب حيا له أن يقتص» وله أن يصالح. [الكفاية ]157-١51/9‏ 

في هذا: أي في القتل والصلح» وعدم جوز المعتوه.(البناية) قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) 
صغار وكبار: بأن كان للمقتول أخخوان: أحدهما صغير» والآحر كبير.(الكفاية) لعدم التجزي: لأنه تصرف 
في الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجزي. [الكفاية ]١77/9‏ بين الموليين: صورته: معتق رحلين قتل أحد 
مولييه غائب» فليس للحاضر استيفاء القصاص د م "المبسوط": صوركة: عند مشترك 
بين الصغير والكبير» فقتل» ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع. [البناية ]۹٤/١١‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 0 


واحتمال العفو من الصغير منقطع, فيثبت لكل راح كماد قي ولاية الإنكاح» 
بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت» ومسألة الموليين ممنوعة. 


قال: ومن ضرب رجلا قر فقتله» فإن أصابه بالحديد: قتل به وإن أصابه 


بالعود: فعليه الدية» قال ذه: وهذا إذا أصابه جحد الحديد لوجود الجرح» فكمل 
السبب» وإن أصابه بظهر الحديد: فیا » وو رواية غن,أي ية تقد اعتباراً 


وم جرح 


منه للآلة» وهو الحديد, وعنه: كاحت ا رع وهو الأصح على ما نبيّنه إن شاء 
الله تعالى» وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان» وأما إذا ضربه بالعود» فإنما تحب 


الاحتلاف من الخديد بغود المر 


الديّة؛ لوحود قتل النفس المعصومة» وامتناع القصاص» حن لا 0 ر الد ثم قیل: 
هو بملزةة العصا الكبيرة» فيكون قتلاً بلقل 


منقطع: أي في حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفوء وإنما يتوهم عفوه بعد بلوغه» وشبهة 
عفوه بتوهم أعراضه لا بنع استيفاء القصاص» بخلاف الكبيرين» وأحدهما غائب؛ لأن هناك شبهة العفو موجودة؛ 
لحواز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب صحيح. ولاية الإنكاح: حيث يجوز لأحد 
أولياء الصغير أن يزوجه؛ لأن لكل واحد منهم ذلك. [البناية ٤/١١‏ ۹] 

ثابت: فلو استوفي لكان استيفاء منه مع الشبهة» وذا لا يجوز. ممدوعة: وفي "فوائد مولانا حميد الدين": 
عبد بين موليين» وأحدهما صغير قتل عمداء قال بعض مشايخنا: عند أبي حنيفة با له ولاية استيفاء 
القصاص. [الكفاية ]١7/5‏ قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]10/١1«‏ بمر: في "الدر المختار": 
المر ‏ بفتح الميم ‏ ما يعمل به في الطين» وقال العييئ: المر ‏ بفتح الميم وتشديد الراء ‏ هو حشبة طويلة في 
رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة يضع الرحل رجله عليهاء ويحفر يما الأرض. 

وهو الحديد [لأن الحديد سلاح كله.(البناية)]: فإنه معد لذلك في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
لزنا الْحَدِيدَ فيه بأ ن شَديد» وهو القتل» وقوله تعالى: ولمم مَقامعٌ م حَدِيبٍك, [الكفاية ]154-1١55/9‏ 
إذا جر ح: لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهر» فلا يستدعي العقوية المتناهية. 


بللا باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
وفيه حلاف أبي حنيفة باد على ما نبين» وقيل: هو منزلة السوطء وفيه حلاف 
الشافع جل مسألة الموالاة. له أن الموالاة فى الضربات ! أن سات وليل 

فعي يذ وهي لو يي شنيالاة بي الطبرباحه ل ت دليل 
العمدية» فيتحقق الموبحب: ولنا: ما روينا ألا إن قتي خطأ العمد'»* ويروى: "شبه 
العمد" الحديث» بلقا عو فلم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب» أو 


الولاة 
لعله اعتراه القصد في خلال الضربات» فيعرى أول الفعل عنه» وعساة أصاب 


عرضه فصد القتل الضربث 


المقعل» والشبهة دارئة للقود» فوجبت الدية. قال: ومن غرّق صبياء أو بالغا في 

لبحر: فلا قصاص عند أبي حنيفة يلك. وقالا: يقتصّ منه» وهو قول الشافعي لين 

غير أن عندهما يستوثي حزاء وعنده يغرّق كما بیتاه من قبل» لهم: قوله ع 
القصاص الشافعي 


مسألة الموالاة؛ يعي في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير إذا والى الضربات لا يجب القصاص به» 
وقال الشافعي -؛:: يجب إذا والى الضربات على وجه لا تحمله النفس عادة؛ لأنه دلالة القصد إلى القتل» 
وبه قال مالك وأحمد #بثا. [البناية ]4٦/١١‏ ولنا ما روينا إلخ: ولا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ 
لأنا نقول: بأن إحراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. [الكفاية ]١784/9‏ 
وعساه أصاب المقتل: أي لعل أول الفعل» وهو الضربة أصاب المقتل» فالشبهة إلى القتل» فلا يدل ذلك على 
العمد.(البناية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]4۷/١١‏ ومن غرق إلخ: ذكر محمد ب 
التغريق بالماء مطلقاً وهو على ثلاثة أوجه: إن كان الماء قليلاً لا يقتل به غالباً لا يحب القصاص بالاتفاق» وإن 
كان الماء كثيرً إلا أنه يمكنه النجاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء كثيراء ولا يمكنه النجاة 
بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب كذا في بعض الفوائد. [الكفاية ]١514/9‏ 

كما بيتاه [ف أوائل هذا الباب]: إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلاً مشروعاً. [العناية 154/8] 
هم قوله إخ: أي للشافعي بث وهماء لكن للشافعي الاستدلال بالحديث» وهما الاستدلال بالمعقول» أو 
للشافعي الاستدلال بالحديث في وجوب القصاص والاستيفاء» وهما الاستدلال يبهذا الحديث قي وحوب 
القصاص» وف الاستيفاء لم يعملا بهذا الحديث؛ لقوله ع3:3: "لا قود إلا بالسيف". [الكفاية ]١58-١514/9‏ 

7 تقدم تخريج هذا الحديث قريبا. 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
"من غرّق غرقناه'” ولأن الآلة قاتلقه قاسسعماها أكَارةٌ العمدية؛ ولا مراء في العصمة. 
وله: قوله عات ١‏ ألا إن قلاع هبد قي ل والعصاء وف وق كل سف 
أرشء** ولأن الآلة غير معدو للقتل» ولا مستعملة فيه؛ لتعذر استعماله» فتمكنت 
شبهة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبئ عن المماثلة» ومنه يقال: اقتص أثره» ومنه: 
الِقَضّة للجَلَمَيْنَ ولا مائل إن الخررح والدق؟ لقصور اتان عن تخريب الظاهرة وكذا 
لا يتماثلان في حكمة الزحر؛ لأن القتل بالسلاح غالب وبالمتقل نادر» وما رواه غير 
مرفوع» أو هو محمول على السياسة» وقد أومت !| إليه إضافته إلى نفسه فيه؛ 


العصمة: أي عصمة المحل؛ لأن كلامنا فيما إذا كان المقتول محقون الدم على التأبيد وقد وحد» فيجحب 
القصاص.(البناية) والعصا: وهذا في معناه؛ لأن الماء غير جارح كالسوط والعصا. للجلمين: الحلم الذي يجز به 
وهما جلمان. [العناية ]١58/8‏ وبالمتقل نادر: وشرعية الزجر في الغائب لا في النادر» ولهذا شرع الحد في شرب 
الخمر لا في شرب البول.(البناية) رواة: أي الشافعي سل من قوله: "من غرق غرقناه". [البناية ]99/١*‏ 

غير مرفوع [أي غير مرفوع إلى البي ۶.(البناية)]: فلا يكون حجة عنده؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. 
وقد أومت إليه: أي إلى الحمل على السياسة إضافة البي 7:12 فعل التغريق إلى نفسه» حيث قال: غرقناه» 
ولم يقل: من غرق يغرق. [الكفاية ]١78/9‏ 

"رواه البيهقي في "سننه" عن البراء بن عازب عن البي ل قال: "من عرض عرضنا له ومن حرق 
حرقناه. ومن غرق غرقناه". [8/ "4» في الجناياث] قال صاحب "التنقيح" في هذا الإسناد: من يجهل 
حاله كبشر وغيره. [نصب الراية 4/4 84] 

*” غريب هذا اللفظ» وععناه ما أحرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" والدار قطي ثم البيهقي في 
"سننيهما". [نصب الراية 844/4] أخرحه عبد الرزاق في "مصنفه" عن النعمان بن بشير أن رسول الله 925 
قال: "كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش". [رقم: 41717 باب عمد السلاح] بالجملة الحديث 
حجة مرسلة كان أو مسنداً من أبي بكرة» أو من النعمان بن بشيرء أو من كليهما. [إعلاء الستن ]21/١‏ 


4 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وإذا امتنع القصاص: وجبت الدية» وهي على العاقلة» وقد ذكرناه» واختلاف الروايتين 


ي الكفارة. قال: ومن جرح رحلا عمداء فلم يزل ضاحب فراش حی مات: 


القدوري أي صار 


فعليه القتصاص؛ لوجود السبب وعدم ما يبطل حكمه في الظاهر» فأضيف إليه. 
ف لدرخ الحكم 


قال: وإذا التقى الصفان مر 


المسلمين والمشركين» فقتل مسلم مسلماء ظن أنه مشرك: 
فلا قود عليه وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما بِينّاه والخطأ بنوعيه 
لا يوحب القود» ويوحب الكفارة» وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب. 
ولما اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ## قضى رسول ع بالدية.* 


ذكرناه: أي فيما مضى عند ذكر شبه العمد.(البناية) واختلاف الروايتين: أي عن أي حبيفة بك إنما 
كان في الكفارة» فإنه روي عنه أن لا كفارة في شبه العمد» وروى الطحاوي أن فيه الكفارة عنده؛ وأما 
الدية؛ فإها واحبة عنده من غير تردد. [العناية 7/5 ]١‏ الكفارة: لا في الدية» فإن الدية تحب بلا تردد.(البباية) 
قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) الخطاً: وهو الخطأ في القصد.(البناية) بيئاة: أي فيما 
مضى في بيان تقسيم القتل في أول كتاب الحنايات. [البناية ]1١١ ١/11‏ 

وكذا الدية: أي وكذا يوحب الدية.(البناية) نص الكتاب: وهو قوله تعالى: لوم قتل مُؤمتاً خنطا فتخُريا 
رقنة ممن ودَِة مُسْلَمَة إلى أهله#. [الكفاية ]١0/8‏ ولا اختلفت إخ: أي توالت» روي أن سيوف المسلمين 
توالت على اليمان أبي حذيفة في بعض الليالي في غزوة الخندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك» فقضى رسول الله 78 
بالدية» فوهبها لمحم حذيفة. [العناية ]٠٠١/۹‏ على اليمان: وظنه المسلمون خرياً. [الكفاية 135/9] 

" روي مرسلاً عن عروة» وعن الزهري؛ ومسنداً عن محمود بن لبيده ورافع بن خديج» وحديئه عند 
الواقدي في "كتاب المغازي" في "غزوة أحد" حدثن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن عمر بن الحكم 
قال: قال رافع بن حديج: لما انصرف الرماة يوم أحد» فذكره بطوله» وتي آخره: وكان اليمان حسيل بن 
حابر ورفاعة بن وقش شبخين كبيرين قد رفعا في الآطام مع النساءء فقال أحدهما للآحر: ما نستبقي من 
أنفسناء وما الذي بقي من أجلناء فلو لحقنا برسول الله 5 لعل الله يرزقنا الشهادة» ففعلاء فأما رفاعة» = 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ت 


قالوا: إنما تحب الدية إذا كانوا ختلطين» فإن كان في صف المشركين: لا تحب؛ لسقوط 


المشايخ الكقان والسلحين الدية 

عصمته بتكثير سوادهم قال علتة: "من كثر سواد قومهم فهو منهم'.* قال: ومن شج 
نفسه» وشجه رحل» وغقرة أسد» وأصافة يات اعات من ذلك كل فعلى الأحبي 
لك الديةة لأت قعل الأسد والميّة جنس .والحدة لكونه هرا في الدتيا. والاحرة» وقعله 
بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حن يؤْثم عليه» وقي "النوادر": أن عند أبي حنيفة 
ومحمد جا يُفْسَلء ويصلى عليه وعند أبي يوسف ين.: يغسل؛ ولا يصلى عليه 


فإن كان إلخ: أي فإن لم يكونوا مختلطين؛ بل كانوا مسلمين في صف المشركين وإن لم يكن قصدهم تقوية 
الكفار لا تحب الدية. قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) يغسل ويصلى إخ: هذا أثر كون 
فعله غير معتبر؛ لأنه لما كان يغسل ويصلى عليه صار كأنه مات حف أنفه .مرضه من غير فعله على نفسه 
عندهماء أما عند أبي يوسف يلك فجنايته على نفسه معتبرة حي لا يصلى عليه» وصار يمنزلة الباغي» ولو 
كان فعله هدرا أصلا كنهش الحية» ولم يكن جناية مع كونه مقتولا حقيقة لكان شهيداء ويسقط غسله» 
فلم يكن فعله هدراً مطلقاً» فكان حنساً آخرء وفعل الأسد والحية هدر في الدنيا والآحرة» وفعل الأحبي 
معتبرة في الدئيا والآحرة» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه ثلث الدية. [الكفاية ]1١75/8‏ 
ولا يصلى عليه: لأنه باغ على نفسه. [البناية ]١١5/1‏ 

= فقتله المشركون؛ وأما اليمان فاختلفت عليه سيوف المسلمين» وحذيفة يقول: أي أبي؛ وهم لا يعرفونه 
حي قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين» فأمر رسول الله 3# بديته أن تفرج» فتصدق 
حديفة بدمه على المسلمين» فزاده ذلك حيرا عند رسول الله كله ويقال: إن الذي أصابه يومد عتبة بن 
مبعوة. قفن [نصب الراية 154/4] 

*زواة أبو يعلى الموضلي »في "مستدة" خلئنا أبى همام ثنا إين. وهب بر ہکن رہن مقر عن عرو بين 
الحارث أن رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة» فلما جاء ليدخل سمع هوأء فلم يدحل» فقال له: 1 
رجعت؟ قال: إن سمعت رسول الله يلل يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي عمل قوم كان 
شريك من عمل به". [نصب الراية 855/4] 


5" باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وفي "شرح السّير الكبير": ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في 
"كناب التجنيس والزيد'» فلم يكن هدراً مطلقا» وكان جنساً آخر» وفعل الأحني 
معتبر في الدنيا والآحرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» 
فيكون التالفٌ بفعل كل واحد ثلئه» فيجب عليه ثلث الدية» والله أعلم. 
فصل 
قال: ومن شَهرَ على المسلمين سيفاً: فعليهم أن يقتلوه؛ لقوله عأن:: "من شهر على 
المسلمين سيفاً فقد أل دمه" " ولأنه باخ تسقط عصيئه يغيه ولأنه تعين طريقاً 


ي أهدر 


لدفع القتل عن نفسه فله قتله. وقوله: فعلیهم» » وقول محمد س في "الامج الصغير": 
فحقٌ على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوحوب» والمعنى: وجوب دفع الضررء 


مطلقاً: متعلق بقوله: جنساً هدر في الدنيا معتبر في الآخرة.(العناية) جنسا آخر: من حيث أنه هدر من 
وجه دون وجه. فصل: لما فرغ من بيان المسائل الي توحب القصاص ألحق ها فصلاً يشتمل على المسائل 
الي ها عرضية إيجاب القصاص. [العناية ]١57/4‏ قال: أي محمد ب في "الحامع الصغير". (البناية) 
المسلمين: ليلاً وماراً في مصر أو غيره. (الدر المختار) وقوله: قال الكاكي: أي قال صاحب "المختصر"» 
قلت: إن أراد بالمختصر "مختصر القدوري". فالقدوري لم يذكر هذه المسألة» وإثما ذكرها في "الجامع 
الصغير'» والصواب ما ذكره تاج الشريعة -2.. أي قول محمد ب في "المبسوط". [البناية 4/1 ]١٠١‏ 
والمعنى [أي إنما وجب القتل؛ لأن دفع الضرر واحب] !لخ: أي معئ الوحوب دفع الضرر؛ لأن الواحب 
هو دفع الشر على أي وجه كان لا عين القتل. [العناية 175/9] 

" غريب هذا اللفظ. [نصب الراية 647/4] وأخرج النسائي في "سننه" من طريق إسحاق بن راهويه ثنا 
الفضل بن موسى الشيباي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير عن رسول الله 75 قال: 


من شهر شيفه ثم وضعف فدمة هدر". [رقم: ۰٤۰۹۷‏ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس] 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه نه 


وني سرقة "الجامع الصغير": ومّن شهر على رحل سلاحا ليلا أو فاراء أو شهر عليه 
عصاً ليلاً في مصرء أو هارا في طريق في غير مصرء فقتله المشهورٌ عليه عمداً: فلا شيء 
عليه؛ لما بينا؛ وهذا لأن السلاح لا يلبث» فيحاج | إلى دفعه بالقتل» والعصا الصغيرة 
إن كانت تلبث؛ ولكن في الیل لا يلحقه الغو في فيضطر فيضطر إلى دفعه بالقتل» وكذا في 
النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث: ذإ فإذا قتله کان دمه هدر قالوا: 
۴ 3 الشاهر المشايخ 
فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما. قال: وإن شهر المحنون 
على غيره سلاحاء فقتله المشهور عليه عمداً: فعليه الدية في ماله. وقال الشافعي يلله: 
لا شيء عليه» وعلى هذا الخلاف الصبئٌ والدابة» وعن أبي يوسف يلك: أنه يجب 
و2 58 4 
الضمان في الدابة» ولا يجب ف الصبى وامجنون؛ للشافعى يلهه: أنه قتله دافعا عم نفسه» 
عفدني ا ا لصي واخنو فعي ١:‏ عن 
فيغتبر بالبالغ الشاهر» ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله» فأشبه اللكره» 
العافل 
وف سرقة الجامع إلخ: وإنما ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس في قوله: ومن شهر على المسلمين سيفاًء 
فعليهم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شيء عليه» وإنما ذكر هذه لفائدة» وهو: أن من الجائر أن يجوز قتله» 
وعليه الضمان كما في قتل الجمل الصائل؛ والأكل من مال الغير حالة المحمصة؛ فقال: فلا شيء عليه؛ 
لدفع هذا الوهم.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى ما ذكر من الحديث والمعقول. [الكفاية ]1١510/-155/9‏ 
وهذا: أي عدم شيء عليه.(البناية) الغوث: ادص لص بعد رابا الل السلاح: إذا ضربه بحجر 
عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد.(البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ]٠٠٠/٠١‏ 
الصبي والدابة: يعي إذا صالا على إنسان فقتله المصول عليه عمداً يضمن الدية والقيمة. [العناية ]١510//8‏ 
فيعتبر: الصبي والحنون والدابة. فأشبه المكره: صورته: أن رجلاً أكره غيره بالسلاح على أن يقتله» وتحقق 
عبر ار کے لول يه کی کک کیج رلا يقال: بأن عند الشافعي - هه يجب القصاص على 
المكره؛ فكيف يصح الاستدلال؛ لأنا نقول: إنما يحب القصاص عنده على المكره إذا كان المقتول غير المكره» = 


۸ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


ولأبي يوسف يش: أن فعل الدابة ير معتبر اسن حىّ لو تحقق لا يوحب 


فعل الدابة 


الضمان» أما فعلهما معتبر في الجملة» حى لو حققاه يحب عليهما الضمان» وكذا 
تھا شا وعصمة الدابة لحقّ مالكهاء فكان فعلهما مسقطاً للعصمة دون 
فعل الدابة. ولنا: آنه قل حصا معصوماًء أو أتلف مالا با حقاً للمالك 
ول اة لا يصلح مقطا ركذا فأهماء وإ كانت غصتهما حقهماة لعدم 
ايان ديع > وهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ 


الشاهر 


لأ له اعارا يجا وإنما لا يحب القصاص لوجود البيح» وهو دفعٌ الشرء 


فتجب الدية. قال: ومن شهر على غيره سلاحا قي المصر فضربه. ثم قتله الآخر 


فعلى القاتل الفصاص» معناه: إذا ضربه فانصرف؛ لأنه حرج من أن يكون محاربا 


بالانصراف» فعادت عصمته. قال: ومن دحل عليه غيره ليلاء 


> فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره» فقتله فلا رواية فيه» ويحتمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن 
المكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يحب القصاص بقتله» بخلاف ما إذا كان المقتول غير المكره؛ لأن 
المقتول ثمة معصوم فافترقا. [الكفاية ]١171/9‏ حققاه: أي الفعل وأتلفا مالا أو نفساً. [البناية ]١١5/18‏ 
معصوما: وهو الصبي ولمحنون. مسقطا: أي للعصمة الثابتة للمالك.(البناية) فعلهما: أي فعل الصبي والجنون 
لا يصلح مسقطً.البناية) وهذا: أي ولأجل الاختيار الصحيح منهما.(البناية) بتحقق الفعل: أي على 
الشاهر» وهو الصبي والحنون.(الكفاية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]١١17/1«‏ 
فضربه: أي فضربه الشاهر» فانصرف» ثم قتله المشهور عليه» فعلى القاتل القصاصء هذا إذا ضربه الأول» وكف 
عن الضرب على وجه لا يريد ضربه ثانيً؛ لأنه لا شهر حل دمه؛ دفعاً لشره» فلما لم یقتله» وكف عنه اندفع شر 
وعادت عصمته» فإذا قتله» فقد قتل شخصاً معصوماً من غير دفع ضررء فازمه القصاص. [الكفاية ]١۹۷/۹‏ 
الآخر: أي المشهور عليه أو غيره. (الدر المحتار) قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".(البناية) 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه لفن 


ع - ا 5 had ١‏ #0 
وأخرج السرقة فاتبعه وقتله: فلا شىء عليه؛ لقوله عل#: "قاتل دون مالك"'» 
واعريج اصرق e‏ شي تل 10 


ولأنه يباح له القتلٌ دفعاً في الابتداء, فكذا استرداداً في الانتهاء وتأويل المسألة 
إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل» والله أعلم. 


عليه: أي القاتل المسروق منه. ولأنه: أي ولأن المدخل عليه ليلاً.(البناية) دفعا في الابتداء: أي دفعاً لشره 
في ابتداء الأمر. [البناية ]١١۸/١١‏ الانتهاء: لأنه أسهل من الابتداء. [العناية ]١71/9‏ لا يتمكن: أما إذا 
أمكنه بطريق آخر كالتهديد والصياح عليه يكون القتل مضموناً. [الكفاية ]١510/9‏ 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث المخارق أبي قابوس. [نصب الراية ]۳١۸/٤‏ أخرجه مسلم في 
"صحيحه" عن أي هريرة ذه قال: حاء رحل إلى رسول الله #5 فقال: يا رسول الها أرأيت إن جاء 
رجل يريد أحذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك": قال: أرأيت إن قاتلئ؟ قال: "قاتله"» قال: "فأنت شهيد'» 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار". [رقم:٠4١»‏ باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير 
حق كان القاصد مهدر الدم في حقه] وروى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو 9دا قال: 
سمعت البي 5 يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". [رقم: 4٠0‏ ؟؛ باب من قتل دون ماله] 


باب القصاص فيما دون النفس 


قال: ومن قطع يدهيو ا ی انسل + تمت يدمو بور E‏ 
من اليد القطوعة؛ لقوله تعالى: إوالْجُرُوح قصَاص وهو يئ عن الماثلة» فكل 
ما أبكن وها نيه چیب فيه القصاضي ارما لا فلت وقد" أمكن في اش من 
المفصل فاعتُبر» ولا معتبر بكبّر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اید لا تيف بذلك» 
وكذلك الرجل» ومارن الأنف» والأذن؛ لإمكان رعاية امائلة. قال: ومن ضرب 


القدوري 


غین رحل» فقلعها: لا قصاص عليه؛ لامتناع المماثلة ق القلع» » وإن كانت قائمة 


فذهب ضوءها: فعليه القصاص؛ لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب: تُحُمى له 


القدوري 


المرآة» ويُجُعل على وجهه قطن رطب» وتقابل عه بامرآة» فذهب ضوءهاء وهو مأثور 


باب: لما فرغ من بيان القصاص في النفس أنبعه.بما هو .منزلة التبع؛ وهو القصاص في الأطراف. [العناية 0۸/۹ ]١‏ 
والجروح قصاص: أي ذات قصاص في "شرح الأقطع": فاقتضت الآية ثبوت القصاص فيما دون النفس» وفي 
"الإيضاح": فصار القصاص فيما دون النفس مشروعاً بمذه الآية» والمائلة معتبرة من حيث سلامة الأجزاى 
ولفظ القصاص ينبئ عن هذا. [الكفاية ]١58-1١710/9‏ وما لا فلا: أي ومالم يكن فيه رعاية الممائلة 
فلا يجب القصاص. [البناية ]١٠١ 3/١17‏ وهارث: وهو ما لان من الأنف» واحترز به عن القصبة. (رد احتار) 
لامتناع الممائلة إخ: لها إذا قلعت فقد تعذر اعتبار الممائلة؛ لأنه ليس له حد معلوم» ومن الحائز أن 
يكون الثاني زائداً. [الكفاية ]١54/3‏ تحمى له المرآة: بكسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط 
بعض العلماء أن المراد ههنا فولاد صيقل يرى به الوجه لا المرآة المعروفة من الزجاج. (رد احتار) 

ويجعل: ويشد عينه الأحرى. وهو مأثور إل: هذه حادثة وقعت في زمان عثمان ونه فسأل الصحابة 
عنهاء فلم يكن عتلنهم_جوابة فحطر خلي :دك فسأله» فأجاب هذا فقضى عثمان هذاء ول ينكر أحد 
من الصحابة دد قصار إجماعاً منهم. dÎ‏ 11۸/4[ 


باب القصاص فيما دون النفس ۳١‏ 


عن جماعة من الصحابة «.* قال: وفي السنّ القصاص؛ لقوله تعالى: لوَالسّنَّ 
كبر هن سن الآخر؛ ؛ لأن منفعة السن 
لا تتفاوت بالصّعّر والكبر. قال: OT‏ ا اللعائلة ال 


القدوري 


لا تلوناه. قال: ولا قصاص في عَظّم إلا في السنْ» وهذا اللفظ مروي عن عمر 


القدوري 


وابن مسعود كان" وقال ع8ة: "لا قصياص ف العَظم"*”م 


وف كل شجة: تختص الشجة يما يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما فجراحة. المماثلة: كما في 
الموضحة» كما سيجيء في فصل الشجاج. لما تلوناه: إشارة إلى قوله تعالى: «إوَالْجُرُوحَ قِصَّاصٌ»0: وفي بعض 
النسخ: لما ذكرناء وهو إشارة إلى قوله: ينبئ عن الممائلة.(العناية) إلا في السن: فإن كان السن عظماء 
فالاستشناء متصل» ولابد من فرق بينها وبين غيرها من العظام» وهو إمكان القصاص فيها بأن يبرد بالمبرد بقدر 
ما كسر منهاء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر الممائلة» فربما تفسد به الثانية كذا في "المبسوط"؛ وإن 
كان غير عظم كما أشار إليه قوله 505: "لا قصاص في عظم" حيث لم يستئن السن» فالاستشاء منقطع. وقد 
احتلف الأطباء في ذلك» فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث وينمو بعد ثمام الخلقة» ومنهم من 
قال: هو عظم» وكأنه وقع عند المصنف أنه عظم» حى قال: والمراد منه غير السن. [العناية ]١539-154/8‏ 
*روى عبد الرزاق في "مصنفه" في "كتاب العقول" أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم 
رجل رجلاً فذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقیدوه» فأعيا عليهم؛ وعلى الناس كيف يقيدونه» 
وجعلوا لا یدرون كيف يصنعون فأتاهم علي» فأمر به» فجعل على وجهه کرسف» ثم استقبل به 
الشمس» وأدن من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة. [رقم:4 211/4١‏ ۳۲۸/۹» باب العين] 

** غريب. [نصب الراية 700/4] وروى ابن أبي شيبة في "مصفه" عن الشعبي والحسن قالا: ليس في 
عظم قصاص. [رقم:۷۳۰۸» 158/4 باب العظام من قال: ليس فيها قصاص] 

*** غريب. [نصب الراية 4/٠5؟]‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء 
عن عمر ده قال: "إنا لا نقيد من العظام". [رقم: 07*51 2557/3 باب العظام من قال: ليس فيها قصاص] 


وفي رواية عن ابن عباس ما قال: "ليس ف العظام قصاص". [رقم: ]۷٠٠۴‏ 


۳۲ باب القصاص فيما دون النفس 
وألراد غير السرم ولان اعبار اة ان غير السك تعر الاستمال: الريادة 
والتقصان بخلاف السنّ؛ لأنه برد بالمبرد» ولو فل من أصله يقلع الثاي» فيتمائلان. 
قال: وليس فيما اذو النقس شبة عمد إنا هو عمد أوحطاً؛ لأن شبة الغمد يعود 


القدوري 


إلى الآلةء والقعل هو الذي يختلف باحتلافها دون ما دون النفس؛ لأنه لا يختلف 
إثلافه باحتلاف الآلة» فلم يبقَّ إلا العمد والخطأ. ولا قصاص بين الرحل والمرأة فيما 


دون النفس» ولا بين الحر والعبد» ولا بين العبدين حلافا للشافعي يلك في جميع 


يبنا ون ال د 


ذلك إلا في ار يُقطع طرف العبد» ويختر تبر الأطراف بالأنفس؛ لكوفا تابعة اء 
الأطراف 
ولنا: أن الأطراف يُسْلك يما مسلك الأموال» 


والمسراه غير السن: لقوله تعالى: اسن الس يوذ الثنية بالثنية؛ والناب بالناب» والضرس 
بالضرس» والأعلى بالأعلى» والأسفل بالأسفل؛ لما في حلاف ذلك من الإخلال بالممائلة. [الكفاية ]١58/8‏ 
يقلع [وقيل: يبرد إلى موضع أصل السن] الثابي: ويخالفه ما قال في "الكفاية": إذا قلع السن» فإنه لا يقلع 
س قاض لتعذر اعتبار الممائلة فيه فرتما يفسد به الثانية» ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن. 
وليس فيما دون إل: قد ذكره مرة» لكنه قد ذكر هناك أنه عمد» وههنا أنه عمد أو خطأء فيحمل 
الأول على أن المراد به إن أمكن القضاص؛ وذلك لأن شبه العمد إذا حصل فيما دون النفس» وأمكن 
القصاص جعل عمد روي أن الربيع غمة أنس بن مالك نه كسرت ثنية جارية من الأنصار بلطمة» 
بالقضاص واللطمة إذا أتت على النفس لا توجب القودء وإن لم يكن القصناض جعل حطاء 
ووحب الأرش.(العناية) والقتل هو الذي إلخ: لأنه عبارة عن إزهاق الروح» وهو غير محسوسء فأقيمت 
الآلة الصالحة لتفريق الأجزاء مقام الإزهاق» بخلاف الأطراف؛ لأا محسوسة» فلا حاجة إلى ذلك. 
للشافعي: فإن عنده يقتص. الحر: يعي لا يجب القصاص فيه عنده أيضاً. [العناية ]١89/8‏ 

لكوفا تابعة ها: يع تابعة للنفوس» فكما يجري القضاص بين الرجال والنساء في التفوس» فكذلك في الأطراف؛ 
لكوفا تابعة ها. [العناية ]١3/5‏ يسلك وما مسلك إخ: لأن الأطراف حلقت وقاية للأنفس كالمال.(الكفاية) 


باب القصاص فيما دون النفس ۳ 


فينعدم التمائل بالتفاوت ف القيمة؛ وهو معلوم قطعاً بتقوبم الشرع» فأمكن 
اعتباره» بخلاف التفاوت في البطش؛ لأنه لا ضابط له» فاعتبر أصلهء وبخلاف 
الأنفس؛ لأن التلف إزهاق الروح» ولا تفاوت فيه ويجب القصاص ف الأطراف 
بين المسلم والكافر؛ للتساوي بينهما في الأرش. لد ون قطع ي رحل من نصف 
الساعد» أو جرحه جائفةء فبرأ منهاء فلا قصاص عليه؛ لأنه لا يُمْكن اعتبارٌ الممائلة 


الجائفة 
فيه؛ إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه» وكذا البرء نادر» فيفضي الثاني إلى اللاك 
ظاهراً. قال: وإذا كانت يد المقطوع صحيحة؛ ويد القاطع شلا أو ناقصة 


الأصابع: فالمقطوع بالخيار إن شاء قظع اليد المعيبة» ولا شىء اله غيرهاء وإن شاء 
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أنحذ الأرش كاملا؛ لأن استيفاء احق كملا متعذر» 


التمائل بالنفاوت [فإن قيمة الرجل حمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إ: الأصل في جريان 
القصاص فيما دون النفس اعتبار الممائلة في الفعل» وامحل المأخوذ بالفعل؛ لأن المماثلة في ضمان العدوان 
منصوص عليه» فيجب اعتبارها.(الكفاية) بتقويم الشرع إلخ: فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس 
مائة دينار قطعا ويقيناء ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك ولو بلغت إنما يبلغ بالحزر والظن» فلا يكون مساوية 
ليد الحر يقيناً» فينعدم التمائل. [الكفاية ]١۷١-١۷١/۹‏ 

بخلاف التفاوت: لأن التفاوت بين طرف المرأة وطرف الرجل ظاهر؛ لأن يد المرأة تصلح لنوع من المنافع 
لا تصلح ليد الرجل» فصارت كاليمين واليسار. [البناية ]١٠١/١١‏ جرحه جائفة: الحائفة: هي الي 
تصل إلى البحوف من الصدر أو الظهر أو البطن؛ فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه» بل يجب ثلث الدية» ولا تكون 
الحائفة في الرقبة والحلق واليدين والرحلين» ولو في الأنثيين والدبر» فهي جائفة اتفاقي. (رد الحتار) 

فلا قصاص عليه: بل يجب حكومة عدل.(البناية) لا يمكن إلخ: لأنه ليس له حد معلوم» ومن الحائز أن 
يكون الثاني زائداً. [الكفاية 1171/9] ولا ضابط فيه: أي في كسر العظم» وف بعض النسخ: ولا ضابط 
في الثاني وهو ابرح الحائفة؛ لأا تصل إلى البطن من الصدر والظهر. [البناية ]١١ ٤/١١‏ 


5 باب القصاص فيما دون النفس 


فله أن يتجوز بدون حقه» وله أن يدل إلى امرض اهاي إذا انرم عن أيدي الناس 


بعد الإتلاف» ثم إذا استوفاها تفضا فقد رضي به فيسقط حقه كما إذا رضي 


بالرديء مكان. الحيد. ولو سقطت المؤفة ر اختيار المج عليه أو قطعت ظلما: 


فللا شے ٤‏ له عندنا 1 ١‏ إلى الما باححتيا فيسة 
شي ؛ لأن حقة متعين ف القصاص» وإما تقل إلى ا ياره؛ فيسقط 


بفواته» بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو و ا 
ا از ا مقار بارت سالة اله مونم قال: و بن شج رحلا فاستوعبت 


يده المعببة 


ها بين 5 NaN Bs‏ عد لقا TS, e‏ 
الشحة ما قرنيه الي سيا بين افر لشاج: فامشجو ج بالخيار: إن شاء 


شاع وإن شا أأعيد الأرش؛ لأن الشجة 


اقتص عدار شجته ييتدئ من اي 
مرت لكرها منشينةافقط» فيزقاد الشين بزيادقماء وثي استيفائه ما بين قري الشاج زيادة 
على اقل i‏ ن الشين باستيفائه قدرحقه ما يلحق اللشخوج فيتقض: 


الشاج 
بدون حقه: أي ما هو دون حقه» وهو قطع اليد الشلاء. كالمثلي إخ: يعن لم يبق منه إلا ناقص الصفة كان 
امالك بالخيار» إن شاء أحذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى القيمة كذا هناء فيسقط حقه كما إذا رضي بالردئ مكان 
الجيد.(الكفاية) الإتلاف: أي أتلف الثلي ثم انصرم هو. فقد رضي به: يعي أنه رضي باستيقاء الحق ناقصاء 
والفائت كالوضف» والوصف مبفرد عن الأصل غير مضمون» فسقط حقه في الوصف. [الكفاية |١018‏ 

عددنا: وعند الشافعي يك: له الأرش؛ لأن عنده المال ضمان أصلي كالقود» فإذا تعذر استيفاء القود تغين 
الآحر.(الكفاية) القصاص: فإنه لو زال الشلل قبل أن يستوفي الأرش م يكن له إلا القصاص. [العناية 1/8/ا1] 
بقواته: لأن ما تعلق به حقه قد هلك» فيسقط بفواته» وصار كالضحيحة إذا تلفت. [البناية 8/18 ]١١‏ 
لا تستوعب إخ: لكون رأس الشاج أكبر من رأس المشحوج؛ فإذا شج ما بين قري الشاج مقدار شجته 
يبقى قطعة مما بين قرنيه لا شجة فيه. [الكفاية ]١75/5‏ باستيفائه: المشجوج: أي إن اقتص .مقدار شجته. 


فينتقص: يعي ينتقص حق المشجوج إذا لم يستوعب الشجة ما بين قر الشاج إذا كان رأسه صغيرا.(البناية) 
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فيخيّر كما قي الشلاء والصحيحة» وفي عكسه: يخير أيضاً؛ لأنه يتعذر الاستيفاءً 
كملا للتعدّي إلى کو ا وا إذا كانت الشجة في طول الرأس» 


وهي تأخذ من حبهته جبهته إلى قفاهء ولا تبلغ إلى قفا الشاج فهو بالخيار؛ لأن المع 


الشاحة 


لا يختلف. قال: .ولا قصاص في اللساذ» ولا قي الذكر؛ وغن أبي يوسف ِ 


الفدوري 
أنه إذا قطعّ من أصله يجب؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة. ولنا: أنه ينقبض 
اللات أو ل القصاص اللسان أو الاك 


وينيسطء فلا يمكن اعتبار المساواة» إلا أن قطع الحشفة؛ لأن موضع القطع 
معلومٌ كالمفصل؛ ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر: فلا قصاص فيه؛ 
لأت البعض له بلج مقداروء هلف الآذن: إذا قطع كله ]وبحظ؟ لأنه لا ينقبض» 
ولا يتبسط» رل حل يعراق» فيمكن اغتتبارٌ المساواة» والسّفةٌ إذا استقصاها 
بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع بعضها؛ 


لأنه يتعذر اعتبارها. 

المساواة 
فيخير: أي المشجوج رأسه بين الاقنصاص بمقدار شجته» وبين أخذ الأرش.(البناية) وقي عكسه الخ: أي لو 
كان رأس المشحوج أكبر من رأس الشاج يخير أيضاً؛ لأنه لو استوق المشجوج مثل حقه في المساحة ثما بين قري 
الشاج كان هذا أزيد في الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأخذ ما بين قري المشحوج م رأسه) وهي 
تأذ ما بين قرني الشاج لصغر رأسه» فيرداد في الشين» وإن اقتصر على ما يكون مثل الأول في الشين وإن كان 
دون حقه في المساحة» فيخير إن شاء أحذ الأرش» وإن شاء اقتصر على ما يكون مثل الأول في الشين» وإن كان 
دونه في المساحة.(الكفاية) للتعدي إلى إ: أي في مقدار الشين لا في قدر الشجة. [الكفاية ]١75/5‏ 
وعن أبي يوسف أنه إلخ: [رواه بشر عنه. (البداية ])١11//1‏ قاضي حان حكى في شرحه على "الجامع 
الصغير" رواية أبي يوسف ف الذكر واللسان. زرد الحتار) استقصاها: أي بلغ أقصاها أي فايتها. 


۳۹ باب القصاص فيما دون النفس 


قال: وإذا اصطلح القانلء وأولياء القتيل على مال: سقط القصاص؛ وو حب المال 
و و لى کی ن٤‏ اوو 


القدوري عن القصاص ٍ 3 . ١‏ ا 
قليلا كان أو كثيرا؛ لقوله تعالى: فمن عفِي له مِنْ أحيه شىء الآية» على ما قيل: 
نرلت الآية في الصلح» وقوله علتة: "من قل له نيل" الحديث؛ 


فصل: لما كان تصور الصلح بعد تصور الحناية؛ وموجبها أتبعه ذلك في فصل على حدة. [العناية 11/4/9] 
كثيراً: أي زائداً على مقدار الدية.(العناية) نزلت الآية إل: تقدير الآية على قول ابن غباس والحسن 
والضحاك ومجاهد 8# فمن أعطى له على سهولةء وأريد به ولي القتيل يقال: حذ ما آتاك عفواًء أي سهلاً 
من أخيه أي من جهة أخيه المقتول شيء» أي شيء من المال بطريق الصلح ويكره؛ لأنه مجهول القدرء فإنه 
مقدر بما تراضيا عليه؛ فاتباع با معروف» أي فله اتباع أي فلولي القتيل اتباع المصالح بالمعروف أي مطالبة يبدل 
الصلح على بحاملة وحسن معاملة, وأداء إليه بإحسان؛ أي وعلى المصالح أداء إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء. 
وقال جماعة: وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود ١‏ الآية في عفو بعض الأولياء» ويدل عليه قوله 
شيء فإنه يراد به البعض» :وتقديره؛ فمن.عفي له وهو القائل من أخيه في الدينء وهو المقتول. شيء من 
القصاص» بأن كان للقتيل أولياء» فعفا بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالاء وهو الدية على حصصهم من 
الميراث؛ فاتباع بالمعروف أي فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف؛ أي بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» وأداء إليه بإحسان أي وليؤد الفاتل إلى غير العائي حقه وافياً غير اقص؛ وأريد بالمصدر في قوله: 
فاتباع وأداء إليه الأمر يهذا الفعل كما في قوله تعالى: «فتخْر ب رقة». [الكفاية ]٠۷١-٠۷٤/۹‏ 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]٠٠٠١/٤‏ أخرجه البخاري ثي "صحيحه" عن أبي هريرة 
أنه عام فتح مكة قتلت خراعة رحلا من بين ليث بقتيل لهم في الجاهلية؛ فقام رسول الله 3# فقال: "إن الله 
حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليهم رسوله والمؤمنين» ألا وإفها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» 
ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار ألا وإفها ساعيّ هذه حرام لا يختلى شوكهاء ولا يُعضد شجرهاء 
ولا يلتقط ساقطتها إلا مدشد» ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤديء وإما يقاد". [رقم: 238/١‏ 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين] 


باب القصاص فيما دون النفس ۳۷ 


والمراد - والله أعلم -: الأخحذ بالرضاء على ما بيا یکر ااا پا ولاق 
ابت اللورقة عر فة الانقاط غفر فا ریا لاشتماله على عا 


الأولياء» وإحياء القاتل» فيجوز بالتراضي» والقليل والكثير فيه ا ؛ لأنه ليس فيه 
من المال أخذ العوض 


ص مقدر» فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغیره» وإن م يذكروا حال ولا 


جا قير جال کل مال بواجت بالعقد» والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر 
والئمن, بخلاف الدية؛ لأها ما وحبت 2 قال:.وإن كان القائل حرا وعبداء 
فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم» ففعل: فالألف 
على الحرّء والمولى نصفان؛ لأن عقد الصلح أضيف إليهما. وإذا عفا أحدٌ الشركاء 


من الدم» أو صالح من نصيبه على عوض: سقط حق الاق عن القصاض؛ وكان 
هم نصيبهم من الدية. وأصل هذا: أن ان کا الاد وكذا الدية» 


والمراد والله أعلم !خ: إنما يحتاج إلى قوله: والمراد؛ لأن الظاهر يشهد للشافعي في أحد قوليه لولي القتيل 
الاختيار بين أن يقتل» وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. على ما بيناه: أن ليس لولي القتيل العدول عن 
القصاص إلا برضا القاتل. [الكفاية ]١18/9‏ وهو الصلح إخ: أي أحذ الدية هو الصلح بعينه؛ لأن 
الصلح عبارة عن قطع النزاع؛ ففي أحذ الدية قطع النزاع. [البناية ]1١5 ٠/15‏ 

وغيرة: يعني كالإعتاق على مال.رالعناية) بخلاف الدية: أي في قتل الخطأ حيث لا تحب حالة.(البناية) 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]١71/1«‏ دمهما: أي عن دم عليهما. أضيف [لأن ذلك 
الرجل سفير محض لاحتياحه إلى الإضافة عليهما] إليهما: لأن الواجب بدل عن القصاص؛ والقصاص 
غليهما على السواء» فيقسم البدل عليهما على السواء كرجلين اشتريا عبداً كان التمن عليهما على 
السواء؛ لأن الثمن بدل العبد؛ وقد ملكاه على السواء» فبدله كذلك. [الكفاية ]٠۷١/۹‏ 


20 باب القصاص فيما دون النفس 
خلافاً مالك والشافعي 2 في الزوجين. هما: أن الوراثة خلافة. وهي بالنسب دون 
السبيي؛ لانقطاعه بالموت» ولنا: أنه عاك هر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عَقل 
زوجها شیم * ولأنه حق يجري فيه الإر رقن جه ي إن من قتل وله ابنان» 


الفصاص والدية 

خلافا لمالك إخ: هذا اللفظ كما ترى يدل على أنه ليس للروحين حق في القصاص والدية î‏ 
عندهماء وني "المبسوط": ولكل وارث في دم العمد نصيب بميراثه عندثاء وقال مالك يللك: لا يرث 
الزوج الروحة من الدية شيئاء وكذا في عامة الكتب التخصيص بالدية» ثم قال في 'المبسوط": وكذلك 
ثبت حق الزوج والروجة في القصاص عندناء وعلى قؤل ابن أبي ليلى: لا يثبت حقهما في القصاص؛ 
والشتخصيص بقول ابن أبي ليلى في الخلاف يؤذن بأن لا حلاف لمالك في القضاص» وي بعض "الفوائد": 
التنصيص على حلاف مالك في الدية لا ينافي خلافه في القصاص» بل ينبغي أن يكون له فيه حلاف 
بالطريق الأولى؛ لأن الدية مال؛ والمال مما لا حلاف فيه أن الزوج والزوحة يرثان؛ فلما لم ير مالك فيه 
الإرث» فلأن لا يرى قي القصاص هما بالطريق الأولى. [الكفاية ]٠۷١/۹‏ 
هما[ أي لالك والشافعي ج .«البناية)] أن الوراثة [من المورث؛ يع أن وحوهما بعد الموث بطريق 
الخلافة» فيثبت بالنسب دون الزوجية؛ لأنما تنقطع بالسبب] إلخ: يستلزم عدم توريث أحد الروجين من 
الآخر شيئاء وهو باطل» ولكن يخمل على أن معناه الوراثة فيما يجب بعد الموت حلافة» وهي فيه بالدسب 
لا السبب؛ لانقطاعه بالموت» والقصاص والدية إنما يجبان بعد الموت» وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقل» أما 
سيم يجارت ناي م الضبابي ‏ بكسر الضاد المعجمة كما ذكره في الكتاب؛ وأما الثاني؛ فلأنمما مورثان 

فر الأموال بالاثقاق» فيجب أن يكونا ف حق الروجين كذلك؛ لأن وجؤفنما أولاً للميت؛ ثم ينبت 
للورئة» ولا يقع للميت إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه» وهو الجرح؛ فكانا كسائر الأموال في ثبوقما قبل 
الموت» ألا ترى أنه إذا أوصى يثلث ماله :دلت ادیته فيها؛ وتقضى منه ديونه. [العناية ]١075-1١10/5/9‏ 
أشيم: قال السيد السند ناقلاً عن الزهري: إن قتل أشيم كان خطأ. 
روي من حديث الضحاك بن سفيان» ومن حديث المغيرة بن شعبة. [نصب الراية 87/4] فحديث 
الضحاك بن سفيان: أحرجه أبوداود في "سننه" عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة؛ 
و ترت رامن ديةدروجها شيعا حن قال له الضحاك ين حقيان: كب إلي ومول الله 22 أن أورت 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» فرحع عمر. [رقم: 25591717 باب ف المرأة ترث من دية زوجها] = 


باب القصاص فيما دون النفس عد 


فمات أحَدها عق ان كان القصاص بين الصبي وابن الابن؛ فيثبت لسائر 


0 القصاص والدية 
الورثة» والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث» أو ينبت بعد الموت 
القصاص والدية 

ندا | ۱ إا لیت االجبيعة فكل مركن من السا 
مستندا إلى سببه» وهو خرچ راذا لیت للجميع؛ کل منهم يتمكن من لاستيفاء 
والإسقاط عفوا وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط 
حق الباقين فيه؛ لأنه لا يتجزأء بخلاف ما إذا قتل رحلين وعفا أحذ الوليين؛ لأن 
الواحب هناك قصاصان من غير شبهة؛ لاحتلاف القتل والمقتول» وههنا واحد 
لاتحادهماء وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالاً؛ لأنه امتنع معن راجع 
إلى القاتل» وليس للعافي شيء من المال؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه» ثم يحب 
ما يجب من المال في ثلاث سنين» وقال زفر ياك.: يجب في سنتين فيما إذا كان بين 
الشريكين» وعفا أحدهما؛ لأن الواجب نصفف الدية» 


والزوجية تبقى إلخ: هذا جواب عما قال مالك والشافعي من قوهما: لانقطاعه باللوت.(البناية) 
سببه: والزوجية في تلك الحالة ثابتة. وعفا أحد إلخ: أي ولي القصاص حيث لا يسقط حق الآخر في 
الفصاص. [البناية ]١5+/١+‏ وههبا: في مسألة ما إذا قتل وله ابنان.(البناية) بمعفى [هو مراعاة الحرمة 
لبعض نفسه] راجع إلى القاتل: وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من القصاص» فيجب المال كما 
في الخطاء فإن العجر عن القصاص نة لمعن في القاتل» وهو كونه حاطًا. [الكفاية ]٠۷۷/۹‏ 

يجب في سنتين: الثلث اي سنة والسدس في سسة.(الكفاية) لأن الواجب نصف إخ: يعن بالعفو؛ فيكو 
في السنة الأولى الثلث؛ وف الثانية السدس كما إذا قطع يد إنسان خطأ. [العناية ۱۷۷/۹] 


= ورواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. [رقم: 418١؛‏ 
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها] 
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فيعتبر ما إذا قطعت يده خطأ ولنا: أن هذا بعضٌ بدل الدم» وكله مؤحل إلى ثلاث 
الدم 


الدية بدل ۱ 
سنين» فكذلك بعضه» والواجب في اليد كل بدل الطرف» وهو في سنتين في 
الشرع» ويجب في ماله؛ لأنه عمد. قال: وإذا قل جماعة واحدا عمدا: اقتص من 


القدوري 
جيعهم؛ لقول عمر د فيه: لو الا عليه أهل صنعاء لقتاتهم»* ولأن القتل بطريق 
التغالب غالب» والقصاص مزحرة للسفهاء» فيجحب ا ا الإحياء. 

إحياء النقس 

هذا: أي بعض ما يجب من المال.(البناية) فكذلك بعضه: هذا كالألف إذا كانت مؤحلة إلى ثلاث سنين 
كان كل درهم منها مؤجلاً إلى ثلاث سنين. [الكفاية 1177/5] والواجب في اليد: حواب عن اعتبار 
زفر ب بما إذا قطعت يده خطأء تقديره: أن الواحب في اليد أي في قطع اليد حطأ. [البناية ]١14/1«‏ 
كل بدل: لا بعضه فلا يقاس عليه. وهو: أي ما هو الواحب في اليد المقطوعة خطأ. 
في سندين اح: إذا كان الواحب ثلث الدية؛ أو أقل مده يحب في سبة واحدة» وإذا كان أكثر من الثلث 
إلى نمام الثلثين يجب في سنتين» وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الدية يجب في ثلاث سنين. 
ويجب في ماله: أي يجب الال في مال القاتل اق المسألة المذكورة أولاً. [البناية ]١54/1‏ عمداً: إذ المسألة 
فيما إذا جرح كل واحد منهم جرحاً مزهقاً. [الكفاية 17/5] اقتص من جميعهم: والقياس لا يقتضيه؛ 
لانتفاء المساواة» لكنه ترك يما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء فقضى عمر 2+ بالقصاص 
عليهم» وقال: "لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم" والتمالؤ: التعاون. [العناية ۱۷۷/۹] 
ولأن القثل بطريق إ: فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا بالاجتماع؛ لأن الواحد يقاوم الواحد؛ وما 
غلب وقوعه من الفساد يوحب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياء» فإنه لو لم يجب لما عجر 
المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاص» فيؤدي إلى سد باب القصاص. [العناية ]١۷۸/۹‏ 
* رواه مالك في "الموطأ" أخبرنا جى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً: حمسة أو سبعة برجل 
قنلوه غيلة» وقال: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. [ص: 65178 باب اما جاء في الغيلة والسجر] وذكره 
البخاري في "صحيحه" معلقاء وقال لي ابن بشار: حدثنا ييى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ن أن 
غلاماً قتل غيلة» فقال عمرد»: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلنهم: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة 
قتلوا صا فقال عمر: مثله. [رقم:47.: باب إذا أصاب قوم من رجحل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم] 
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وإذا قتل واحدّ جماعة» فحضر أولياءٌ القتولين: قتل للجماعتهم؛ ولا شيء لهم غيرٌ ذلك؛ فإن 
حضر واحد منهم: ل له وسفظ عدر باون وقال الشافعي منك: يقل بالأول منهم» 
ويجب للباقين المال» وإن احتمعوا ولم يعرف الأول: قتل لهم وفسّمت الديات بینهم» وقيل: 
اقرخ يتهج :فقتل .إن رجت ترجه ل أن الوتحود من لزاع تلات ولتي تحقق ي 
حقه قتل واحد, فلا تماثل» وهو القياس في الفصل الأولء إلا أنه عرف بالشرع. ولنا: أن 
كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال» فجاء التماثل أصله الفصل الأول؛ إذ لو لم يكن 


أوليا القتيل قصاصاً 


كذلك لما وجب القصاص» ولأنه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للإزهاق» 
فيضاف إلى كل واحد منهم؛ إذ هو لا يتجزأ؛ ولأن القصاص شرع مع المناقي؛ 


الانزهاق إزهاق الروج وهو الجرمة 
يقل بالأول منهم: يعي أن قتلهم على التعاقب» وإن قتلهم جملة» أو جهل الأول قتل يمم؛ وقسم الديات بينهم: 
أو يقرع.(العناية) قغلات: لأنه قتل جماعة.(البناية) الفصل الأول: هو ما إذا قتل جماعة واحدا. (الكفاية) 
إلا أنه: أي إلا أن الجماعة تقثل بالواحد اتفاقاً. [البناية ]١57/1‏ بالشرع: يريد قضية عمره». (العناية) 
أصله إلخ: أي أصل ثبوت التماثل الفصل الأول» وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فابحماعة يقتلون بالواحد 
بالإجماع» يعن أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اعتبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال؛ ولو لا هذا لما وجحب 
القصاص» فكذا إذا وقع القتل جزاء جعل كل واحد منهم مستوفياً حقه على الكمال. [الكفاية ۱۷۹/۹] 
إذ لو لم يكن إلخ: أي لو ل يكن بينهما ثمائلة لما حاز ذلك وإذا كانت الجماعة مثلاً للواحد كان العكس 
كذلك؛ لأن الممائلة بين الشيئين إنما تكون من الحانبين. [العناية 1175/5] كل واحد إلخ: أي من كل 
واحد من الأولياء؛ وذلك لأنهم لما حضروا وقضى القاضي» إما أن يستوفوا بأنفسهم جميعاء أو يوكل 
بعضهم بعضاً في حقه» أو يوكلوا غيرهم» فيكون فعل الوكيل كفعل الموكل» فيكون اجرج الصاح 
للانزهاق موجوداً من كل واحد. [الكفاية 10/8/9] 
فيضاف إخ: بحيث أنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلاً بصفة الكمال.(العناية) شرع: وهو أن الآدمي 
بنيان الربء فلا يجوز تحزئته» قال 5: "الآدمي بنيان الرب» ملعون من هدمه". [البناية ]١53/١8‏ 
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لتحقق الإحياء» وقد حصل بقتله» فاكتفي به. قال ومن وجب عليه القصاصّ إذا 
القاتل 


القدوري 


مات: سقط القصاص؛ لفوات محل الاستيفاء» فأشبه موت العبد الجاني» ويتأتى فيه 


حلاف الشافعي بك إذ الواحب أحدهما عنده. قال: وإذا قطع رجلان يد رجحل 


القضاص أو الدبة القدوري 


واحد: فلا قصاض على واحد منهماء وعليهما نصف الدية؛ وقال الشافعي مللكد: 
5 8 5 أيه 8 م 2 ا 5 ات ب 
تقطع يداهماء والمفروض إذا أحذا سكيناء وأمراه على يده حن انقطعت. له: الاعتبار 


بالأنفس» والأيدي تابعة ها فأحذت حكمهاء أو يجمع بينهما بجامع الزجر. ولنا: أن 


الأيدي والأئفس 


كل واحد منهما قاطع بعضّ اليد؛ لأن الانقطاع حصل باعتماديهماء 


فاكتفي به: ولا شيء هم غير ذلك.(العناية) القصاص؛ ولا يجب للولي شيء من التركة. والمفروض إخ: [أي وموضع 
فرض المسألة المخلافية.(البناية)] أي صورة المسألة المحتلف فيها بيسا وبين الشافعي بك فيما إذا أحذ 
سكيناً واحداً. ووضعها في جالب واحد من يدهء وأمراه على مفصل يده حن أبانا يده» أما لو وضع 
أحدهما السكين من حانب» والآخر من خانب آخر» وأمرا حى التقى السكينان لا يجب القصاص عنده 
أيضاء وهذا بخلاف النفسء فإنه إذا وضع أحدها السكين على حلقه» والآخر على قفاه» وأمرًا حق 
التقى السكينان يجب القصاص عليهما؛ لأن القتل إزهاق للحياة» وهو لا يحتمل الوصف بالتجرئ» 
فيضاف إلى كل واحد منهما كملاً. [الكفاية 18-0/9] 

الاعتبار بالأنفس: أي اعتباراً بالأنفس» إما لكوفا تابعة هاء وإما أن يجمع بينهما بجامع الزجر. [العناية ]۱۸٠/۹‏ 
قاطع بعض اليد: لأن القطع هو الفصل بين المتصلين؛ ونحن نتيقن أن الفصل هنا بقوة كل واحد منهماء وأن ما 
القطع.يفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الآخبره ولا مغتير بإمرار كل واخد منهماٍ السكين على جميع العضو؛ لأن 
إمرار السكين من غير قطع به وجوده كعدمه؛ فيكون كل واحد منهما قاطعا بعض اليد فلا تقطع جميع يده 


بقطعه بعض اليد لاشتراط التمائل» والقياس في النفس هكذاء وإنغا تركناه بالأثر والإجماع» وهذا ليس في معناهاء 
حى يلحق بما؛ لأن الفعل في النفس لا يوصف بالتجزئ؛ لأنه تصرف في الروح» ولا يتصور انزهاق بعضه دون 
البعض» فأضيف إلى كل واحد كملا ضرورة عدم التجرئ» أما الفعل في الطرف فيوصف بالتحرئ» ألا ترى أنه 
يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ما بقي» فيجعل كل واحد منهما قاطعا للبعض. [الكفاية ]181-1١8/9‏ 


باب القصاص فيما دون النفس لذ 


والحل متجزئ» فيضاف إلى كل واحد منهما البعض» فلا ممائلة» بخلاف النفس؛ 
اید 

لأن الانزهاق لا يتجرأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث» 

والاحتماع على قطع اليد من المفصل في حيّر الندرة؛ لافتقاره إلى مقدمات بطيئة» 


فيلحقه الغوث. قال: وعليهما نصف الدية؛ لأنه دية اليد الواحدة» وهما قطعاهاء وإن 
الرجلين القاطعين نصف الدية 


قطع ا يمني رجلين فحضرا: فلهما أن يقطعا يده» ويأحذا منه نصف الدية» 


اليم 


يقتسمانه نصفين» سواء قطعهما معاء أو على التعاقب» وقال الشافعي بثك في التعاقب: 


يقطع بالأول» وف القران: يقرع؛ لأن اليد استحقها الأول» فلا ينبت الاستحقاق فيها 


استحقاق القطع 
للثاي كالرهن بعد الرهن» وف القرات: : ايد لواحدة ل تفي بان فترحح بالقرعة. 
ولنا: أهما استويا في سبب الاستحقاق؛ فيستويان في حكمه كالغريمين في الت ركت 


مما متساوياك 

واخل متجزرئ: فإن قطع بعض وترك بعض متصورء فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاعلاً كملاً. 
الغوث: والغوث فيه نادر؛ لسرعة وقوعه. مقدمات بطيئة: من أحذ السكين» والإمرار على المفصل إلى 
أن ينقطع. [البناية ]١58/1+‏ الغوث: فلا نفع في الاجتماع. جميني رجلين: قيد بذلك؛ لأنه لو قطع يمين 
أحدهما ويسار الآخر؛ قطعت يداه» لا يقال: تنتفي الممائلة حيثذ؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما 
جنس النفعة» وهما فوتاه عليه؛ لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه» وليس في ذلك تفويت جنس 
المنفعة» ولا زيادة على حقه. [العناية ]١81/9‏ بالأول: والثاي يأحذ الدية. 

كالرهن بعد الرهن: رهن شيا من إنسان» وسلمه إليه» ثم رهنه من آحر لم يصح الثاني. (الكفاية) 
سبب الاستحقاق: وهو القطع الحسوس» وكونه مشغولاً بحق الأول لا بنع تقرر السبب في حق الثاني» 
فلا بمنع ثبوت حكمه» ألا ترى أن ملك المولى في عبده لا بمنع وحوب القصاص عليه إذا تقرر سببه» والحق 
دون المالك. [الكفاية ]١81/5‏ كالغريمين إخ: وف بعض النسخ: كالشفيعين في الشفعة» فلا يتقدم أحدهما 
على الآحر. [البناية 9/17؟١1]‏ 
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والقصاص ملك الفعل يثبت مع النافي» فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء أما انحل 
فخلوٌ عنه» فلا بمنع ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأن الحق ثابت في المحل» وصار 
كما إذا قطع العبد مينيهما على التعاقب» فتستحق رقبئه هما وإن حضر واحد 
منهماء فقطع يده: فللأحر عليه نصف الديّة؛ لأن للحاضر أن يستوفي؛ لثبوت حقه» 
وتردّد حق الغائب» وإذا اتوي لم يبق محل الاستيفاء» فيتعين حق الآحر في 
الدية؛ لأنه أوفى به حقا مستحقاً. قال: وإذا أقرّ العبد بقتل العمد: لرمه القود» وقال 


اجان القدوري 


زفرياق: إقراره؛ لأنه يلاقى حق المولى بالإبطال» فصار كما إذا أقرٌ بالمال. 
زرف لا يبح إقرازه! الأنه لاني حي الول بالإبطال» فصار "كما إذا اتر بامال 


والقصاص [جواب عن قوله: لأن اليد استحقها الأول.(العناية)] ملك الفعل !خ: يعي أن القصاص 
عبارة عن إطلاق الفعل» والإطلاق في الفعل لا يقتضي حفاً في امحل كما في الاصطياد والاحتشاش» فإن 
الفعل ملوك وامحل خلو عنه» فلا بمنع ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء حكمأًء فإذا 
ثبت للأول استحال ثبوته للثاي كما في الاستيفاء الحقيقي. [الكفاية ]١81/9‏ المناقي: وهو حرمة النفس. 
في حق الاستيفاء: لأنه ثابت بطريق الضرورة:. [البناية 8/1 ]١7‏ 

الحق: أي حق الاستيفاء للمرنمن. شما: أي للمقطوعين يداهما. وتردد حق الّ: يعي أن حق الحاضر 
ثابت في اليدء ومزاحمة الآحر له في الاستيفاء موهومة عسى أن يعفو أو لا يحضرء فلا يؤخر المعلوم 
للموهوم كأحد الشفيعين إذا ادعى الشفعة والآخر غائب يقضى بالجميع له كذلك. [العناية ]1١81/8‏ 
لأنه أوفى به ل: يعي أنه قضى مجميع طرفه حقاً مستحقاً عليه» فيقضى للآخر بالأرش؛ بخلاف النفس» فإن 
هناك لو استوق أحدهما القصاص» ثم حضر الآحر لا يقضى له بشيء؛ لأن حقه في الاستيفاء فات بغيبته» 
فإنهما إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد منهما مستوفياً على الكمال» فلا يحب معه الدية؛ وليس في الطرف 
الواحد وفاء يحقهماء فإغا تعذر على الثاني الاستيفاء بقضائه بطرفه حقاً مستحقاً عليه. [الكفاية 181/9] 
بقتل العمد: وإنما قيد بالعمد؛ لأنه لو أقر باللخطأ الا يجوزه سواء كان مأذوناً أو مححوراء أما الحجور 
فظاهر» وأما المأذون؛ فلأنه ليس من التحارة. [العناية ]١۸١/۹‏ 
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ولنا: أنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به فيقبل؛ ولأن العبد مبقي على أصل المرية في حق 
الدم عملاً بالآدمية» حن لا يصح إقرارٌ المولى عليه بالحدّ والقصاص؛ وبطلانُ حق 
المولى بطريق الضمن» فلا يبلى به. ومن رمى رجلاً عمد فنفذ السهمٌ منه إلى آخخر 
فماتا: فعليه القصاص للأول» والدية للثاني على عاقلته؛ لأن الأول عمد والثاني أحد 


نوعي الخطأء كأنه رمى له صيدء فأصاب آدمًا والفعل يتعدّد بتعدد الأثر. 


عيذ 5 
فصل 


قال: ومن قطع يد رجحل حطأء ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يدها أو قطع يده عمداء 


لأنه مضر: فإن المستحق بالقصاص دمه. [الكفاية ]۱۸۲/١‏ لا يصح إقرار إخ: توضيح لبقائه على 
الحرية؛ وكل ما لا يصح إقرار المولى على العبد فيه» فهو فيه منزلة الحرء ولهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار 
لوقوعه بالإيقاع» وإذا أقر بسبب يوجب الحد يؤخذ به. [العناية ۱۸۲/۹] وبطلان حق إلخ: هنا جواب عن 
قول زفر ب تقريره: أن بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد. [البناية ]١70/1‏ 

فأصاب آدميا: فوجب الدية على عاقلته. [البناية ]١51/1١‏ والفعل يتعدد إلخ: لأن الرمي الواحد 
جاز أن يتعدد بتعدد آثاره» فإن الإنسان إذا أرسل سهما يسمى رمياًء وإذا مزق جلد حيوان ولم يمحت 
يسمى جرحاًء وإذا أصاب ومات يسمى فتلا وإذا أصاب كوزاًء وفرق تركيبه يسمى کسر وإذا نفذ 
السهم إلى غير المرمي إليه» صار ,بمنزلة فعل آحر» وهو فيه خطئ» فيجب الدية. [الكفاية ۱۸۲/۹] 
فصل: ذكر حكم الفعلين عقيب فعل واحد في فصل على حدة؛ رعاية للتناسب. [العناية ]١۸۳/۹‏ 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]١7/١‏ ومن قطع إل اعلم أنه لا يخلو القطع 
والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل» ويؤحذ بموجب الفعلين؛ لأن 
موجب الأول قد تقرر بالبرء» فلا يدحل أحدهما في الآخر حى لو كانا عمدين؛ فللولي القطع والقتل» وإن 
كانا خطأين يجب دية ونصف دية» وإن كان أحدهما عمداً والآخر خطأء فإن كان القطع عمداً والقتل 
خطأ يجب في الدية القود» وف النفس الدية» وإن كان القطع خطأ والقتل عمد يجب ف اليد نصف الدية» = 
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2 قله حخطاء أه قصء يذه حطأاء فبرات ولق قله ها 4 ا قطء يده عمداء» قبرات 
زج 


تم قله عمدا: فاته يوؤخد بالا ين جميعاء والأصل فيه: أن الجمع ب بين الجراحات 


الفاعدة الكلية 


واحب ما أمكن تتميما للأول؛ لأن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة» وفي اعتبار 
د 537 5057 2 4 
كل ضربة بنفسها بعض الحرج» إلا أن لا بمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم 
نفسه» وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الأولين؛ لاحتلاف حكم الفعلين» وي 
الآحرين لتخلل البرء» وهو قاطع للسراية» حن لو لم يتلل ١‏ وقد تجانسا بأن كانا 
حطاأين: يجمع بالإجماع؛ لامکان الجمع» واكتفي بدية وة وإن كان قطع يده 
عمداء ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده: فإن شاء الإمام قال: اقطعوه ثم اقتلوه. 
= وف النفس القود» وإن لم يتخلل بينهما برى فإن كان أحدهما عمدا والآحر خطأ يعبر كل فعل على 
حدةة :قبجب ي الخطأ الدية؛ وق العمف القود» وإك كان تحطاين يغتبر الكل .حناية واحذة:اثفاقاً» بحب 
دية واحدة اتفاقاء وإن كانا عمدين؛ فعند أبي يوسف ومحمد ج/ذا: يقتل ولا تقطع» وعند أبي حنيفة 
للولي الخيار إن شاء قطع وقتل» وإن شاء قتل؛ ولا يعتبر اتحاد المجلس» وهو الظاهر» وروي عن نضر بن 
سلام أنه كان يقول: الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله في مجلس آخرء أما إذا وجدا في مجلس 
واحد يقتل ولا تقطع يده عبدهم؛ ويجعل الحنايتان بسبب اتحاد مجلس جناية واحدة. [الكفاية ]١85/9‏ 
ثم قتله: بعد البرء أو قبله. بين الجراحات: و اا مرب أحدهما.(العباية) الأعم: يعن في غالب 
الأوقات.(العناية) بعض ار ج: فيجعل الثاني متمماً للأول» ويجعل الكل واحداء إلا أن لا يمكن الجمع إما 
باحتلاف الفعلين وصفا أو موجباء أو يتخلل البرء» فحيئذ يعطى كل واحد منهما حكم نفسه.(العناية) 
وهو قاطع للسراية: فلا جمع أصلاً؛ لأن الفعل الأول قد انتهى؛ فيكون القتل بعده ابتداء» فلابد من اعتبار 
كل واحد منهما. (العناية) لإمكان الجمع: بانتفاع المانع: وهو تخلل البرء والاختلاف. [العناية ]١84/9‏ 
فإن شاء الإمام إل: قال شمس الأئمة السرحسي #:: يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبي حنيفة اك وليس 
كذلكء بل الخیار للمولى؛ فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه: يبين لمم أن لحم الخيار. [العناية ]٠۸٤/۹‏ 
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وإن شاء قال: اقتلوة» وهذا عند أي حنيفة مد وقالا: يقتل» ولا تقطع يده؛ لأن 
الم ما #التجافر التعلنين وغدل الى المع م ولد ا لمم مق 
ع معن با بيج وناب قال و و 
إما للاحتلاف بين الفعلين هذين؛ لأن الموجب القود, وهو يعتمد المساواة في الفعل» 


الفتل والفطم 8 
وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر, أو لأن الحرّ يقطع إضافة 


اعتماد المساواة 

السراية إلى القطع حى لو صدر من شخصين: يجب القود على الحازٌ. فصار كتخلل 
البرع» بخلاف ما إذا قطع وسرى؛ لأن الفعل واحد» وبخلاف ما إذا كانا حطأين؛ 
فيجمع بينهما: لأن الثاني يصبح متمماً للأول؛ لأن القطع يصلح مزهقاً للروح بالسراية؛ والقتل متمماً له 
قبل تخلل البرء.(البناية) بين الفعلين: إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال» بحلاف النفس.(الكفاية) 
القود: أي للقطع عمداء أو القتل عمداً. وهو متعذر: القود الذي يعتمد المساواة متعذر؛ لأنه يكون 
استيفاء الفعلين في فعل واحد» والتعذر فيه ظاهر. [البئاية ]١77/1‏ 

أو لأن الحز: أي حر الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء؛ حى لو صدرا من شخصين وجب على كل واحد 
منهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحد» فيقطع الأولياء يده ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ لأن القصاص يعتمد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 
واستيفاء القطع بالقتل متعذر؛ لاختلافهما حقيقة وحكماًء ولأن الممائلة صورة ومعى يكون لاستيفائهماء 
وبالاكتفاء بالفتل لم يوجد الممائلة إلا معئ؛ فلا يصار إليه مع القدرة على الممائلة صورة» فيخير الولي. 
إضافة السراية إخ: لأن انحل يفوت به» ولا يتصور السراية بعد فوت انحل حن لو صدر القطع والحر 
من شخصين» يجب القود على الحاز دون القاطع» ولو لم يكن الحز قاطعا لسراية القطع لوحب القود 
عليهما» فصار كتخلل البرء. [الكفاية ]١84/‏ صدر: أي القطع والقتل عمدين. 

الحاز: ولو كان يعتبر بسراية القطع لما يجب القود على الحاز. فصار إخ: أي إذا انقطع إضافة السراية 
إليه صار كتخلل البرءء ولا جمع فيه بالاتفاق. [العناية ]١54/5‏ قطع: حيث يكتفى بالقتل.(الكفاية) 
وجخلاف: حيث يجمع إجماعا. 
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لأن الموحب الدية» وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة» ولأن أرش اليد إنما يحب 
للخطأ 

عند استحكام 5 الفعل» وذلك پار ا للسراية» فيجتمع ضمان الكل› وضمان 

الجزء في حالة واحدةء ولا يجتمعان» أما القطع والقتل قصاصاً يجتمعان. قال: ومن 


ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من نسعين» ومات من عشرة: ففيه دية واحدة؛ لأنه لما 
برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش» وإن بقيت معتبرة في حق التعزير» فبقي الاعتبارٌ 
1 للعشرة» وكذلك كل جراحة اندملت» ولم ي يبو ها أثر على أصل أبي حنيفة يبن 
وعن أبي يوسف نك في مثله حكومة عدل» وعن محمد حشله: أنه تحب أجرة الطبيب. 


و 
غير اعبار المساواة: بدليل أن عشرة لو قتلوا رجلا حطأ يجب عليهم دية واحدة» وإن تعدد الفعل لاتحاد 
الحل» وإن قثلوا رجلاً عمداً قتلوا جميعاً به؛ لأن القصاص جزاء الفعل؛ فيتعدد بتعدد الفعل. [الكفاية ]٠۸١/۹‏ 
ولأن أرش إخ: وتقريره: أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل» يع القطع بانقطاع توهم السراية» 
وذلك إما يكون بالحر القاطع للسراية» فأرش اليد إنما يجب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان الكل» 
فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء في حالة واحدة» وهي حالة الحرء وفي ذلك تكرار دية اليد؛ لأن 
ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مشرو ع فلا يجتمعان. [العناية ]١88/8‏ 

يجتمعان! لأن مبى العمد على التغليظ والتشديد» وهذا تقتل الجماعة بالواحد» وليس كذلك الخطأ؛ لأن مبئاه على 
التحقيق» وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلين.(البناية) قال: أي محمد بلا في "الجامع الصغير". [البناية 4/18 ]١‏ 
ومن ضرب إلخ: مع هذا: ضربه تسعين في موضع» وعشرة في موضع آخر» فبرأ موضع التسعين» 
وسرى العشرة.(الكفاية) دية واحدة: قالوا: هذا إذا برأ من تسعين» ولم يبق لما أثر أصلاء فإن بقي ها أثر 
ينبغي أن يجب عليه حكومة العدل للأسواط» ودية للقتل. [الكفاية ]١88/9‏ 

كل جراحة إلخ: يعني مثل إن كانت شجة» فالتحمت ونبت الشعرء إا لا تبقى معتبرة لا في حق الأرش» 
ولا في حق حكومة عدل» وإنما تبقى في حق التعزير. [العباية ]١85/5‏ حكومة عدل: وتفسير حكومة 
العدل: أنه لو كان عبداً بحروحاً بهذا كم قيمته» وبدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي بينهما في 
الحر من الدية» وثي العبد من القيمة. [الكفاية 88/5 ]١‏ 
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وإن ضرب رجلا مائة سوط وجَرَّحَتَه وبقي له أثر: تجب حكومة العدل؛ لبقاء 


الأثر» والأرش إنما يحب باعتبار الأثر في النفس. قال: ومن قطع يد رجل فعفا 


a = 5‏ أو عبطا 


المقطوعة يده عن القطع. ثم مات من ذلك: فعلى القاطع الدية في ماله وإن عما عر 
۴€ ن ا ر ن 


القطع 


القطع» وما يحدث منه» ثم مات من ذلك: فهو عفو عن النفس» ثم إن كان حطاً: 
المقطوّعة بده E‏ س 


فهر من الثلت» وإن ا عمداء فهو من جميع المال» وقلا عند أبي حنيفة يللب 


وقالا: إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن 
الشجة, ثم سرى إلى النفس ومات. هما: أن العفو عن القطع عفر عن موجبه» وموجبه 
القطع لو اقنصرء والقتل إذا سرى فكان العفو عنه عفواً عن أحد موجبيه أيهما كان» 


وإن ضرب إلخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]١8/1*‏ تجب حكومة العدل: دون الأرش؛ 
لأن حكومة عدل إنما تكوت لبقاء الأثر» وهو موجود, والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس بأن لم يبر 
وليس بموجود؛ وهذا يشير إلى أنه إن لم يجرح في الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق» وإن جرح واندمل» 
وم يبق ها أثرء فكذلك كما هو أصل أي حيفة يندب لأنه لم يكن إلا بحرد الأ وهو لا يوحب شيا كما 
لو ضري هربا نولا [العناية ]١85/9‏ قال: أي محمد يت في "الجامع الصغير". [البناية ]1١73/18‏ 

عند أبي حنيفة ينك:: اعلم أن العفو عن القطع والشجة والجراحة ليس بعفو مما يحدث منه عند أبي حنيفة يللد 
حلافاً هما. [العناية 145-1/65/9] الشجة: فهو عفو عن الشجة لا عن النفس عند ويم 
انس أيضاً. عفو [لأن الفعل عرض لا يقى» فلا يتصور العفو غنه:(العناية ۱۸/۹)] عن هوجيه: لأن نفس 
الفعل لا يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد يتلاشى» فيكون المراد موجبه؛ وموجبه نوعان: القطع إذا اقتصرء 
والقتل إذا سرى» فيكون عفواً عنهما كما لو قال: أبرأتك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواحبة 
وهو رد العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكه» وكذلك المشتري إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن 
موجبه» وهو الرد عند الإمكان والرجوع بالنقصان عند التعذر. [الكفاية 185-1/28/98] 


.9 باب القصاص فيما دون النفس 


ولأن اسم القطع يتناول الساري» والمقتصر, فيكون العفو عن القطع عفواً عن 


نوعيه» وصار كما إذا عفا عن الحناية» فإنه يتناول الحناية السارية» والمقتصرة كذا 


الساري والمقتصر 


هذا. وله: أن سبب الضمان قد تحققء وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو 
لم يتناو له بصريحه؛ لأنه عفا عن القطع» وهو غير القتل» وبالسراية ت تبين أن الواقع قتل» 
وف ی ون لوحب عسادة وكات میتی آل يبب العام ور لكين ؛ لأنه 


القصاض 


ن الوحت للعمد» إلا أن في الاستحسان تحب الدية؛ لأن صورة العفو أورثت 


شبهة وهي دارئة للقودء ولا نسلم أن الساري نوع من القطع» » وأن السراية صفة 
له يل السار قل من اوفك ركلا الا فرج لم سبيت كرنه ق 


الساري والمقتصر: ألا ترى أن الإذن بالقطع إذن به» وتما يحدث منه» حى أن من قال لآخحر: اقطع يدي 
فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمنء فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له» ونما يحدث منه» فكذا العفو عن 
القطع؛ لأن العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء.(الكفاية) والعفو لم يتناوله: كما لو قال: لا قطع لي قبل 
فلان؛ فلأنه لا يوجب البراءة عن النفس. [الكفاية ]۱۸٦/۹‏ 

وحقه فيه فما هو حقه م.يغف غنه: وما عفا.غتة: فليس بحقه» قلا يكون متیر ألا ترى أن الولي لو قال 
بعد السراية: عفوتك عن اليد لم يكن عفواء أو قال لحي عليه: عفوتك عن القثل» واقتصر القطع لم يكن عفوأً 
فكذا إذا عفا غن اليد ثم سرى» وإذا لم يكن العفو معتبراً وجب الضمان.(العناية) ولا نسلم إعخ؛ جواب عن 
قوهما: فيكون العفو عفواً عن نوعيه.(العناية) بل الساري قتل إل: إضراب عن قوله: نوع من القطع؛ وذلك 
لأن القتل فعل مزهق للروح به ولا انزهق الروح» به عرفنا أنه كان قتلاً. [العناية 185//8] 

وكذا لا موجب له إلخ: جواب عن قوله: أو القتل إذا سرى يريد أن القتل ليس .موجب للقطع من 
حيث كونه قطعاً؛ لأنه إذا سرى ومات تبين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلاًء إنما الثابت موحب 
القتل» وهو الدية» فكان العفو المضاف إلى القطغ مضافاً إلى غير محله» فلا يصح؛ وإذا لم يصح العفو عن 
القطع لا يكون عفواً عن القتل» وهو معين قوله: فلا يتناوله العفو. [العناية ]١85/9‏ 


باب القصاص فيما دون النفس اه 


فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن المناية؛ لأنه اسم جنسء وبخلاف العفو عن 
الشجة» وما يحدث منها؛ لأنه صريح ف العفو عن السراية والقتل» ولوكان القطع 
حطأء فقد أجراه بجرى العمد ف هذه الوجوه وفاقاً وخلافا» آذن بذلك إطلاقه, إلا أل 
إن كان خطأء فهو من الثلث؛ وإن كان عمد فهو من جميع المال؛ لأن موجب العمد 
القود ولم يتعلق به حق الورثة؛ لما أنه ليس جال فصار كما إذا أوصي ياعارة أرضه 
الوك اي تروع 
جنس: يتناول الساري وغيره.(البناية) وفاقاً: أي إذا قال: عفوت عن الجناية؛ أو عن القطع؛ وما يحدث من 
وخلافاً إذا قال: عفوت عن القطع. [الكفاية ۱۸۷/۹] إطلاقه: أي إطلاق لفظ "الجامع الصغير"؛ وهو قوله: 
ومن قطع يد رجل؛ فعفا المقطوعة يده عن القطع» غيرمتعرض للعمد والخطأء ومنع الإطلاق بأن قوله: فعلى 
القاطع الدية في ماله يدل على أنه في العمد؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة» وأحيب بأن الوضع مطلق لامحالة» 
والحواب إنما هو لأحد نوعيه؛ وتقريره: فعلى القاتل الدية في ماله إن كان القطع عمداً. [العناية ۱۸۸/۹] 
جميع المال: أي يسقط القصاص من جميع المال في العمد؛ حن لو كانت الدية زائدة على الثلث لا ينقلب 
شيء من القصاص مالاً؛ لأن المنحصر في الثلث الغبرع بالمال» والقصاص ليس بمال. [الكفاية 141//9] 
ولم يتعلق به إخ: لأن حق الورثة إنما يثبت بطريق الخلافة» وحكم الخلف لا يثبت مع وجود الأصل؛ 
والقياس ف المال أيضاً أن لا يثبت افيه تعلق حقهم إلا بعد موت المورث» لكن ثبت ذلك شرعاً؛ لقوله #ل: 
"لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"» وتركهم أغنياء إنما يتحقق بتعلق حقهم 
يما يتحقق به الغي؛ وهو المال» فلو لم يتعلق به لتصرف فيه فيتركهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس 
عال» فلا يتعلق به لكنه موروث؛ لأن الإرث خلافة. [العناية ]١8/8/9‏ 
ليس بمال: لأنه ليس إلا مجرد انتقام» وتشفي صدورء فلا يتعلق حقهم به.(الكفاية) ياعارة أرضه: [كان ذلك 
من جميع المال؛ لأن المنافع ليست بأموال] أي كما لو أعار أرضه في مرض موته» وانتفع بها المستعير» ثم 
مات المعير كان ذلك من كل المال» ولا يصح إرادة حقيقة الوصية بإعارة أرضه؛ لأن الرواية محفوظة أنه 
إذا أوصى بإعارة أرضه» ولم يخرج من الفلث» فالحكم فيها التهايؤ يسكن الموصى له يوماًء والورثة يومين» 
وإن كان قابلاً للقسمة يقسم» ويسكن الموصى به في الفلث» والورئة في الثلفين. [الكفاية ]١4/‏ 


o۲‏ باب القصاص فيما دون النفس 


أما الخطأً: فموجبه المال» وحق الورثة يتعلق به» فيعتبر من الثلث. قال: وإذا قطعت 
المرأة يد رحل» فتروجها على يده ثم مات: فلها مهر مثلهاء وعلى عاقلتها الديّة إن 


كان خطأء وإن كان عمداء ففى ماها» وهذا عند أي حنيفة يلك؛ لأن العفو عن 
القطع ي 


اليد إذا لم يكن عفراً عا حدث منه عنده» فالتزوج على اليد لا يكون تزوجاً على 
ما يحدث منه» ثم القطع إذا كان عمداً يكون هذا تزوّجاً على القصاص في الطرف» 

: ا تقدير السقوط» فيجب مه اك 
وهر ليبن أعال» فا5 يصاح يرا الاسيما على تقلدير اقوط فينجب مر الخل» 
وعليها الدية في مالها؛ لأن التروج وإن كان يتضمن العفو على ما نبيّن إن شاء الله 
تعالى» لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة» وإذا سرى اتبين أنه نه قتل 


أي العمد 


النفس» ولم يتناوله العفو» فتجب الدية» وتحب في ماها؛ 
لا قطم الب 


قال: أي محمد ل في "الجامع الصغير". [البناية ]١83/١*‏ يدة: أي على موحب يده.(الكفاية) 
ثم ماث: قيد بالموت في وجوب مهر المثل؛ لأنه لو لم يمت؛ فتزوجها على اليد صحت التسمية» ويصير 
أرش ذلك» وهو حمسة آلاف درهم مهراً لها بالإجماع» سواء كان القطع عمداً أو خطأء تزوجها على 
القطع أو على القطع» وما يحدث منه» أو على الحناية؛ لأنه لما برأ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص؛ 
لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة» والأرش يصلح صداقاً كذا ذكره الإمام قاضي خان 
والحبوبي ج!. [الكفاية ]١89/9‏ منه: عن موجب قطع اليد. 

على تقدير السقوط: فإنه إذا لم يصلح مهراً على تقدير ثبوته لا يصلح على تقدير سقوظة بالطريق 
الأولى» والقصاص يسقط ههناء إما بقبوها التروج؛ لأن سقوطه متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط وإما 
باعتبار تعذر الاستيفاء» فإنه لما جعل القصاص جعل ها ولاية الاستيفاء» ولا يمكن استيفاء القصاص عن 
نفسه. ]١50-185/5[‏ نبين: إشارة إلى قوله: وقد رضي بسقوط حقه.(البناية) عن القصاص: لكن يتضمن 
العفو عن القصاص. [البناية 40/18 ]١‏ 


باب القصاص فيما دون النفس or‏ 
لأنه عمد والقياس: أن يجب القصاص على ما بيتاه. وإذا وجب لما مهرٌ المثل» 
وعليها الدية تقع المقاصّةٌ إن كانا على السواء» وإن كان في الدية فضل: ترده على 
مهر المثل والدية المرأة 
الو وإن 33 في المهر فضل: تردّه الورثة عليه وإذا كان القطعٌ حطأ: يكون 
1 ا اروا ملا أرق اليد وإذا سر لك النفس ٣‏ تبين أنه لا ارش لليد» وأن المسمى 
اعروج 
معدوم» فيجب مهر الئل "كما 35 تزوجها على ما في اليد ولا شيء فيهاء 
ولا يتقاصان؛ لأن الديّة تحب على العاقلة في الخطأ والمهرُ ها. قال: ولو تروجها 
على اليد وما يحدث منهاء أو على الحناية ثم مات من ذلك» والقطع عمد: فلها مهر 
مثلها؛ لأن هذا تزوج على القصاص» وهو لا يصلح مهراء فيجب مهر المثل على 
ما بیناه» وصار كما إذا تزوجها على حمر أو خحنزیر» ولا شيء له عليها؛ لأنه 
لما جعل القصاص مهراًء فقد رضي بسقوطه بجهة المهر» فيسقط أصلاً كما إذا أسقط 
القضاض برط أن رصير مالأة فإنه يسقظ أضبل: 
لأنه عمد: والعاقلة لا يتحمل العمد.(البناية) بيناة: يريد به قوله: لأنه هو الموحب للعمد. [البناية ]١ 40/١8‏ 
تفع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]: أي إذا حلت الدية لا في الحال؛ لتأحيل الدية» وحلول مهر 
المثل. [الكفاية ]١51/8‏ إذا تزوجها: فيجب مهر المثل. على العاقلة: ولا يقال: بان الصحيح أنه تحب 
على القاتل؛ ثم تتحمل العاقلة» فيكون أصل الوجوب على القاتل؛ واعتبار هذا يوحب جواز المقاصة؛ لأنا 
نقول: عند بعض المشايخ تحب على العاقلة ابتداء» وعند بعضهم تتحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة» 
والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. [الكفاية ]١917/5‏ 
والمهر ها: أي ويجب مهر المثل هناء ولا يتقاصان.«البناية) قال: أي محمد سناد في "الجامع الصغير".(البناية) 
بيناه: من أنه ليس مال. ولا شيء عليها: أي لا ديةء ولا قصاص.(العناية) كما إذا أسقط إل: بأن قال: 
أسقطت عنك القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه يسقط أصلاً. [الكفاية 181/9] 


o4‏ باب القصاص فيما دون النفس 


0 
و ر 


القطع 


إن كان عطلنا وفع عن ملسمو ا وصية؛ 


لأن هذا تزوج على الديق وهي تصلح ميرء إلا أنه يعبر بقدر مهر الل من جميع 


لأنها مال 


المال؛ لأنه مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائج الأصلية» ولا يصح في حق 
الزيادة على مهر المثل؛ له فال يكرك رصيق رز سن اة الع يمارد 
عنهاء فمن الحال أن ترجع عليهم .وجب حنايتهاء وهله الزيادة وصية لم؛ لأهم 


1 
المرأة المرأة العافلة ر 


من أهل الوصية؛ لما أنهم ليسوا بقتلةٍ» فإن كانت تخرج من الثلث تسقط» 


ااا لاعس ل وت لا ارد الريادة 

خطأ: فيجب الدية على عاقلتها. وشم ثلث [أي ثلث ما زاد على مهر المثل إلى تمام الدية يكون 
وصية. [العناية ]١31/9‏ ما ثرك: أي وللعاقلة الزيادة على مهر المثل إذا حرج من الثلثء وتتبرأ العاقلة عن 
ذلك» وإن كانت الزيادة على مهر المثل إلى تمام الدية لا يخرج من ثلث ماله» فبقدر ما يخرج من الثلث 
يسقط عن العاقلة» ويعتبر ذلك وصية لهمء ويؤدون الباقي إلى ورثة الروج» وفي الأوضح هذا الجواب فيما 
إذا كانت تخرج من الثلث صحيح على قول من لا يجعل المرأة واحدة من العاقلة» فأما على قول من يجعلها 
واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا تصح؛ لأنه لابد أن يبطل الوصية في قدر حصتها؛ إذ لا وصية 
للقاتل» والصحيح أنه يصح؛ لأنه لو لم تصح الوصية في قدر حصتها لما يصح في الكل لغيرها كما إذا 
أوصى بثلث ماله لحي وميت تصح الوصية بكل الثلث للحي؛ فكان إسقاط كل الدية لازماء وإن بطلت 
الوصية في حصتهاء فلا معبى للإبطال. [الكفاية ]191-١91/9‏ 

وصية: يعن أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية في حق العاقلة» فينظر بعد إسقاط مهر المثل إن كان 
للميت وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل؛ والزائد يخرج من الثلث يكون للعاقلة» وإن لم يكن 
مال يأحذ العاقلة ثلث الزائد على مهر المثل؛ والثلشان لورثة الزوج. هذا: أي التروج على اليد وما يحدث 
منها. [البناية 41/1 ]١‏ على الدية: وهو يتضمن العفو؛ وهو في مرض الموت وصية. 

فيكون وصية: هاء والوصية للقاتل لا تصح.(البناية) لأفمم يتحملوث: بسبب حنايتهاء فإذا صار ذلك ملكا 
هاء سقط عنه» فلا يغرمون لحا. ترجع عليهم إخ: وذكر الإمام التمرتاشي سل وإن كان مهر مثلها مثل الدية» 
فلا شيء على العاقلة؛ لأنهم إنما يتحملون عنها بسبب جنايتهاء فلا يغرمون لها. [الكفاية ]1١55/8‏ 


باب القصاص فيما دون النفس oo‏ 
وإن لم تخرج يسقط ثلثه. وقال أبو يوسف ومخمد ج'ا: كذلك الجواب فيما إذا 
تروجها على اليد؛ لأن العفو عن اليد عفو عمًا يحدث منه عندهماء فاتفق جوابمما 
في الفصلين. قال: ومن ت يدم فاقثص له من اليد * م ماث: فإنه يقل 


بالسراية 


المقتص منه؟ لین أن ایا كانت قل ع وحقٌ المقتص له القود وانبعيقاء 


بالموث بالسيراية 


القطع لا يوحب ر القويده كتمرق له. الود . إذا استوق طرف من عليه القود» 
وعن أي يوسف يده أنه يسقط حقه في القصاص؛ لأنه لما أقدم على القطع 


فقد أبرأه عما وراءه» ونحن نقول: إنما أقدم على القطع ظا ننه أن حقه فی وبعد 
المقتص منه ‏ القطع وهو 


السرآية اثبين ن أنه في القوده فلم يكن موا ته بدون العلم به. قال: ومن 0( وليه 
عمداء فقطع يد قاتله» ثم عفاء وقد قضي له بالقصاص أو لم يقض: فعلى قاطع اليد 


دية اليد عند أبي حنيفة حش وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوق حقه» فلا يضمنه؛ 


وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائهاء 


استيفاء الق 
في الفصلين: يعن في التزوج على اليد إذا كان القطع خطأء وني التروج على اليد وما يخدث منهاء أو 
على الحناية» وعبر بالفصلين باعتبار المحتلف والمتفق» وإلا فالفصول ثلائة.(العناية) قال: أي محمد ياه في 
'الجامع الصغير". [البناية ]١47/1+‏ فإنه يقل إخ: ولم يذكر ما إذا مات لانن منه من القطع» 
رک ناماع عاللة لنب اسان صفق وس إل برسق برس واکان ب لد: لا شيء عليه 
على ما سيجيء. [العناية ]٠۹۲/۹‏ قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 47/١8‏ 

ثم عفا: أي أبرأ القاطع عن القصاص. بالقصاص إخ: بترديد القضاء وغير القضاء مقدم على العفو. (الكفاية) 
لا شيء عليه: لا القصاص ولا الدية» وبه قال الشافعي.(البناية) بجميع أجزائها: لأن اليد كانت جميعاً 
للولي تبعاً للنفس» فبطل حقه بالنفس ما بقي لا ما استوق. [البناية 48/18 1] 


كه باب القصاص فيما دون النفس 


وهذا لو يَعْفُ لا يضمنه؛ وكذا ذا سرى وما برأء أو ما عفا وما سرىيء أو قطع ثم 


قطع اليد وعفا 


مو رقف تل لوو يسنت وار كلها وا لز سس چ انزف اتام اسای 
ثم عفا: لا يضمن الأصابع. وله: أنه استوفى غير حقه؛ لأن حقه في القتل» وهذا قطع 
وإبانة» وكان القياس أن يجب القصاص» إلا أنه سقط للشبهة» فإن له أن يتلفه تبعاً» 


على القاطع لأن القطع عمد 


وإذا سقط وجب الال؛ وإنما لا يحب في الحال؛ لأنه يحتمل أن يصير قاد بالسراية» 
القصاص 5 
فيكون مستوفيا حقه» وملك القصاص ف النفس ضروري لا يظهر إلا عند الاستيفاء» 


وهذا لو لم يعف: هذه المسألة على أربعة أوجه: قطع ثم عفا وبرأء ولم يسر» أو لم يعف وسرى» أو عفا 
وسرى أو لم يعف ولم يسر» والمختلف هو الأول» وكذا الثالث أيضاً على الخلاف في الصحيح من 
الرواية.(الكفاية) وها برأ: تأكيد لقوله: سرى.(الكفاية) سرى: أي لم يظهر حاله بعد. [الكفاية 5/9 ]١‏ 
لا يضمن الأصابع: فكذا في الطرف مع النفس؛ وهذا لأن حقه ثابت في النفس» وكل حق ظهر في 
النفس يظهر في حق الأطراف طبعا؛ لأنهما من جملة النفس. [البئاية ]١ ٤٤/١۳‏ 

استوفى غير حقه: لأن استيفاء الطرف قطع» وقد بينا أن حقه في القتل» والقطع غير القتلء وقد استوفاه 
من نفس متقومة» فإن نفس من عليه القصاص متقومة في حق سائر الناس» فكذلك في حق من له 
القصاص.(الكفاية) أن يتلفه تبعا: يتلف الطرف تبعاً للنفس. [البناية 44/1 ]١‏ في الخال: بل عند البرء 
جواب إشكال» وهو: أن يقال: إذا كان القطع غير حقه» وقد استوفاه» وأنه مضمون عليه» فلم لا يحب 
عليه الضمان في الحال» فأحاب هما ذكر. [الكفاية ]٠۹۳/۹‏ 

وملك القصاص إلخ: جواب عن قوهما؛ إنه استوق حقه» يعي لما كان ملك القصاص ضروريا لثبوته مع 
المنائي» وهو الحرية كما مر بحيث لا يظهر إلا في هذه الأحوال الثلاثة؛ وهي استيفاء النفس بالقصاص والعفو 
والاعتياض لا يصح التصرف ف القاتل بغيرهاء والقطع مقصوداً غبرهاء فيكون تصرفاً في غير موضع 
الضرورة» ولا حق له فيه» فيجحب الضمان. [العناية ]٠۹٤/۹‏ ضروري: لأنه ثابت على منافاة الدليل؛ لأن 
القاتل حرء والحرية تنافي المملوكية» ولكن يثبت لصيانة الدم المعصوم» وحصول الزجر المقصود بشرعيته» 
فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة؛ والضرورة تدفع بظهوره عند الاستيفاء؛ أو العفو أو الاعتياض بالصلح؛ = 


باب القصاص فيما دون النفس ov‏ 


أو العفو أو الاعتياض؛ لما أنه تصرف فيه» فأما قبل ذلك لم يظهر؛ لعدم الضرورة؛ 
بخلاف ما إذا سرى؛ لأنه استيفاء» وأما إذا لم يعف» وما سرىء قلنا: إنما يتبين كونه 
قطعاً بغير حق بالبرءء حي لو قطع وما عفا وبرأً: الصحيح أ نه على هذا الخلاف. وإذا 
قطع ثم حر رقبته قبل البرء: فهو استيفاء» ولو حر بعد البرء» فهو على هذا الخلاف» هو 


فلايكون مستشهذًا 


الصحيح» والأصابع وإن كانت تابعة قياماً بالك فالكفّ تابعة ها غرضاًء بخلاف 


الأصايع 
الطرف؛ لأا تابعة للنفس من كل وحه. قال: ومن له القصاص ف الطرف إذا استوفاب 


ثم سری إلى النفس ومات يضمن دية النفس عند ا حنيفة يللين وقالا: لا يضمن؟ 


> أن هله الأشياء تصرف افيه أي اف :القاتل في القصاص أما كوت الاسقيفاء'تصرفاً فيه افظاهر. وكدلك 
العفو؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشيء تصرف فيه» وكذا الاعتياض» فأما قبل الاستيفاء أو العفو أو 
الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر الملك» فيجب الضمان بإتلافه. [الكفاية ]١98+/9‏ 

أنه: أي أن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة.(البناية) فأما قبل ذلك: يعي قبل التصرف مذه الأشياء 
الثلاثة» يريد به القطع» فلم يظهر يعي ملك القصاص؛ لعدم الضرورة.(العناية) بخلاف ما إذا إلخ: جواب عن 
قولهما: وكذا إذا سرى.(العناية) إذا لم يعف إِلخ: حواب عن قوهما: أو ما عفا وما سرى.(العناية) 
على هذا الخلاف: يعي فلا يكون مستشهدا به» وكذلك قوله: هو الصحيح. [العناية ]١۹٤/۹‏ 
والأصابع إل: جواب عن قوهما: زاو کا إذا كان له قصاص في الطزف؛ تاع فقطع أصابعه؛ ثم عفاء 
وهو أن لاسا وان كانت تابعة اللكف قياماً به» فالكف تابعة نا غرضاً؛ لأن منفعة البطش تقوم 
بالأصابع» وأما أصل في الضمان أيضاًء ولكل أصبع أرش مقدرء بخلاف الكف» فلما صار أصلاً كان 
للمقطوع حق الاستيفاء قصداء ويكون استيفاؤها كاستيفاء الكف» بخلاف الطرف؛ لأها تابعة للنفس من 
كل وجه. [الكفاية ]١544/9‏ غرضا: أي من حيث الغرض؛ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع» والكف 
كالشرط له. [البناية ]١45/1*‏ قال: أي في الأصل؛ لأن هذه من مسائل "الأصل" ذكرها تفريعاه 
وليست بمذكورة في البداية» فعلى هذا لم يقع لفظ قال. [البناية ]١ 47/١‏ 


2 باب القصاص فيما دون النفس 
لأنه استوق حقه وهو القطع» ولا يمكن التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه من سد باب 
القصاص؛ إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه» فصار كالإمام والبزاغ والحجام 
والأمور بقطع اليد. وله: أنه قتل بغير حق؛ لأن حقه في القطع» وهذا وقع قنلاًه 
ولهذا لو وقع ظلماً كان قتلاه ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة ني مجرى العادةء 
وهو مسمى القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال» بخلاف ما استشهدا 
به من المسائل؛ لأنه مكلف فيها بالفعل» إما تقلداً كالإمام أو عقداً كما في غيره منهاء 
والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي؛ وفيما نحن فيه لا التزام 
ولا وجوب؛ إذ هو مندوب إلى العفو» فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد. 


فصار كالإمام: أي إذا قطع يد السارق فسرى ومات منفعة البطش تقوم بالأصابع» والبراغ والحجام إذا 
فعلا معتاداً بقطع اليد كما إذا قال لرجل: اقطع يدي» فقطع يده» فمات المقطوع من القطع لا شيء عليه؛ 
وهذا لأن السراية تبع لابتداء الحناية» فلم يجر أن يكون ابتداء الحناية مباحاء وسرايتها مضمونة. (الكفاية) 
والبزاغ: من برغ البيطار الدابة شقها بالمبرغ» وهو مثل شرط الحجام. [البناية ]١45/١‏ 

ظلما: أي قطع اليد ثم السراية. مجرى العادة: يعي أن الموث من الحجرج ليس على حلاف العادة.(الكفاية) 
مسمى القتل: أي الجرح المفضي إلى فوات الحياة هو المسمى بالقتل» وكان القياس أن يكون فيه 
القصاص. [الناية 4/17 ]١‏ كما في غيرة [أي غير الإمام وهو البزاغ والححام والخنان.لبنية 40/18 ])١‏ 
منها: أي من المسائل؛ يعني البزاغ والحجام» فإن الفعل يجب عليهما بعقد الإجارة. [العناية ]١515/9‏ 

السلامة: للا يكون تكليف ما ليس في الوسع, كالرمي إلخ: فإنه إذا رمى إلى الحربي قأصاب أسيراً مسلماً 
لم يضمن. [البناية 417/17 ]١‏ ولا وجوب: إذ العفو مندوب إليه» قال الله تعالى: لاوأ تغفوا أقرَبُ 
وى فيكون من باب الإطلاق» أي الإباحة» فأشبه الاصطياد» ولو رمى إلى صيد فأصاب إنساناً ضمن» 
كذا هذا.(العناية) فأشبه الاصطياد: أي في الإباحة» والإباحة تتقيد يوصف السلامة. [الكفاية ]١914/9‏ 


باب الشهادة في القتل 
قال: ومن قل » وله ابنان: حاضر وغائب» فأقام الحاضر البينة على القتل» 


ثم قدم الغائب: فإله بيعيد اة عند أي حنيفة يده وقالا: لا یعید» وإن کان 
لقتل 


حطاأ: لم يعذها بالإجماع» وكذلك الدّينُ يكون لأبيهما على آخر. هما في الخلافية: 
أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين؛ وهذا لأنه عوض عن نفسه» فيكون 
القصاص المقتول 


المللك فيه لن له املك ق المعوض» تكمااق اديت وشا لو اتقلب: مالا يكونا للمیت: 
هو المورث وهو التفن امال 

لهذا يسة 3 | قبا المو رت 

و مقط بو بعد جرح قبل لموت» 


باب الشهادة إلخ: القتل بعد تحققه ريما جحد يحايس الد الصا إلى إثباته بالبينة» فبين الشهادة 
فيه في باب على حدة. [العناية [٠۹١/۹‏ قال: أي محمد يك في "الحامع الصغير". [البناية ]١٤١ /١8‏ 
ثم قدم الغائب إلخ: وأجمعوا على أن القتل يخبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهماً بالقتل» والمنهم 
يحبس» وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاء» 
والحاضر لا يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. [الكفاية ]١9/9‏ 

وكذلك الدين: لا يكلف بإقامة البينة بالإجماع. [البناية ]١4/١*‏ أن القصاص إخ: والأصل: أن 
استيفاء القصاص حق الورثة عنده» وحق المورث عندهماء وليس لأبي حنيفة بلك مسك بصحة العفو من 
الوارث حال حياة المورث استحساناً كما أنه ليس هما ذلك بصحة العفو من المورث المخروج استحساناً 
للتدافع» والقياس عدم الحواز» أما من جهة المورث؛ فلأن القتل لم يوحد بعد» وأما من جهة الوارث؛ 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه» ووجه الاستحسان: أن السبب قد تحقق فصح من كل منهما كذلك» وإذا ظهر 
ذلك ظهر وجه قوهما أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين» وما كان كذلك كان حكمه حكم الدين؛ 
وحكمه: أن يعضب أحد الؤرثة عحصماً عن الباقين: واستدل ما على أن طريقه طريق الورائة بقوله؛: هذا 
لأنه عوض نفس قال الله تعالى: او کتبا عَليَهِمْ فيها أن الت ن يالتّمس»» فيكون الملك فيه فيه لمن له الملك في 
المعوض كما في الدية؛ وهذا لو انقلب مالاً يكون للميت تقضى به ديونه» وتنفذ منه وصاياه. [العناية ]٠۹٥/۹٩‏ 
طريق الوراثة: أي على مع أنه ينبت للميت أولاً» ثم ينتقل عنه الوارث.(البناية) 


ف باب الشهادة في القتل 
تسبي اد الور صما عن الباقيقة وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون 
الوراثة. ألا ترى أن ملك القصاص يث يبت بعد الموت» والميت ليس من أهله» بخلاف 
الدين والدية؛ امن آمل اتلك ن لارا ا إذا نسب فف وتعقل يما صيد 


أي للاصطياد 
5 


بعد موته: فإنه ملک وإذا كان طريقه الإثبات ابد لا عضب آل با عن 
القصاص 
الباقين» فيعيد ل بعد حضوره. فإن كان اقام القاتل البينة أن الغائب قك عقا: 
القت 
فالشاهد خصم» ويسقط القصاص؛ لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص 
5 مال» ولا بمکنه إثباه إلا بإثبات العفو من الغائب» فينتصبا الحاضر 55 عن 
الدعوى 
الغائب» وكذلك عبد بين رحلين عل عمدا» وأحد الرجلين غائب: فهو على riy‏ 


لما بيتاه. قال: فإن كانت الأولياء ثلاثة. فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا: 


عن القفصاص 
فشهادتهما باطلة» وهو عفو منهما؛ لأنمما يران بشهادتهما إلى أنفسهما مغنماء وهو 
تفعا 
انقلاب القود مالا فإن صدقهما القائل : فالدية بينهم أثلاثاء 


عن الباقين: لأهم كالوكلاء عن الميت؛ فينفر كل منهم بإثبات حقوقه.(البداية) وله: أي لأبي حنيفة ٠‏ 
أن طريقه طريق الخلافة» وهو أن يثبت لمن يحلف ابتداء كالعبد إذا اتهبء فإنه يثبت الملك للمولى ابتداء 
بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليس بأهإ واا نيت بيس نم أهل القصاص؛ لكونه ملك الفعل» 
ولا يتصور الفعل من الميت» والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابنداء» ثم للوارث. [العناية ]١98/9‏ 
والدية: هذا جواب عن قوهما: كالدين. [البباية iie‏ 1 

الأموال: وهذا يكفن من ماله» ويقضى ديونه من ماله.(الكفاية) خحصم: فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 
ما بيناة: وهو أن القود مشترك بينهما.(البناية) قال: أي محمد دك في "الجامع الصغير". [البناية 49/18 ]١‏ 
منهما: لأنمما بالشهادة زعما أن القود قد سقط» وزعمهما يعتبر في حقهما. [الكفاية ]١95/9‏ 
لأنهما يجراك: تعليل لقوله: فشهادتهما باطلة. [العناية ]1١95/9‏ 


باب الشهادة في القعل 4 
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معناه: إذا صدّقهما وحده؛ لأنه لما صدّقهماء فقد أقرّ بثلشي الدية هماء فصحٌ أقراره إلا 


أنه يدتعى سقوط حقّ المشهود عليه» وهو ينكر» فلا يصدق ويغرم نصيبه» وإن كذجما: 
5 المشهود عليه 9 المشهود عليه 1 
فلا شىء ماء وللآحر ثلث الدية معناه: إذا كذبمما القاتل أيضا؛ وهذا لأنهما أقدًا 
سئي 1 ر 1 و ار 


لها يسقوظ القصاص انقب راا اقاي تا مالا قاذ قل إل فة 
وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لأن دعواهما العفو عليه وهو منكر .كتزلة ابتداء 
العفو منهما في حق المشهود عليه؛ لأن سقوط القود مضاف إليهماء وإن صدّقهما 


إذا صدقهما وحده: أي صدقهما القاتل وحده وكذهما المشهود عليه في شهادقما بعفو الثالث؛ وإنما قيد 
هذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل» والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثي الدية للشاهدين لا غير؛ لأفهما ادعيا على القاتل 
المال» وصدقهما القائل فيه؛ ولا يضمن للمشهود عليه شيئا؛ لأنه أفر بالغفو حيث صدق الشاهدين.(الكفاية) 
وإن كذيما: أي المشهود عليه معناه: إذا كذهما القاتل أيضاء وإنما قيد يهذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل .عند 
تكذيب المشهود عليه يحب على القاتل دية كاملة بينهما أثلاثً؛ وذلك لأفهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاص» 
وائقلاب نصيبهما مالأً. وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القاتل» فلزمه ثلا الدية لهماء وثلث الدية 
للمشهود عليه؛ لأنه ما أقر بسقوط القصاص» وإنما سقط القصاص بإقرار غيره. [الكفاية ]١31//4‏ 

القائل أيضاً: والمشهود عليه أيضاً. [البناية ]٠٠١/١١‏ وإن صدقهما: [بأن قال: عفوت عليه» والقاتل 
يقول: ما عفا عين] يعن وكذهما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية؛ لإقراره له بذلك» وفي بعض 
النسخ: ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين» وهذا استحسان» والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأن ما ادعاه 
الشاهدان على القاتل لم يشبت؛ لإنكارهء وما أقر به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه» وجه 
الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه.للشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهها 
العفو عن الثالث وائقلب نصيبه مالاً. والثالث لما صدق الشاهدان في العفوء فقد زعم أن نصيبهما انقلب 
مالا فضار مقرأ لحما نما أقر به القائل» فيجوز إقراره بذلك تمنرلة ما لو أقر لرجل بألف درهم» فقال المقر 
له: هذه الألف ليست ليء ولكنها لفلان جاز؛ وصار الألف لفلان كذا هذا. [العناية ]١۹۷/۹‏ 
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ات القاتل ثلث الدية للمشهود عليه؛ لإقراره له يذلك. قال: وإذا 


شهد الشهودٌ أنه ضربه» فلم يزل صاحب فراش حێ مات: فعليه القودٌ إذا كان عمدا؛ 
المضروب 
لأن القابت بالشهادة كالكانت las‏ وف ذلك القصاص علس ما بينام» والشهادة عل 
ف تحقق البقين في القئل العمد 


قتل العمد تتحقق على هذا الوجه؛ لأن اموت يسيب اشرب إنما يعرف إذا صار 


بالضرب صاحب فراش حن مات» وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح. 
قول محمد 2 
قال: وإذا احتلف شاهدا القتل في الأيام, أو في البلدء أو في الذي كان به القتلء فهو 


أي ي الآلة 


وان للك لعل لا يماد ول يكور اکل ن وساف فرق سكاف كيك لقف إل راق 
أو مكان آحر» والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح؛ لأن الثاني عمد والأول شبه العمده 


القنل بالعصا 
واش الحكامهماء فكان على كل قتل شهادة فرد. وكذا إذا قال أحدهما: قثله 
بعصاًء وقال الآحر: لا أدري بأي شيء قتله» فهو باطل؛ لأن المطلق يغاير المقيد. 


غرم القاتل إح: لا لأنه أنكر عفو المشهود عليه بعد انقلاب القضاص مالاً بشهود صاحبه. [الكفاية ]٠۹۷/٩‏ 
قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) صاحب فراش: يعي لم يحصل له البرء أصلاً. (البناية) 
عمدا: احترز به عن الخطأ. (العناية) بالشهادة: أي لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

إذا شهدوا إل لأنه إذا لم يكن كذلك لا يجب القود عند أي حنيفة يل كما تقدم. [العماية ۱۹۸/4[ 
بشيء جارح: كالسيف وما يجرى راه وإنما أول باللجارح؛ لتكون المسألة بجمعا عليها. (الكفاية) 
قال: أي محمد يلك في "اللجامع الصغير". [البناية ]١ 59/١‏ في الأيام: بأن شهد أحدهما أن القتل كان في 
يوم الخميس» وشهد الآحر أنه كان في يوم الجمعة.(الكفاية) أو في البلد: بأن شهد أحدهما أن القتل قي بلد 
كذاء وشهد الآحر أنه كان في بلد آحر.(الكفاية) يغاير المقيد [فإن المطلق يوجب الدية في ماله» والمقيد 
بالعصا على العاقلة. (العناية)] لأنه يحتمل أن يكون ا ويحتمل أن يكوق شبه عمد ن أن ايكون 
ظأء والقتل بالعصا شبه عمد؛ فلم يثبت الاتفاق في المشهود به» والاتفاق شرط. [الكفاية ]۱۹۸/٩‏ 
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قال: وإن شهدا أنه قتله» وقالا: لا ندري بأي شيع قتله: ففيه الدية استحساناء 
والقياس: أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل يختلف باختلاف الآلة» فجهل المشهود 

0 و ٤‏ 4 
به وجه الاستحسان: أنهم شهدوا بقتل مطلق؛ والمطلق ليس بمجمل؛ فيجب أقل 
موحبه وهو الدية» ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه ستراً 


الشهود 

عليه» وأرّلوا كذبّهم في نفي العلم بظاهر ما ورد ياطلاقه في إصلاح ذات البين» 

فلا يكونون قسقة 
قال: أي محمد يل في "الجامع الصغير".(البناية) ففيه الدية: لأن أحدهما شهد بقتل معلوم لا بوجوب 
القصاص» والآحر بقتل بحهول؛ فلم يتفقا على قتل واحد, فإذا كان كذلك فعليه الدية. [البناية ]٠١١/١۴١‏ 
والمطلق ليس بمجمل: [فإن المطلق ما يدل على ذات مبهمة» والمجمل ما ازدحمت فيه المعان]. فإن المطلق 
ممكن العمل؛ ألا ترى أن الله تعالى أوحب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل به؛ ولو كان بحملا 
لما وجب العمل به. [الكفاية ]١۹۹-۱۹۸/٩‏ 
ولأنه يحمل إجماههم إلخ: فيه صنعة التجنيس التام كما في قوله تعالى: ربوم تقوم السَاعَةُ َم الْمُحْرِمُونَ 
ما لوا عير سَاعَة» فإن الأول بمعين الإهام؛ والثاني معن الضيع» وهو الإحسان» وهو في الحقيقة جواب 
عما يرد على وجه الاستحسان» وهو أن يقال الشهود في قوهم: لا ندري بأي شيء قتله» إما صادقون» 
أو كاذبون؛ لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا التقديرين يجب أن لا تقبل شهادهم؛ لأهم إن 
صدقوا امتنع القضاء بما؛ لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأنهم صاروا فسقة» 
ووجه ذلك: أنىم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف والعصا إلم. [العناية ۱۹۹/۹] 
على إجمالهم إ: أي إحسائهم في حقه بالستر عليه.(الكفاية) وأولوا إلخ: أي الشهود أولوا قوهم: لا ندري 
مع أهم يعلمون بظاهر ما ورد من الحديث بإطلاق الكذب بإطلاقه» أي بتجويز الكذب في إصلاح ذات 
البينء وهو قوله ##: "ليس بكذاب من يصلح بين اثنين ". [الكفاية ]١15/4‏ يإطلاقه [بإطلاق الكذب 
تحويزه] : يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد في حل الكذب في إصلاح ذات البين؛ والأصح 
أن يرجع إلى الكذب. ذات البين: ذات الشيء لنفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات 
البين أي إصلاح أحوال بينكم» حي تكون أحوال ألفة ومحبة. 
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وهذا في معناه فلا ينبت الاختلاف بالشك» وتجب الدية في ماله؛ لأن الأصل في 

الفعل العمدٌ فلا ارم العاقلة. قال: وإذا أقرٌ رحلان چ واحد منهما أنه قتل فلاناء 
فقال الولي: قتلتماه تجنيعاة فله أن يقتلهما. وإن شهدوا على رجحل أنه قتل فلانا 
وشهد آحرون على آخر بقتله؛ وقال الولي: قتلتماه جميعاً: بطل ذلك كله؛ والفرق: 
أن الإقرار والشهادة يتعاول كل .واد منهما وحوة كل القتل؛. ووبخوب القصاص؛ 


والشهادة 


وقد حصل القكذيب في الأول من المُمَدِ له. وني الان" من المشهود له غير أن 
الوجه الأول أي الولي 


تكذيب امقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي» وتكذيب 
المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبظل شهادته أصلاً؛ لأن التكذيب تفسيق» 
وفسق الشاهد بمنع القبول» أما فسق المقر لا بمنع صحة الإقرار 


بص إقرار قا 

في معناه: أي ستر الشاهد على المشهود عليه ما يوجب القتل في مععئ إصلاح ذات البين ججامع أن العفو مندوب 
ههنا كما أن الإصلاح مندوب هناك فكان ورود الإطلاق وال التجويز هناك وروداً هنا. [الكفاية 889/8 ١1-.0؟]‏ 
الاحتلاف [أي احتلاف الفعل والآلة] !لخ: يعن إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملوا؛ واحتمل أن 
لا يكونوا كذلك وفع الشك» والاحتلاف لا ينبت بالشك. [العناية ]۲١٠١/۹‏ 

قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".(البناية) قتلتماة !لخ: أما لو قال: صدقتهما في هذه الصورة لا يقتل 
واحد منهما ذكره التمرتاشي بثك [البناية ]١5 4/١1‏ ما أقر به: قيد بالبعض؛ لأن تكذيب المقر له في كل 
ما أقر به رد لإقراره» فيبطل به. [الكفاية ]٠٠٠/3‏ لا يبطل إقرارة !لخ: فإن من أقر بألف درهم» وصدقه 
المقر له في النصف يصح الإقرار فيما صدقه. [العناية ]۲١١/۹‏ القبول: فلا يقبل شهادتهما. 
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قال: ومن رمى مسلماء فارتد المي إليه- والعياذ بالله- ثم وقع به السهم: فعلى 
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الرا الدية غند أ حنيفة ي وقالا: لا شىء عليه؛ لأنه بالارتداد أسقط تة 
عق لورثة المرتد يي ا من الدية والقصاص و 


عه رة دولا رای عن موجياه كنا ذا ار رمد شرع ال اريت وله: أن 
ايعان متيبه و إذ لا فعل منه بعدهء شتير حالة الرمي والمرمي إليه 


يها مق وها در حالة لومي في حت الح حق لايم دة لامي بعد لرمي» 
له الرمي 


وكذا في حق التكفيرء حت جاز بعد الجرح قبل الموت؛ والفعل وإن كان عمد 


قال: أي عمد سه بي "الجامع الصغير" .(البناية) فيكون مبرئاً إلخ: لأن من له الحق مى أخرج المتقوم 
عن التقوم يصبر مبرئاً للضامن عن الضمان كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرئاً للغاصب عن 
الضمان. [الكفاية ]۲١٠/۹‏ موجبه: أي موجب القتل سقوط عصمة نفسه. [البناية ]١85/18‏ 
كما إذا أبرأه: أي أبرأ الرامي عن الحناية أو حقه بعد الجرح أي انعقاد سببه» وهو الرمي.(العناية) 
وهذا: أي ولأحل اعتبار حالة الرمي.(البناية) حالة الرمي !لخ: أي إذا رمى صيداء ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم 
أصاب» فإن ردته بعد الرمي لا تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعًء وقد تم موجباً للحل بشرطه وهو التسمية. (العناية) 
وكذا في حق إلخ: أي إذا كانت الجحناية حطأء فكفر بعد الرمي قبل الإصابة» فإنه صحيح؛ وهذه العبارة 
أنسب مما قاله المصنف: حي جاز بعد ابحزع قبل الموت؛ لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. [العناية ١1/4‏ ؟] 
جاز بعد الجرح إخ: والجرح سبب الموت» فصار كأنه قتله حين جرحه» والرمي سبب الجرح» فيصح 
التكفير قبل الإصابة أيضاء وفي شرح "الجامع الصغير" لقاضي خان: فيصير قائلاً من وقت الرمي» وهذا لو 
كانت الحناية خطأ فكفر بعد الرمي قبل الإصابة صح تكفيره. [الكفاية 07/8؟] 
والفعل إلخ: أي فإن قيل: إن كان ماذكرتم صحيحاً بجميع مقدماته» والفعل عمد» فالواجب القصاص» 
أحاب بقوله: والفعل وإن كان إلم. [العناية 01/8 7] 
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سي سقط للشبهة» » ووجب الديةت ولو تى إليه وهو مرت فاسل م وقع به 


ف ماله 


السهم: فلا ث ء عليه في قوهم جميعاء و كذا إذا ر حربيّاء فأ ؛ لأن ١‏ ما انعقد 
ي ری ی 
أي لا شيء عليه 


برجا لمان اندم تم ال لفلا قلي موحاً سروه رتا بيد اكه قال: 


وإن عبدا فأعتقه مولا ثم وقع | به: فعليه قيمتة للمولى عند أ حيفة وين 
رمى 1 للمولی لي حي 
ينه 


وقال محمد - ف ع تل کت لل ي يقي اده 
مع قول أبي حنيفة ملد. له: أن العتق قاطع للسراية, وإذا انقطعت: بقي جرد الرمي» 
وهو جناية يتتقص بها قيمة المرميّ إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي» فيجب ذلك» 
E‏ 


ولا أنه يضر قاتلاً من وقت الرمي؛ لأن فعله الرمي» 


للشبهة: يعن الشبهة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة. [العناية ]۲١٠/۹‏ فأسلم: ثم وقع به السهم لا يجب 
شيء. (البناية) قال: أي محمد با في "الجامع الصغير". (البناية) عليه فضل إخ: بيانه: أن قيمته إن كانت 
قبل الرمي ألف درهم» وبعد الرمي ثمان مائة درهم لزمه مائتا درهم. [البناية ]١51//18‏ له: أي محمد دة 
كما إذا قطع يد عبد» أو جرحه ثم أعتقه المولى» ثم سرى فالعتق يقطع السراية» حى لايجب بالسراية بعد 
العتق شيء» أي لا يضمن دية ولا قيمة» وإنما يضمن النقصان» فكذلك ههنا؛ وهذا لأن توجه السهم عليه 
أوجب إشرافه على الهلاك فصار ذلك كالجحرح الواقع به. [الكفاية ]۲١۲/۹‏ 

قاطع للسراية: لاشتباة من له الحق؛ لأن المستحق حال ابتداء الحناية المولى» وحال الإصابة العبد الحريته؛ فصار 
العتق بمنزلة البرء. [العناية ]۲٠۲/۹‏ ذلك: أي فضل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي. [البناية ]٠١۷/١١‏ 
يصير قاتلا إلخ: وهو ظاهر على مذهب أبي حنيفة ي» وأما أبو يوسف ب فيحتاج إلى الفرق بين هذه 
وبين ما إذا رمى مسلماء فارتد- والعياذ بالله- قبل الإصابة حيث اعتبر هناك حالة الإصابة» وههنا حالة 
الرمي» وهو أن المرمي إليه حرج بالازتداد من أن يكون معصوماء والضمان يعتمد العصمة؛ فلا يحب 
الضمان بالمناق» وأما الإعتاق؛ فإنه لا يناي العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن 


أبا يوسف سه يعتبر وقت الرمي» إلا في صورة الارتداد. [العناية 07/9 ] 
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وهو تملوك في تلك الحالة» فتجب قيمته؛ بخلاف القطع والجرح؛ لأنه إتلاف 


8 
بعض امحل» وأنه او ای للمول» وبعد السراية لو وحب شيء لوحب 
للعبدء فتصير النهاية عخالفة للبداية. أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه؛ 
لأنه لا أثر له في المخل» وإنها قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان» فلا تتخالف 

انهاية والبداية؛ فتجب قيمته للمول» 


مملوك: فيعتبر قيمته يومعذ.(الكفاية) فتجب قيمته: لأن الفعل انعقد من الابتداء موحباً للقيمة» فلا يتغير 
باعتراض الحرية. [الكفاية ۲/۹ ]٠‏ بخلاف القطع إخ: جواب عما ذكرنا محمد يلل من صورة اجرح والقطع 
استشهاداً على قطع السراية» وتحقيقه: أن العتق فيهما يوحب قطع السراية لاختلاف فاية الحناية وبدايتهاء فإن 
ذلك بمنزلة تبدل امحل» ولا نسلم تحققه في المتنازع فيه؛ لأن الرمي قبل الإصابة إلخ. [العناية ٠5/4‏ 19 

لأنه [أي لأن كل واحد من القطع والحرح.(البناية)] إتلاف إخ: لأنه اتصل الفعل با محل» وتأثر به محل» 
وأنه يوجب الضمان للمولى» وبعد السراية لو وحب شيء لوحب للعبد» فيلزم مخالفة فاية الفعل بدايته» 
فلابد من أن يجعل العتق قاطعاً للسراية هذه الضرورة» ولا ضرورة في الرمي؛ لأنه لا أثر له في امحل قبل 
الوصول» وإنما يقل الرغبات فيه» فلا يحب به ضمانء فلا يلزم المخالفة في البداية والنهاية في استحقاق 
الضمان» فيجب القيمة للمولى. ومحمد يحتاج إلى الفرق أيضًاء فإنه لم يعتبر هنا لا حالة الرمي؛ ولا حالة 
الإصابة» وفيما تقدم مع أبي يوسف به محمد بف أن هاية الحناية مخالفة لابتدائها فلا يمكن اعتبارهما 
معاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الواحب مشتركاً بين المولى والعبد والفعل لم ينعقد موجباً لهذاء ولا اعتبار 
أحدهما دون الآحر» فيصار إلى ماذكر من اعتبار الفصل» بخلاف الأول» فإنه بالارتداد يكون مبرئاء 
فيسقظ الضمان. [الكفاية ]۲١٠-۲١۲/۹‏ يوجب الضمان إل: لأنه ورد على محل مملوك له. 

فعصير النهاية إلح: فيعتبر ذلك كتبدل امحل وعند تبدله لاتتحقق السراية كذا ها هنا.(البناية) في المحل: لعدم إصابته 
إلى امحل.(البناية) فتعجب قيمته إلخ: بخلاف الحرح» فإن هناك اتصل با محل ووجب الجرح للمولى في الحال» 
وعند السراية لو قلنا بوجوب ضمان النفس كان ذلك للعبد الميت» فحالفت النهاية البداية» فكذلك قطع 
العتق السراية. [البناية 8/6/1 ]١‏ 


1۸ باب في اعتبار حالة القتل 
وزفر يله وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظراً إلى حالة الإصابةء فالحجة عليه 
ما حققناه. قال: عن اللي عليه بالرجحم» فرماة رحل ثم رجہ خد الشنهود» م وفع 


به السهم» فلا شيء على الرامي؛ لأن المعتبر حالة الرمي» وهو مباح الدم فيهاء وإذا 


رمى المحوسيٌ ضيداء ثم ألم ثم وفعت الرمية بالضيلا» الم يؤكل» ولك رماة ينهو 

8 1 5 الواو حالية 

مسلم, ثم تمجس - والعياذ بالله-: أكل؛ لأن المعتبر حال الرمى في حق الحلّ والحرمة؛ 

ما 8 مه 5 

إذ الرمي هو الذكاة» فتعتبر الأهليةء وانسلايها عنده. ولو وق المحرم صيداء ثم حل 

1 سقوط الأهلية أي عند الرمي خرج من الإحرام 

فوقعت الرمية بالصيد: فعليه الجزاء» وإن رمى حلال صيداء ثم أحرم» فلا شىء عليه؛ 
2 5 > غير حرم ا 


لأن الضمان إا يجب بالتعدّي» وهو رميه في حالة الإحرام» وف الأول هو محرم وقت 
الرمي» وفي الثاني حلال» فلهذا افترقاء والله أعلم بالصواب. 


وجوب القيمة: أي يجب الدية عنده نظراً إلى حالة الإصابة.(الكفاية) حالة الإصابة: فإنه حر في حالة الإصابة, 
حققناه: آنفاً من أنه يعور انلا من وقت الرمي. قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البباية ]٠١۹/۱۳‏ 
فلا شيء على !خ: ففي هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمي بالإجماع» فظهر من هذا أن المعتبر حالة 
الرمي عندهما أيضاء إلا أن المرمي إليه فيما إذا رمي مسلماً فارتد ثم أصابه ضار مبرثاً للرامي عن ضمان 
الحناية» فلم يحب شيء جخلاف هذه المسائل. [الكفاية 4-1078 ]٠١‏ 


کناب الديات 


قال: وف شبه العمد دِية مغلظة على العاقلة» و كفارة على القاتل؛ وقد باه في 
القدوري 


أول الجنايات ٠‏ قال: وكفارثه عت رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: #وتحرير رة هؤمئة 6 
القدوري 


الآية» فإن لم يجد: فصيامٌ شهرين متتابعين بهذا النص» ولا يرئ فيه الإطعام؛ لأنه 
م يرذ به نص» والمقادير تعرف بالتوقيف» ولأنه جعل المذكورٌ كل الوابحب بحرف الفاء» 


رالمقدرات ١‏ بتوقيف الشارع 
أ لکونه كل الذكور على ما عرف ويجزئه رضيع أحد أبوَيْه مُسلم؛ لأنه مسلم به» 
لظام بسلامة أطراف» ولا تبر ماي البطرء والأله ر ا 
كتاب الديات: قدم القصاص؛ لأنه الأصل» وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالحلف له وهذا 
تحب بالعوارض كالخطأء وما في معناه.(رد الحتار) دية: الدية لغة: مصدر من ودي القاتل المقتول إذا 
أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل للمال الذي هو بدل النفس: الدية تسمية بالمصدر؛ والأرش 
اسم للواحب على ما دون النفس. [الكفاية 4/9 ]1١‏ بيّناه: أي بيدا شبه العمد. [الكفاية ]٠٠٠/۹‏ 
جعل المذكور: استدلال من الآية بوجهين آحرين: أحدهما: بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء 
يجب أن يكون كل الجزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبسء فلا يعلم أنه هو الحزاء» أو بقي شيء ومثله مخل؛ ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دحلت الدار فأنت طالق» وق نيته أن يقول: وعبده حر» ولكنه لم يقل: لا يكون 
الجزاء إلا المذكور؛ لثلا يختل الفهم» والآخر بالنظر إلى المذكور يعني لو كان الغير مراداً لذكره؛ لأنه موضع 
الحاجة إل البيان. [العناية ٠7-1٠ ٠/8‏ ؟] ويجزئه: أي يجرئ الذي عليه عتق رقبة إعتاق. [البناية ]١11/1«‏ 
مسلم: قيد به؛ لأنه لو كانا كافرين لم يجره. [البئاية ]١١١/١١‏ لأنه مسلم به: لأن شرط هذا الإعتاق 
الإسلام» وسلامة الأطراف» والأول يحضل بإسلام أحد الأبوين» والثاني بالظهور؛ إذا الظاهر سلامة 
أطرافه. [العناية ]7١5/‏ لا يقال: بأن الإبمان منصوص عليه» فيعتبر الكمال كما قلنا في قبض الحبة: لأنا 
نقول: ذلك فعل حسي» وهذا وصف. [الكفاية 05/9؟] 


.7 كتاب الذّيات 


قالن وهو الكفارة ؛ ی بريه بي جب ما وو 


الإبل أرباعا: : مس وعشرون بدت مخاص» وهس وغقروق يقت اکر ف وین وعشرون 


حقة» و حمس وعشرون جذعة وقال محمد والشافعي جا أثلامًا: ثلاثون جحلعة» 
وثلاون سقف وأربعون قي كلها خَلقَات في بطوفها أولادها؛ لقوله ##: "ألا إن قتيل 
خطأ العمة ققيل السوط وسا وفيه مائة من الإبل: أربعون منها في بطوفا أولادُها",* 
وعن عمردا#ء ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة,*" ولأن دية شبه العمد أغلظ» 


وهوالكفارة: أي عتق رقبة مؤمنة الذي ذكرناه قي شبه العمد, هو الكفارة في الخطأ. [الكفاية 05/9 ؟7] 
لما تلوناة: يعن قوله تعالى: ومن قل مُؤْمناً خطأ فتَحْرِيٌ رقو مُوْمَةة. [العناية ]۲١٠۹/۹‏ بنت مخاض: هي الي 
طعنت في السنة الثانية» ميت بما؛ لأن أمها صارت ذات مخاص بأخرى:«البناية) بست لبون: وهي الي 
طعنت في السنة الثالثة» ميت بما؛ لأن أمها تلد أحرى» ولبون ذات لبن.(البناية) حقة: وهي الي طعنت في 
السنة الرابعة» وحق ها أن تركب وتحمل. [البناية ]١517/١8‏ 

جذعة: وهي الي طعنت في السنة الخامسة» سميت به؛ لمعن في أسنافها يعرفه عند أرباب الإبل» وهي أكبر 
سن يوحذ في الزكاة.(البناية) ثنيّة: هي الي طعنت في السنة السادسة. [البناية ]١517/1*‏ نخلفات: الخلفة الحامل 
من النوق. [الكفاية 50/9] أغلظ: يعي من دية الخطأ الحض؛ فإن الإبل فيه تجب أحماساء وذلك أي 
كونه أغلظ فيما قلنا؛ لأنا نقول: أثلاثاء وأنتم تقولوت: أرباعاً. [العنايةة//ا: ؟] 

*تقدم في الجنايات رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر» وصححه ابن القطان 
في كتابه. [نصب الراية 5553/4] 

**أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 38 حطب يوم الفتح فقال: ألا إن 
مأئرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيث؛ ثم قال: ألا إن دية المخنطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعوك في بظلوها 


أولادها.[رقم: 4588» باب في دية الخطأ شبه العمد] 


كتاب الدّيات 1 


وذلك فيما قلنا. ولهما: قوله -1:#: "في نفس المؤمن مائة من الإبل"»” وما روياه غير 
ثابت؛ لاختلاف الصحابة هك في صفة التغليظ» وابن مسعود ذإب. قال: بالتغليظ أرباعاً 
كما ذكرناء** وهو كالمرفوع؛ فيعارض به. قال: ولا ينبت التغليظ إلا في الإبل خاصة؛ 
قول ابن مسعود القدوري 

قوله عان: وجه الاستدلال: أن الثابت منه عات هذاء وليس فيه دلالة على صفة من التغليظ» ولابد منه 
بالإجماع» وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة أ في صفة التغليظ» فإن عمر وزيدًا وغيرهما قالوا: 
مثل ما قال محمد والشافعي. وقال علي «له: يحب أثلاثاً ثلاثة وثلاثون حقة» وثلاثة وثلاثون حذعة 
وأربعة وثلاثون خلفة» وقال ابن مسعود دده مثل ما قلناء ولم تحر امحاجة ما روى محمد والشافعي جلا 
بينهم؛ ولو كان ما رويا صحيحًا لدرت. وأوقع الاتفاق بينهم» فعلم أن ما روياه غير ثابت» وابن مسعود وا 
قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدحل للرأي في تقديرات الشرع؛ فلابد من أن يكون ما قال ابن مسعود دان 
مسموعاً له» فصار ما قال ابن مسعود كالمرفوع؛ فيعارض ما رواه محمد الشافعي «نظا؛ لقول ابن مسعود وإ 
وإذا تعارض الخبران كان الأحذ بالمتيقن أولى وهو الأدن؛ وهو ما قلنا فتدبر. 

وهو: [أي الذي قال ابن مسعوددء.] كالمرفوع: لأن الرأي لا مدحل له في المقادير. [البناية ]١٠٤/١١‏ 
في الإبل خاصة: يعن لا يزاد في الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال سفيان الثوري 
والحسن بن صالح: تغلظ في النوعين الأخيرين أي الدراهم والدنائير» بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل في دية الخطأء 
وإلى قيمة أسنان الإبل شبه العمد» فما زاد على أسنان دية الخنطأ يراد على عشرة آلاف درهم إن كان الرحل من 
أهل الورق ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ في شبه العمد شرع في الإبل بزيادة جناية 
وجدت منه» ولم توجد في الخطأء وهذا المعيى موجود في الحجرين» فيجب التغليظ فيهما. [العناية 00/9 ] 


“تقدم في الزكاة في كتاب عمرو بن حزم قال: وإن في نفس المومن مائة من الإبل رواه ابن حبان في 
صحيحه. [نصب الراية 81/4 ] 

** أما حديث ابن مسعود 5 فأخرجه أبو داود عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله: في شبه العمد 
حمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة؛ وحمس وعشرون بنات لبون» وحمس وعشرون بئات مخاض. 
[رقم ؟455» باب في دية الخطأ شبه العمد] وأما احتلاف الصحابة فمنه ما أخرجه أبو داود عن أبي عياض 
عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون» = 


VY‏ كتاب الذّيات 


لأن التوقيف فيه» فإن قضى بالدية في غير الإبل: لم يتغلظ؛ لما قلنا. قال: وقتل الخطأً 


من الشارع , الإبل 1 القدوري 
تحب به الدية على العاقلة» والكفارة على القائل؛ لما بنا من قبل. قال: والدية في 
القدوري 


الفلا ماثة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض» وعشرون بدت لبون» وعشروك 


اہ مخاض» وعشرول سی و عشروك جذعة» وهذا قول ابن مسعود وک وإعا 


أحذنا نحن» والشافعيٌ به؛ لروايته أن البي كله قضى ف قنيل قُتِلّ خطأ أحماساً” 


لأن التوقيف فيه: يعي أن التغليظ في الإبل ثبت توقيفاً» فلا يقبت في غبره قياساً؛ كيلا تبطل المقدار 
الغابت بصريح النص بالدلالة.(العناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه.(العناية) من قبل: يعني في 
أول كتاب الحنايات. [العناية ١17/9‏ ؟] 

> وف الخطأ ثلاثون حقة؛ وثلاثون بئات لبون» وعشرون ب لبون ذكور عشرون بئات مخاض.[رقم 57 4» 
باب في دية الخطأ شبه العمد وأبو عياض ثقة احتج به البخاري في صحيحه] [نصب الراية 5/4ه*] 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 810//84] أخرج أبو داؤد في سئنه عن حجاج بن أرطاة 
عن زيد بن جبير عن خثيف بن مالك الطالي عن عبد الله بن مسعود قال ده قال رسول الله 35 في دية 
الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة؛ وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن مخاض 
ذكر. [رقم هؤه؛: باب الدية كم هي] وأطال الدار قطي الكلام عليه ملخصه أنه قال: هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» الوجه الثاني أن هذا الخبر المرفوع 
الذي فيه ذكر بي المحاض لا تعلمه رواه عنه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رحل مجهول 
لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الدشميء الوجه الثالث أن خبر خشف بن مالك لا يعلم أحذ رواه 
عن زيد بن حبير إلا حجاج بن أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس. [نصب الراية 4/مه+-9ه*] 

وقال ابن الموزي في التحقيق: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز للدار قطي أن يسقط ذكر هذا وحشف 
وثقه النسائي وابن حبان وزيد بن جبير وثقه ابن معين وغيره أحرجا له في الصحيحين.[البناية 174/1] 
والجواب عن الأول أن أبا عبيدة احتلف عليه أيضاء وكذلك اختلف على إبراهيم أيضاء والجواب عن 
الثاني أن حشف بن مالك وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ورواية الواحد غير مضر؛ = 


كتاب الدّيات V۳‏ 
على نحو ها قال» ولأن ما قلناه أحف» فكان أليقَ بحالة الخطأ؛ لأن الخاطىء معذونٌ 
غير أن عند الشافعي سنك يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن خاض» والحجة عليه ما 


و 
رویناه. قال: : ومن من القن الف ضنارء ومن الور خهرة آلاف مرغم وقال لاني مكل 


القدوري يعبي الد 


من الورق انا عشر ألقا؛ ما روى ابن عباس طلم أن البي ول قضى بذلك * 


نحو ما قال: أي ابن مسعود ده وعن علي ذه أنه أوجب أرباعاً خمس وعشرون بنت مخاض» ومس 
وعشرون بدت لبون ونس وعشرون حقة» وص وعشرون جلعةة: والمقادير لا تعرف إلا ماعا الکن 
ما قلنا أحف» فكان أولى بخال الخطأ إلح. [العناية 017/5 ]٠١5-5‏ غير أن إخ: استئناء من قوله: أحذنا 
نحن والشافعي به. [البناية [٠١٦/١١‏ ما روينا: وهو رواية ابن مسعود دده أن البي عات قضى في قتيل قئل 
حطا أماساً على نحو ما قال بإقامة ابن مخاض مكان ابن لبون. [الكفاية ]۲٠۸/۹‏ 

بذلك: في رحل من بن عدي قتل» أي باثي عشر ألفا. [البناية 8 ]١55/1١‏ 

= لآن الرحل می كان ثقه يقبل قوله واشتراط المخدثين أن بروي عنه اثنات لا وجه له كذا قال ابن الدوزى 
والجواب عن الثالث أن التدليس ليس بجرح عددنا والجواب عن الرابع أن الحجاج ثقة عندناء بالحملة رواية 
ابن مسعود عن البي 5ك بأن دية الخظأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بدت لبون وعشرون 
بئات مخاض وعشرون بئو مخاض ثابتة وهو مذهبه المشهور عنه ولا يقدح فيه كلام الدار قطيئ وهو أحوط 
وأنسب بقتل الخطا من سائر المذاهب ولذا اختاره أصحابنا. [إعلاء السنن ]١ 48414541 ٤۷/١۸‏ 


ج أصحاب السنن الأربعة.(نصب الراية) أخرجه أبو ذاود في سنه عن محمد بن مسلم عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بي عدي قتل» فجعل البي لد ديته اثى 
عشراألفاً. [رقم 45457» باب الدية كم هي] وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الاسناد ابن 
عباس غير محمد بن مسلم- ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي أخرج له البحاري في المبايعة» ومسلم في 
الاستشهاد» ووثقه ابن معين وقال إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فلا بأس به 
وضعفه أحمد وقال النسائي: الصواب مرسل وقال ابن حبان: المرسل أصح» وقال ابن أبي حاتم في 
علله: قال أبي: المرسل أصح. [نصب الراية 51/4] 


Vé‏ كتاب الدَّيات 


ولنا: ما روي عن عمر فف: "أن البي ءا قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 
درهم'» " اول ها ررق أنه قطن من قرافي اع وزثها ون ستة» وقد كانت 
كذلك. قال: ولا قبح الل إلا من هذه الأنوا 3 


القدوري 
منها ومن البقر مائتا بقرة؛ ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحلل مائنا حلة» كل حلة ثوبان؛ 
هذه الثلاثة داحم 


/ 


لاثة عند أبي حنيفة يلظ وقالا: 


قضى بالدية لخ: فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعي ب أنه قضى من دراهم 
كان وزها وزن ستة» وقد كانت الدراهم كذلك إلى عهد عمر ا فأبطل عمر ذلك الوزن. [العناية ]۲١۸/۹‏ 

وزت سعة: أي وزن ستة مقاقيل» فإن في ابتداء عهد رسول الله 27 كان وزن الدراهم وزن ستة» ثم صار 
وزن سبعة.(البناية) وقد كانت كذلك: أي وزن ستة إلى عهد عمر :#.. ثم صار وزن سبعة كما 
ذكرنا. [البناية [٠۹۷/١۴١‏ فيه بحث» وهو أنه قال: روى عمر أن البي 5 قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت الدراهم كذلك» يعي إلى عهد عمر +#.. وذلك تناقض» والحواب أن المنقول كان في 
ابتداء عهد رسول الله 118 وزن الدراهم وزن ستة» ثم صار وزن سبعة» وعلى هذا يجوز أن يكون في آخر 
عهده 3 يؤخذ من الدراهم وزن سبعة أيضاًء ولا تناقض حينئذ. [العناية ]۲١۸/۹‏ 

ومن البقر إلخ: وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهمًاء وقيمة كل شاة خمسة دراهم؛ قيمة كل حلة 
مسون درهماً».... وفائدة هذا الاختلاف إا تظهر فيما إذا صالم القاتل مع ولي القتيل على أكثر من مائي بقرة 
أو غيرها على قول أبي حنيفة ...على ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صا على أكثر من مائي فرس» 
وعلى قوهما: لا يجوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل. [العناية ]5١9/9‏ كل حلة ثوبان: الحلة: إزار 
ورداء» وهو المختار» وقيل: في ديارنا قميص وسراويل كما في "النهاية". [الكفاية ١5/9‏ 5] 

'غريب. [نضب الراية 877/4] وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أحبرنا أبو حنيفة عن اليثم عن 
عامر الشعي عن عبيدة السلماني عن عمر بن الخطاب *: قال: على أهل الورق من الدية عشرة الآف 
درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر فائتا بقرة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى 
أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة قال محمد: وهذا كله نأحذ» وكان أبو حنيفة ك يأحذ من 
ذلك الإبل والدرهم والد نانير. [رقم: 554؛ باب الديات وما يجب على اهل الورق والمواشي] 


كتاب الدّيات Ye‏ 


لأن عمر فف هكذا جعل على أهل كل مال منها. و أن التقدير إنما يستقيم 
بشيعء معلوم المالية» وهذه الأشياء رة المالية» وهذا 5 در ما ضمان» والتقدير 


البقر والغدم والحلة هذه الأشياء 


بالإبل غرف بالآثار المشهورة» عدمناها في غيرهاء وذكر في المعاقل: أنه لو صالح 
2 الإبل أي محمد 

على الزيادة على مائيٍ حلةء أو مائي بقرة لا يجوزء وهذا آية التقدير بذلك» ثم 

قيل: هو قول الكل فيرتفع الخلاف» وقيل: هو قوهما. 


ضمان: أي ضمان شيء ما وجب ضمائه بالإتلاف» أو غيره.(العناية) والتقدير بالإبل: جواب عما 
يقال: فالإبل كذلك. [البئاية ]١53/١7‏ وذكر في المعاقل: أي في كتاب المعاقل من "المبسوط": أنه لو 
صالح على الزيادة على مائيي حلة إلى قوله: لا يجوز» أورد هذا على طريق الشبهة على قول أبي حنيفة به 
أي ما ذكر في كتاب المعاقل دليل على أن هذه الأصناف في الدية أصول مقدرة عنده كما هي عندهما؛ إذ 
لو كان بدلاً لجاز كما لو صالح على بدل آحر» فأجاب عن الشبهة بوجهين: أحدهما: أنه صحيح رواية 
كتاب المعاقل؛ وقال: لا حلاف بينهم» وأن:هذه الأضئاف من الأصول المقدرة أيضاً. والثاي: أنه 
لم يصحح الشبهة» وقال: الخلاف فيها ثايت كما هو المذكور في الكتاب» وما ذكر في المعاقل محمول 
على قوهماء والجواب عن قضاء عمر «» يحتمل أن عمر ذه إنما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى 
بالدراهم أو الدنائير؛ إذ الصلح من الدية على مال آحر جائز. [الكفاية 5/8 ؟9-١١؟]‏ 

وهذا آية التقدير: فإن ما هو المقدر شرعا لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

* أخرجه أبو داود عن غمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال؛ كانت قيمة الدية على عهد رسول الله يله مائمائة 
ديئار أو ثمانية آلاف درهم: ودية أهل الكئاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: وكان ذلك كذلك حى 
استخلف عمر فقام حطيًا فقال: ألا أن الإبل قد غلت قال: ففرجها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل 
الورق اثين عشر ألقاه وعلى أهل البقر مائي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائ حلة قال: 
وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية.[رقم 4541» باب الدية كم هي] [نصب الراية 553/4] 
وف الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود في سننه عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله 3# قضى في 
الدية على أهل الإبل مائة من الأبلء وعلى أهل البقر مائي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء وعلى أهل 
الخلل مائ حلة. الحديث. [رقم ۳ باب الدية كم هي] 


¥ كتاب الدَّيات 


قال: وديا المرأة على النصف من دية الرحل» وقد ورد هذا اللفظ موقوفاً على 
علي ف» ومرفوعا إلى البي علتة.* وقال الشافعي به: ما دون الفلث لا يتنصف» 
وان فيه زید بن ابت ف" والحجة عليه ما رويناه لعمومه» ولأن حاها أنقصّ 


الشافعي 


ا الرجل» ومنفعتها أقل؛ وقد ظهر أثر ر التقصان بالتنصيف في النفس» 


قال: أي محمد في "الأصل" ولم يذكره في "الحامع"» ولا ذكره القدوري بك.[البناية ]١٦۹/١١‏ 
على النصف: في النفس وفيما دون النفس.(العناية) موقوفا: والموقوف في مثله كالمرفوع؛ إذ لا مدحل 
للرأي فيه. [العناية ]۲٠١/۹‏ ما دون الثلث إخ: أي ما دون ثلث دية الرحل» وللشافعي بك في النلث 
روايتان. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ فمن قطع إصبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه عشرون 
من الإبل» ومن قطع ثلاثة أصابع عليه ثلاثون من الإبل» ومن قطع أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. 

زبد بن ثابت: وكان زيد بن ثابث +. يقول: إفنا تعاقل الرحل إلى ثلث ديتهاء يعن إذا كان الأرض 
بقدر ثلث الدية» أو دون ذلك» فالرجل والمرأة فيه سواء» فإن زاد على الثلث» فحينئد حاها فيه على 
النضف من حال الرجل. [الكفاية 11/9؟] حال الرجل: قال الله تعالى: «اوللو ال عله دَرْحَة).(العناية) 
ومنفعتها أقل: لا تتمكن من التروج بأكثر من زوج. [العناية ]۲٠١/۹‏ 

" أما الموقوف قأحرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: عقل المرأة على النصف من عقل 
الرحل في النفس وفيما دوها.[57/8 باب ماجاء في جراح المرأة] وقيل: إنه منقطع» فإن إبراهيم لم يحدث 
عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. [نصب الراية [۳٠١/١‏ أما المرفوع فأخرج البيهقي أيضًا عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ١#‏ : دية المرأة على النصف من دية الرحل.[۸/٠۹‏ باب في دية المرأة] 
وقال: روي بإسناد» ولا ينبت مثله لخنصته من الزيلعي والحوهر النقي قلت: لم يذكر البهيقي العلّة فإن 
لم يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن درجة الاستشهاد؛ ورويناه للاستشهاد. [إعلاء السئن ]١55/1/4‏ 
*” أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء الى الثلث فما زاد فعلى 
النصف وهو منقطع.[45/8: باب ماجاء ف جراح المراة] وفي الباب حديث مرفوع رواه النسائي في سئنه حدثنا 
عيسى بن يونس الرملي عن حمرة عن إتماعيل بن عياش عن ابن حريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ۶ قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حى يبلغ الثلث من ديتها. [رقم »4۸٠ ١‏ باب عقل المرأة] 


كتاب الدّیات VV‏ 


فكذا في أطرافهاء و وأحزائها اعتباراً ما رالات ریا فرام قال: ودية امسلم والذبي 


القدوري و والستا 


سواء» وقال الشافعي سله: دية اليهودي والنصراي 5 آلاف درهم» ودية اجوسي 

ثمان مائة درهم» وقال مالك ملك: ذَيةٌ اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ 

لقوله -!ن:: "عقل الكافر نصفُ عقل المسلم'".* والكل عنده اثنا عشر ألفاء وللشافعي يال 
دية دية 

ما روي: أن الني الا جعل دية النصران واليهودي أربعة آلاف درهم” و 

اججوسي ثمان مائة درهم. ولنا: قوله عاخلة: أدية كل لذي عهد ق عرهده ألقة Rs‏ 


فكذا في أطرافها: لعلا يلرم مخالفة التبع للأصل. [العناية ]۲٠١/۹‏ سواء: رجالهم؛ ونساؤهم كنسائهم في 
النفس وما دوفا. [العناية 11/8؟] 


“روي من حديث ابن عمرو» ومن حديث ابن عمر.[نصب الراية 54/4] فحديث ابن عمرو أخرجه 
الترمذي في "جامعه" عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ٠#‏ قال؛ 
دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن؛ وقال: حديث حسن.[رقم: »١41١‏ باب ما جاء في دية الكافر] 
وأخرج أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 75 قال: دية المعاهد لصف 
دية الحر. [رقم ۸۳١٠ء‏ باب في دية الذمي] 

**رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب العقول أخبرنا ابن جريج أخبري عمرو بن شعيب أن رسول الله 18 
فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكثاب أربعة آلاف درهم. [رقم ۱۸٤۷٤‏ حي ٠‏ باب دية 
أهل الكتاب] ومن طريق عبد الرزاق رواه الدار قطي في سننه وزاد أن رسول الله 2 جعل عقل أهل 
الكتاب من اليهود والنضارى على النصف من عقل المسلمين.[رقم 85510 ۹۳/۳ كتاب الخدود 
والديات وغيره] [نصب الراية ]٠٠/٤‏ 

*** أخرجه أبو ذاوذ في المراسيل عن ستعيد بن المسيب قال: قال رسول الله يه: دية كل ذي عهد في 
عهده ألف دينار» ووقفه الشافعي في "مسنده" على سعيد؛ فقال: أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد 
ثنا سفيان بن حسين عن الرهري عن سعيد بن المسيب. أنه قال: دية كل معاهد في عهده ألف 
دينار. [نصب الراية 755/4] ومراسيل ابن المسيب صحاح عند المحدثين. [إعلاء السنن ]1١50/18‏ = 


V۸‏ كتاب الدَّيات 


وكذلك قضى أبو بكر وعمر ت#ناء* وما رواه الشافعي لم يعرف راويه» ولم يذكر 
في كتب الحديثء** وما رويناه أشهرٌ مما رواه مالك كه فإنه ظهر به عمل 
الصحابة ضف 


فإنه: أي فإن الذي رويناه. [البئاية ]١11/1‏ عمل الصحابة؛ وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس نا 
أن البي نل ودى المعاهدين الذين كان ممما عهد من رسول الله كلك وقتلهما عمرو بن أمية بمائة من 
الإبل» وعن الزهري أن أبا بكر وعمر ذ#ن كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم؛ وعن ابن مسعود لله 
دية الذمي مثل دية المسلم؛ وعن الزهري أيضًا كانت دية الذمي مثل دية المسلم على عهد رسول الله يل 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان «أمه فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف» وعن علي ته إثما بذلوا 
الجزية؛ ليكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا» وما يروى بخلاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه 
المشاهير من الآثار. [الكفاية 111/8] 

> ومن أحاديث الباب مارواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن اميم بن أبي الطيكم 
أن البي # وأبا بكر وعمر وعثمان دأ قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم.[۸۷» باب دية المعاهد] 


*روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن الزهري قال: كان دية اليهودي والنصراني في زمن 
البي ## مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان و فلما كان معاوية ذه أعطى أهل القتيل النصف 
وألقى النصف في بيت المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف» وألقى ما كان جعل معاوية, 
قال الزهري. ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العريز» فأحبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة» قلت 
للرهري: بلغي أن ابن المسيب قال: ية ولاف فقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله 
قال الله تعالى: وإ کان مِنْ فم تنكم وينه مياق هَدِيَدٌ مُسَلْمَة إلى أَمْلد4. [رقم: ١491م3‏ 
باب دية المحوسى] [نصب الراية 75/8/4] 


00 


فيه نظر الآثار فيه عن عمر وعثمان فحديث عمر رواه الشافعي في مسنده أخبرنا فضيل بن 
عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف وف المخوسي ثمانماثة. [نصب الراية 578/4] 


كتاب الدّيات ۷۹ 


فصل فيما دون النفس 
قال: وا النفس الدية وقد ذكرناهء قال وفي المارن الديةٌ وفي اللسان 
القدوري ٠‏ القدوري 


الدية» وقي الذکر الدية» والأصل فيه: ماروى سعيد بن المسيب تفه أن البي عله 
قال: "في النفس الدية» وفي اللسان الدية» وف المارن الدية"»“ 


دون النفس: لما فرغ من ذكر النفس ذكر ما هو تبع هاء وهو ما دوفا.(العناية) الدية: أي بسبب إتلافهاء إنما 
ذكر هذا تبركاً بالابتداء بالحديث» وهذا لفظ الحديث.(الكفاية) أعاد ذكر النفس في فصل ما دون النفس 
تمهيداً لذكر ما بعده. [العناية ]۲٠۲/۹‏ وقد ذكرناة: أي في أوائل الجنايات.(الكفاية) وقي المارث: ما لان من 
الأنف.(الكفاية) وفي اللسان !خ: فالحاصل أن ما لا ثاني له في البدن من أعضاءء أو معان مقصودة» 
فبإتلافها يجب كمال الدية.(الكفاية) سعيد بن المسيب: من التابعين» وما روي عن رسول الله أ فهو 
مرسل» وهو حجة بالإجماع. [الكفاية ]۲٠۲/۹‏ 

"غريب وأعاده المصنف قريباً بم منه فحديث سعيد لم أحده» وأما كتاب عمرو بن حزم فأخخرجه النسائي 
في سننه وأبو:داود في مراسيله عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن اي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن 
حده أن رسول الله 2 كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن 
حزم فقرأ على أهل اليمن هذه نسختها عن محمد البي 5 إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد 
كلال قبل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابته أن من اعتبط مؤمناً قتا عن بيئة فإنه قود الا 
أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وقي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان 
الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العيئين الدية وفي العين 
الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرحل الواحدة نصف الدية وف المأمومة ثلث الدية 
وف الحائفة ثلث الدية وني المنقلة حمس عشرة من الأبل وقي كل إصبع من أصابع البد والرجل عشرة من 
الأبل وف السن حمس من الابل وني الموضحة حمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 
ألف دينار. [رقم 485 باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول] ماجاء في اللسان تقدم في 
كتاب عمرو بن حزم وني اللسان الدية وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة بن نخالد عن رجحل 
من آل عمر قال قال رسول الله كد في اللسان الدية كاملة. [رقم 517+ باب اللسان ما فيه اذا أصيب. = 


له كناب الدّيات 


وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عاي لعمرو بن حزم فنه. والأصل في 
الأطراف: أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال» أو أزال حمالا سرا زاي 
على الكمال: يجب كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجه» وهو ملحق بالإتلاف من كل 
وجه تعظيماً لآدمي أصله قضاء رسول الله 5 بالدية كلها في اللسان والأنف» وعلى 
ب فروع كثيرة» فنقول: في الأنف الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال؛ 
وهو مقصود» وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة؛ لما ذكرناء ولو قطع المارن 
لا يراد على ديةٍ واحدة؛ لأنه عضو واحد» وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة» وهو 


النطق» وكذا في قطع بعضه إذا مُنع الكلام لتفويت منفعة مقصودة» 


هذا ت 


و 


على الكمال: وقيد المنفعة والحمال بالكمال؛ لأن غير الكمال لا يجب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تفويت عضو مقصود كما إذا قطع لسان الأحرس» أو آلة الخصيء والعنين؛ واليد والرجل العرجاء والعين 
العوراء وال لسن السوداء لا يجب في العمد» ولا الدية في الخطأً؛ لأنه لم يفوت جنس منفعته» ولا فوت جالاً 
على الكمال» وإنما فيه حكومة عدل. [العناية ]۲٠۲/۹‏ وهو: أي الإتلاف من وجه. [البناية ]١1/8/1‏ 
لأنه أزال الجمال إخ: لأن في قطع الألف تفويت جمال كامل» ثم كما تحب الدية بقطع جميع الألف بحب 
بقطع المارن؛ لأن تفويت الحمال به يخصل. [الكفاية ]۲٠۲/۹‏ لما ذكرنا: وهو قوله: وقد فوت الجمال 
على الكمال [البناية |١٠١‏ ] وكذا اللسان: لأنه أزال بقطع الأرنبة» وهي طرف الأنف جمالاً على 
الكمال مقصوداً» وبقطع المارث منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح في قصبة؛ لتعلو إلى 
الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. 

= ماجاء في الارن روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيغ ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجحل 
من آل عمر قال قال رسول الله كه في الأنف اذا استوصل مارئه الدية.[رقم 25858 باب الأنف كم فيه] 
ماحاء في الذكر قال ابن أبي شيبة ايضًا حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن وجل من آل 
عمر عن الببي كلل قال في الذكر الدية. [رقم 84١لا‏ باب الذكر مافيه] [نصب الرايةا 9/4 >"./10"] 


كتاب الدّيات ۸1 


وإن كانت الآلة قائمة» ولو قَدّرٌ على التكلم يبعض الحروف» قيل: تقسم على 
عدد الحروف, وقيل: على عدد حروف تتعلق باللسان» فبقدر ما لا يُقَدر: تجب» 
وقيل: إن قَدَرَ على أداء أكثرها: تحب حكومة عدل؛ لحصول الإفهام مع الاختلال» 
وإن عجز عن أداء الأكثر: يجب كل الدية؛ لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام؛ 
وكذا الذكر؛ لأنه يفوت به منفعة الوطء والإيلاد» واستمساك البول» والرمي به» 


أي رمي البول 
ودفق 4 والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة» وكذا في الحشفة الدية كاملة؛ 


لأن 0 سل مم ا والدفق والقصبة اماع له 5 وفي العقل 


ذهب بالضرب الديَة؛ لفوات منفعة الإدراك؛ لذ به ليت بنفسه ي معاشه و 


وكذا إذا ذهب جمعه أو أو شمه أو ذوقه؛ 
٤ 2‏ 9 و بصره؛ او ا 


عدد الحروف: يعي جملة الحروف مما تتعلق باللسان وغيره.(العناية) تتعلق باللسان إلخ: الحروف الي تتعلق 
بالسان» هي الألف والثاء والصاء والحيم والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون؛ فما لم يمكنه إتيان حرف منها يلزمه بحصته من الدية» فأما الهوائية والحلقية والشفوية؛ فلا 
تدخل في القسمة: فالشفوية الميم والباءء والحلقية والعين والغين والقاف» والأصل في هذا ما روي أن رجلا 
قطع طرف لسان رجل في زمان علي ذ# فأمره أن يقرأ ب ت ثء فكل ما قرأ حرفاً أسقط من ديته بقدر 
ذلك وما لم يقرأ أوجب من الدية بحساب ذلك. [الكفاية 7/9١؟]‏ في كون الألف من ذلك نظر؛ لأنه من 
أقصى الحلق. [العناية ]۲٠۳/۹‏ وكذا الذكر: أي تحب فيه الدية بلا حلاف. [البباية ]۱۷۷/١١‏ 

عادة: وإنما قيده بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحقء إلا أنه في العادة إنما يتحقق بالإيلاج.(الكفاية) 
ومعاده: أي آخرته؛ إذ العقل من أعظم ما يختص به الآدمي يدرك الأشياء وبه يمتاز عن البهائم» فكان فيه 
منفعة مقصودة.[البناية ]١01/1*‏ إذا ذهب إخ: تحب الدية بمقابلة فوات كل واحدة من هذه 
المنافع. [الكفاية ]۲٠۴۳/۹‏ 


,م كتاب الدّيات 


لأن كل واحد منها منفعة مقصودة. وقد روي أن عمر 22+ قضى بأربع ديات في 
ضرية واحدة ذهب ها الغقل والكلام والسمع والبصر. * قال: وق اللحية إذا حُلقَتْ فلم 


القدوري 


تنبت الدية؛ لأنه يفوت به منفعة الحمال. قال: وف ث شعر الرأس الدية؛ لما قلناء وقال 


القدوري 


مالك وهو قول الشافعي -' : تحب فيهما حكومة عدل؛ لأن ذلك زيادة في الآدمي» 
وهذا يلق شعر ر الرأس 5 واللحية e‏ في بعض البلاد» وصار كشعر الصدر 
والساق» وهذا يحب في شعر العبد نقصان القيمة. ولنا: أن اللحية في وقنها جمال» 


منفعة مقصودة: يعي ليس فيها استتباع كل منها للأخرى» بحلاف قتل النفس» حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع النفس» أما الطرف فليس بتبع للطرف الآحر» فيعتبر كل واحدة منها 
بنفسها. [الكفاية ]5١4/9‏ الدية: ويوجل سنة فإن نبت لم تحب الدية» وإن مات قبل مضي السنة لا شيء 
فيه [البناية ]11/17/١‏ شعر الرأس إلخ: وذكر الإمام التمرتاشي بل قالوا: لو حلق رأس إنسان 
ولم ينبت: تحب الدية» الرجل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سلة 
لتصور النبات» وكذا حلق اللحية؛ فإن مات الحلوق رأسه» أو لحيته قبل مضي السنة» ولم ينبت لا شيء 
فيه» وقالا: حكومة عدل. [الكفاية 4/9 ]1١‏ لما قلنا: وهو أنه يفوت به اللحمال. [البناية 117/4/11] 

ذلك: أي شعر الرأس واللحية. وهذا: أي ولأجل كون شعر الرأس زيادة في الآدمي. [البناية *108/1] 
شعر العبد: كلحية العبد» ولو كان في الشعر جمال للزم في شعر العبد كمال القيمة. 

في وقتها جمال: والدليل على أنه جمال قوله +:*: "وإن لله ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرحال 
باللحاء والنساء بالقرون والذوائب"؛ بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به الحمال. 

"روى ابن أي شيبة في "'مصئفه" حدثنا أبو تالد عن غوف الأغرابي قال: معت شيخا في زمان النماحم 
فنعت فعته فقيل: ذاك أبو المهلب؛ عم أبي قلابة» قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن 
الخطاب فذهب سمعه. وعقله» ولسانه» وذكره فلم يقرب النساءء فقضى فيها عمر بأربع ديات») وهو 
حي. [رقم 5445؛ باب إذا ذهب سمعه وبصره] ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن 


عوف به وأخرجه البيهقي في سننه. [نصب الراية 81/1/4] 


كتاب الدّيات ۸r‏ 


وف حلقها تفويته على الكمال» فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصين» وكذا شعرٌ 
الرأس جال» الاترى أن من عَمه حلقة يتكلف ي ستره» بخلاف شعر الصدر 
والساق؛ لأنه لا يتعلق به جمال. وأما لحيةٌ العبد فعن أبي حنيفة يلك: أنه يحب فيها 
عمال القيمة» والتخريج على الظاهر: أن القصود بالبد النفعة بالاستعمال دون 
الجمال جخلاف الحر. قال: وني الشارب حكومة عدل» وهو الاج أله تاي للحية» 
فصار كبعض أطرافهاء ولحية الوس إن كان على ذقنه شعرات معدودة: فلا شيء 
في حلقه؛ لأن ا يشيئه ولا يزينه. وإن كان أكثر من ذلك وال على الخد 
والذقن جميعاء لكنه غير متصل به ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه بعضّ الحمال» وإن 
كان متصلا: ففيه كمال الدية؛ لأنه ليس بكوسج» وفيه معن الجمال» وهذا كله إذا 
فسد المبت» فان نبت حى استوی كما كان: لا يحب شيء؛ لأنه ل بق اثر الحناية» 
يدب على ارتكابه ما لا يحل وإن نبتت بيضاءه فعن أبي حيفة أنه لا يجب شيء في 
الحر؛ لأنه يزيده جمالا وني العبد تحب حكومة عدل؛ لأنه ينقص قميته» وعندهما: 
تحب جكومة عدل؛ ا لاله ي غير أوانه يشينة» ولا يريتة» 


الأذنين الشاخصين: أي المرتفعتين» وصفهما؛ لدفع إرادة السمع.(العناية) فعن أبي حنيفة يك إلح: وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة يلدع اعتباراً بالدية في الحر؛ لفوات الحمال.(العناية) بخلاف الحر: فإن المقصود فيه الحمال 
ولو حلف بعض اللحية ولم ينبت» وقيل: يجب فيه حكومة عدل. [البناية 1175/1] وهو الأصح: احتراز عما 
قال بعض مشايخنا: يجب فيه كمال الدية؛ لأنه عضو على حدة» ويفوت به الحمال. [العناية 4/8 ١1؟7]‏ 


A‏ كتاب الدَّيات 


ويستوي العم والخطأ على هذا الجمهور» وفي الحاحبين الديةء وفي إحداهما نصف 
الدية» وعند مالك والشافعي جة!: تحب حكومة عدل» وقد مرّ الكلام فيه في اللحية. 
ي 


الحاجبين 


1 1 
قال: وفي العينين الديّة» وفي اليدين الدية وفي الرحلين الدية» 


القدوري 

الأذنين الديةء وقي الأنشيين الدية» كذا روي في حديث سعيد بن المسيب تاه عن 
77 أي ا عوك 

البي عات * قال: وفي كل واحد من هذه الأشياء نصفف الدية» وفيما كتبه البي 


القدوري 
لعمرو بن حزم ذه: "وف العينين الدّية» وفي إحداهما نصف الدية"** ولأن في تفويت 
الأثيين من هذه الأشياء تفویت حنس المنفعة» أو كمال الجمال» فيجب 3 الدية» 
وف تفويت إحداهما تفويت النصف» فيجب نصف الدية. قال: وقي ثديي امرأة الديّة؛ 
القدوري ˆ ˆ 


لما فيه من تفويت جنس المنفعة؛ وفي إحداهما نصف دية المرأة؛ لما بيناء 


ويستوي إلخ: يعن كما تحب الدية:ي. خلق الراس.واللحية طا افكذا"إذا حلقهماً عمد جب الدية 
لا القصاص؛ لأن القصاص لا يحب في شيء من الشعور؛ لأنه عقوبة؛ فلا يثبت فياساً» وإنما يغبت نضا 
أو دلالة» والنص إا ورد في الجراحات قال الله تعالى: وَالْجُرُوحَ فضا )4. وهذا ليس في معناها؛ لأنه 
لا يحتاج في حلقها إلى إيلام» ولا يتوهم فيه السراية كما في الحراحات؛ ثم قيل: صورة حلقهما خطأ هي 
أن يظنه مباح الدم» فحلق الوالي لحيته؛ ثم ظهر أنه غير مباح الدم. [الكفاية 4/8 ]11١8-11١‏ 

حكومة عدل: لأفهما لايوجبانه ق الشعر» ولا يجب القصاص بالاتفاق.(البناية) لما بيئاه: أشار به إلى 
قوله: لأن تفويت الاثنين من هذه الأشياء إلى قوله: فيجب نصف الدية. [البئاية ]۱۸۲/١١‏ 

*غريب؛ وتقدم في كتاب عمرو بن حزم وف الشفتين الدية وفي البيضتين الدية. [نصب الراية ]۳۷٠/٤‏ 
وأحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن شعيب قال: قال الني 5 في العين نصف العقل مسون 
من الإبل أو عدهها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقر.[۳۲۹/۹» رقم: 217/41 باب العين] 

*”تقدم ذلك فيه وف غيره. [نصب الراية ]۳۷۲/٤‏ 


كتاب الدَّيات هم 


المنفعة والجمال» وف خَلمِيَ المرأة الديّة كاملة؛ لفوات جنس منفعة الإرضاع» 

وإمساك اللبن» وفي إحداهما نصفها؛ لما بيناه. قال: وف أشفار العينين الدية, 
1 القدوري 7 

وفي إحداهما ربع الدية» قال ذهه: يحتمل أن مراده: الأهداب محازا كما ذكره 


محمد بك في "الأصل" للمجاورة كالراوية للقربة» وهي حقيقة في البعير؛ وهذا 
لأنه يفوت به الحمال على الكمال» وجنس النفعة» وهي منفعة دفع الأذى 


والقذى عن العين؛ إذ هو يندفع بالهدب» وإذا كان الواحب في الكل كل الدية» 
الأشفا 

وهي أربعة كان في إحداها ربعٌ الدية» 6 

لفوات: لأنه إذا لم يكن لها حلمة يتعذر على الصبي الانتفاع عند الارتضاع. لما بيتاه: أي عند قوله: لأن 

في تفويت الاثنين إلى آحره. [البناية ]١87/17‏ العينين الديّة: إذا قلعها و لم ينبت. 

يعمل أن مرادة إلخ: ولعله قال ذلك دفعاً لتخطئة من خطأ محمد في إطلاق الأشفار على الأهداب» قالوا: 

الأشفار منابت الشعر» وهي حروف العينين وأطرافهاء والشعور الي عليها تسمى الهدب» فقال المصنف: 

يحمل أن مراده الأهداب» فيكون بحازاً للمحاورة من ذكر المحل» وإرادة الحال. [العناية 8/8 1؟] 

كما ذكره محمد إ: قال محمد بك: في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم ينبت» فأراد به الشعر؛ لأن الشعر 

هو الذي ينبت دون الجلد. للمجاورة: ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام": وجعل محمد ب الأشفار اا 

للشعور التي نبتت على الشعور الي عليها تسمى الهدبء قالوا: وكأنه أخذ من شفر الوادي» وهو جانبه 

وحدة» فسميت منابت الشعور أشفارا؛ لأنما حدود الأحفان» ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: 

إن الأشفار اسم لمنابت الشعور» واسم الشعور الحدبء إلا أنه كين بالأشفار عن ال هدب؛ لاتصال وبحاورة 

بينهما كما “موا القربة راوية» وهي البعير الذي يستقي عليه الماء؛ لاتصال بين القربة البعير وكما قيل 

للمطر: سماء. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ والقذى: وهو الذي يقع في العين. [البناية ]۱۸۳/١١‏ 


۸٦‏ كناب الدّيات 


وف ثلاثة منها ثلاثة أرباعها» ويحتمل يكوه ما منبت الشعر» والحكم فيه 

هكذاء ولو قطع الحفون بأهداماء ففيه دية واحدة؛ لأن الكل كشيء واحد» وصار 

كالمارن مع القصبة. قال: وي كا أصبع من أصابع اليدين» والرجلين او لدية؛ لقوله 
الي = چن ج 

'في كل إصبع عشرٌ من الإبل'؛“ ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة» وفيه 

دية كاملة وهي عشر» فتنقسم الدية عليها. قال: والأصابع كلها سواء؛ لإطلاق 


الأصابع الأصابع ب القدوري 


الحديثي** ولأا سواء في أصل المنفعة» فلا تُغتبر لزيادة فيه كاليمين مع الشمال» 


الذي مر آنفاً الأصابع 
وكذا أصابع الرجلين؛ لأنه يفوت بقطع كلها عة الشي» تحب الد كات ثم هما 


0 


عشر أصابع» فتنقسم الدية عليه أعشار تقال وق كا كل إصبع فيها ثلاثة مفاصل» 


الأصابع العشر وي 7 
Fie‏ أي تحب ف الكل الدية» وتجب في كل شفر ربع الدية؛ ويستوي أن ينتف الأهداب 
وأفسد البت» أو قطع الحفون كلها بالأهداب.[الكفاية ]5١7-1١5/4‏ كالارن: المارن: ما لان من 
الأنف» حي ما صلب منه.(الكفاية) عشر: ففي كل عشر الدية. كاليمين مع الشمال! يعي هما سو 
في إيجاب الحكم حيث بحب الدية فيهما على السواء؛ وإن كانت منفعة اليمين أكثر. [البناية ]١۸٤/١۴١‏ 
روي من حديث ابي موسى؛ ومن حديث ابن عباس» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن 
حديث عمرو بن حزم؛ ومن حديث غمر بن الخطاب.[نصب الراية ]۳۷۲/٤‏ فحديث أبي موسى أخرجه 


أبو داود في "سننه" عن أبي موسى قال: قضى رسول الله 7 أن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الأبل. [رقم 485؛ 
باب ديات الأعضاء] وأما حديث ابن عباس أحرجه الترمذي في "جامعه" عن ابن عباس قال: قال رسول ١‏ 


في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع: قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. [رقم: ۱ باب ماجاء في دية الأصابع] 

*" يريد الحديث المذكور» وقد ورد ماهو أصرح منه أخرجه الجماعة إلا مسلما.[نصب الراية 59/8/4] 
أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن البي 32 قال: هذه سواء يعن الخنصر والإهام.[رقم: 
55 باب دية الأصابع] 


كتاب الدّيات ۸۷ 


ففي أحدها ثلث دية الأصبع» وما فيها مفصلان» ففى أحدهما نصف دية الأصبع» وهو 

-00 كلإبهام 2 هذا الاتقسام 
نظير انقسام دية اليد على الأصابع. قال: وفي كل سن خمس من الإبل؛ لقوله ع في 
حديث أبي موسى الأشعري «+: "وف كل سن مس من الإبل".” والأسنان والأضراس 


كلها سواء؛ لإطلاق ما روينا؛ ولا روي في بعض الروايات: "والأسنان كلها سواء".”” 
آنفا 


قفي أحدها إل: يعن أن عشر الدية الواحب بإزاء كل أصبع؛ إنما هو يمقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل كان لكل واحد منها ثلثه. وما فيه مفصلان» كان لكل منهما نصفه. [العناية 15/9؟] 

والأسنان والأضراس إل: قالوا: فيه نظر» والصواب أن يقال: والأسنان كلها سواء أو يقال: والأنياب 
والأضراس كلها سواء؛ لأن السن اسم الجنس يدل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهي الأسنان 
المتقدمة النتان فوق اثنتان أسفل» ومثلها رباعيات» وهي ما يلي الثناياء ومثلها أنياب تلي الرباعيات» 
ومثلها ضواحك تلي الأنياب اثنتا عشرة سنا تسمى بالطواحن من كل حانب ثلاث فوق» وثلاث أسفل» 
وبعدها سن وهي آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل؛ فلا يصح 
أن يقال الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معن أن يقال: الأسنان وبعضها سواء. [العناية 15/9؟] 
والأسئان كلها سواء: وإذا قلع جميع أسنانه» فعليه ستة عشر ألفا من الدراهم؛ لأن الأسئان اثنان 
وثلاثون فإذا وحب في كل سن نصف عشر الدية» وهي حمس مائة بلغت الحملة ستة عشر ألفاء وليس 
في البدن حنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسئان» وإذا قلع جميع أسنان الكوسج» = 
ليس هذا في حديث أبي موسى» وأخرج أبو داود وابن ماجه.[نصب الراية 577/5] أخرجه أبو داود 
عن ابن عباس أن رسول الله 25 قال: الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء هذه 
سواء. [رقم 4555» باب ديات الأعضاء] وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن الببي 75 أنه 
قضى في السن حمسا من الإبل. [رقم 755١‏ باب دية الأسنان] 

**تقدم لأبي داود وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً الأصابع والاسنان سواءه ورواه البزار في 
"مسنده" حدثنا غبدة بن عبد الله القسملي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس عن البي 2 قال: الثنية والضرس سواء والأسنان كلها سواء؛ وهذه وهذه سواء» وقال: 
لا تعلم أحدا يرويه عن شعبة بهذا أللفظ الا عبد الصمد وغيره يرويه مختصرًا. [نصب الراية 50/4/4] 


۸۸ كتاب الدّيات 


ولأن كلها في في أصل المنفعة سوا فلا يعتبر التفاضلّ كالأيدي والأصابع؛ وهذا إذا 
00 18 فإن كان عمدًا ففيه القصاص» وقد مر في الجنايات. قال: ومن ضرب 


القدوري 


خف فأذهب متفعته: اففيه دية كاملة كاليد إذا شلت» والعين إذا ذهب ضبوعها؛ 'لأن 
املق تويك حنسالتفعة: لا قرات الصورة. وس ضرت سلب غیره» فانقطع ماؤه 
تحب الدية؛ لتفويت جنس المنفعة» وكذا لو أَحْدَبّههٍ لأنه فوت جالا على الكمال» 


يعني منفعة انسل 


وهو استواء القامة؛ فلو زالت الحدوبة: لا شيء عليه لزوالها لا عن أثر 
فصل في الشّجاج 


ا جوم : الحارصة: وهي لبي تحرص اللحلكٌ أي: تخدشه» 


> فعليه أربعة عشر ألفا؛ لأن أسنانه تكون ثانية وعشرين؛ لما حكي أن امرأة قالت لروجها: ياكوسج! 
فقال: إن كنت كوسجاًء فأنت طالق فسكل أبو حنيفة ينكد عن ذلك» فقال: يعد أسنائه؛ فإن كانت ثلاثين 
وثلاث» فليس بکوسج» وإن كانت مانية وعشرين فهو كوسج. [الكفاية 517/9] 

فلا يغتبر التفاضل: ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعة» وهو حلاف 
النص.(العناية) كالأيدي والأصابع: أي كما لا يعتبر التفاوت في الأيدي والأصابع؛ لأن كلها سواء في 
جنس المنفعة. [البناية ]١5/1‏ في الجنايات: في باب القصاص فيما دون النفس. لأن المتعلق: أي الموضع 
الذي يتعلق به وحوب كل الدية. [الكفاية ]5١7/9‏ وهو استواء القامة: قيل في تفسير قوله تعالى: 
ققد لقنا الان في أَحْسَن تَعَوِيمٍ» أي: منتصب القامة» وهي تزول بالحدوبة. [العناية ]۲٠۷/۹‏ 

لا عن أثر: ولو بقي أثر الضربة بعد زوال الحدبة» ويلزم حكومة عدل؛ لأنه زال به النفع الذي تحب به كل 
الدية.(البئاية) في الشجاج: وهو جمع شجة» ولما كان الشجاج نوعاً من أنواع ما دون النفس وتكائرت مسائله 
ذكرها في فصل.«البناية) في الشجاج: وتختص الشجة ما يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرها 
فجراحة.(الدر المختار) الخارصة: ومنه قوهم: خرص القصار الثوب إذا حرقه في الدق. [البناية *1848/1] 
تخدشه: قال ابن الشحنة عن قاضي خحان: هي الي تخدش البشرة» ولا يخرج منها دم» وتسمى خحادشة.(رد الحتار) 


كتاب الدّيات 84 
ولا تُخرج الد والدامعة: وهي الي تظهر الد ولا سیه كالدمع في العين» 
والدامية: وهي الي تسيل الدم» والباضعة: وهي التي تَبْضّعْ الحلد أي تقطعه» 
والمتلاهة: وهي الي تأحذ في اللحم» والسمحاق: وهي الي تصل إلى السمحاق» 
وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس» والموضّحة: وهي الي توضّح العظم أي 
تبينه» والهاشمة: وهي الي تكسر العظم. والمنقلة: وهي الي تنقل العظم بعد الكسر 
أي تحوله» والآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس» وهو الذي فيه الدماغ. قال: ففي 
الموضّحة القصاصُ إن كانت عمدا؛ لما روي: "أنه علي قضى بالقصاص في 
الموضحة"»” ولأنه يمكن أن ينتهي السكينٌ إلى العظم» فيتساويان» 


وهي التي إخ: رده الطوري بأن الزيلعي صرح بتحقيق قطع الحلد في الأنواع العشرة» فالظاهر في تفسيرها 
ما في "المحيط" و"البدائع": أنها الي تبضع اللحم» ومثله في كتب اللغة» وعلى هذاء فيزاد في المتلاحمة قيد 
آحر» فيقال كما في "البدائع" وغيرها: هي الي تذهب في اللحم أكثر نما تذهب الباضعة.(ردانحتار) 
والمتلاحمة: في "المغرب": هي الشحة الي تشق اللحم دون العظمء ثم يتلاحم بعد شقها أي يتلام 
ويتلاصق» قال الأزهري: الأوجه أن يقال: اللاحمة أي القاطعة للحم» وإنما سميت بذلك على ما يؤول 
إليه» أو على التفاؤل. [الكفاية ]۲٠۷/۹‏ تحوله: من وضع إلى موضع آخخر. [البناية ]18/1١8‏ 

والآمة: وهي العاشرة» ولم يذكر ما بعدهاء وهي الدامغة بالغين المعحمة» وهي الي تخرج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقى بعدها عادة» فكان ذلك قتلاء لا شحة. [العناية ]۲٠۸/۹‏ التي تصل: أي تبلغ إلى أم 
الدماغ» حى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق» وأم الدماغ الحلد الي تجمع الدماغ كذا في "الصحاح". 
*غريب.[نصب الراية ]۳۷١/١‏ وأخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" عن طاؤوس قال: قال رسول الله 8: 
لا طلاق قبل ملك؛ ولا قصاص فيما دون الموضحة من الحراحات.[۸۳/۸] وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 
عن عمر بن عبد العزيز أن الببي كَل لم يفض فيما دون الموضحة بشيء.[۳۰۷/۹» رقم 1008015 باب 
الموضحة] وأيضًا عن الحسن. [رقم: ]117+1٠١‏ 


۹۰ كتاب الدَّيات 


فيتحقق القصاص. قال: ولا قصاص ف بقية الشجاج؛ لأنه لا يمكن اعتبارٌ 


القدوري 
المساوات فيها؛ لأنه لا حد ينتهي السكينْ إليه» ولأن فيما فوق الموضحة كسرٌ 
بقية الشجاج ذلك الحد 


العظم» ولا قصاص فيه» وهذه رواية عن أبي حنيفة ٠٠‏ وقال محمد ٠=‏ في الأصل: 
وهو ظاهر الرواية» ي القصاصٌ فيما قبل الموضحة؛ لأنه كن اعتبارٌ المساواة فيه؛ 
إذ ليس فيه كسرٌ العظم» ولا حوف هلاك غالب» فيُسْر غورها بمسْبّار ثم يتحذ 
حديدة بقدر ذلك؛ فيقطع ها مقدار ما قطع» فيتحقق استيفاء القصاص. قال: وفيما 


بتلك الحديدة القدوري 


دون الموضحة حكومة العدل؛ لأنه ليس فيها أرش مقدّر» ولا بمكن إهداره» 


ن النشار 
من الشار عم 


فوجب اعتباره بحكم العدل» وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز 
ابراهيم 


فيتحقق القصاص: لأن عند المساواة تتحقق الممائلة» فيتحقق القصاص؛ لأن عند المساواة تتحقق الممائلة» 


فيتحقق الاستيفاء. [البئاية ]١50/1‏ فيما فو الموضحة: أي فيما هو أكثر شجة من الموضحة؛ وهو ما 
ذكره بعد الموضحة»ء وهو ثلاثة: الهاشمة والمنقلة والآمة.(الكفاية) قبل الموضحة: أي قبل الموضحة ذكرّاء 
دون الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق.(الكفاية) دون الموضحة: أي دون الموضحة من حيث 
الأثر والشج؛ ولكن قبل الموضحة من حيث الذكر» وهو الحارصة إلى السمحاق» فلذلك ذكر مرة هما قبل 
الموضحة؛ ومرة تما دون الموضحة. [الكفاية 5/١؟]‏ حكومة العدل: ووحوب حكومة عدل فيها إنما هو 
على رواية غير الأصل» وأما على روايته» فقد قال: يجب القصاص فيما فوق الموضحة. [العناية ]1١1/8/9‏ 
“حديث إبراهيم أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أحبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: فيما دون 
الموضحة حكومة. [رقم ١۷۳١۹‏ باب الموضحة] وحديث عمر بن عبد العزيز غريب وعن شريح نحو ذلك رواه 
محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح قال: ف 
الحائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية» فاذا ذهب العقل فالدية كاملة» وف المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وقي 
الموضحة نصف عشر الدية» وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل» ولا تكون الموضحة الا في الوجه والرأس» 
ولا تكون الحائفة الا في الجوف. [رقم 37» باب دية الأسنان والأشفار والأصابع] [نصب الراية 81/4/4] 


كتاب الدّيات 53 


قال: وف الموضّحة إن كانت خخطأ نصف عُشْر الدية» وف الهاشمة عشرٌ الدية» وقي 
وري 7 5 5 5 
المنقّلة عقيو الدية» ولعي عشر الدية» وي الآمة ثلث الدية» وی الجائفة ثلث الدية» 

إلى الحائب الآحر 


فإن نفذت فهما جائفتان» ففيهما ثلثا الدية؛ لما روي في كتاب عمرو بن حزم ذه أن 
البي عت قال: "وفي الموضحة مس من الإبل» وف الهاشمة عش وفي المنقلة خمسة 


عشرء وفي الآمة» ويروي المأمومة ثلث الدية"٠*‏ وقال علتلا: في الحائفة ثلث الدية" ** 
في ذلك لكاب 


وعن أبي بكر ذه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الحانب الآحر بثلثي الدية“** 


وفي الجائفة: قال في "الإيضاح": الحائفة ما يصل إلى الحوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين» 
والاسم دليل عليه» وما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرًاء وما فوق 
ذلك» فليس بجائفة؛ قال في "النهاية": فعلى هذا ذكر الحائفة هناك في مسائل الشجاج وقع اتفاقا؛ وذلك 
لأن الشجاج تختص بالرأس والحبهة والوجه والذقن. [العناية ]۲٠۹/۹‏ 

* تقدم في كتاب عمرو بن حزم.[نصب الراية 737/8/5] أخرجه النسالي في سننه. وف المأمومة ثلث الدية 
وف الحائفة ثلث الدية» وفي المنقلة مس عشرة عن الإبل» وقي كل أصبع من أصابع اليد» والرجل عشر 
من الإبل؛ واي السن حمس من الإبل؛ ويي الموضحة حمس من الإبل؛ وإن الرجل يقتل بالمرأة؛ وعلى أهل 
الذهب ألف ديئار. [رقم: ]٤۸٠۴۳‏ 

"* تقدم في كتاب عمرو بن حزم ولي الحائفة ثلث الديةء وتقدم في مرسل مكحول وأشعث. [نصب الراية 
٤‏ وروی ابن أي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول» وعن 
أشعث عن الزهري أن البي 5 قضى في الحائفة ثلث الدية.[۹/١ ٠۲٠‏ رقم 5١١/اء‏ باب الحائفة كم فيها] 
*"*رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريح عن داود بن أي عاصم قال؛ سمعت ابن المسيب يقول: قضى 
أبو بكر بالحائفة إذا نفذت الخصيتين في الحوف من كل الشقين بثاشي الدیة.[۳۷۰/۹» رقم ۱۷۲۹ء باب الحائفة] 
وأخبرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في 
الحائفة الي نفذت بثلثي الدية اذا نفذت الخصيتين كلاهماء وبرئ صاحبها قال سفيان: لا أرى ولا تكون الحائفة 
الا في الجوف ”معنا ذلك. [۳۹۹/۹» رقم 17577) باب الحائفة] [نصب الراية ]۳۷٠)۳۷١/٤‏ 


؟4 كتاب الذّيات 
ولأا إذا نفذت نرلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن» والأخرى من 


الجائفة 


حانب الظهر» وف كل جائفة ثلث الدية» فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية» وعن 
محمد ينك: أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة» وقال هي الى يتلاحم فيها الد ويسودء 
وما ذكرناه بء مروي عن أبي يوسف اء وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى مع 
37 ب 
وحکې» وبعد هذا شجة أخرى تسمى الدامغة» وهي الي تصل إلى الدّماغ, وإغا 
لم يذكرها؛ لأنا تقع قل في الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحكم على حدة: ثم هذه 
الشتّحاج تختص بالوجه والرأس لغ وما كان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة» 
واک مرب عل بلي الج سن أرترتفيد ال خورغنا خب الا رای 
لا يكون هما أرش مقدّر؛ وإنما تحب حكومة العدل؛ لأن التقدير بالتوقيف» وهو إنما 


تقدير الأرش التوقيف 


ورد فيما يختص هُماء ولأنه إنما ورد الحكم فيها لمعن الشين الذي يلحقه ببقاء أثر 
الشجاج 


الوجه والرأس 
الجراحة» والشين يختص .ما يظهر منها في الغالب» وهو العضوان هذان لا سواهما. 
. الوجه والرأس 

يتلاحم: قال الزيلعي: المتلاحمة مأحوذة من قولهم: التحم الشيئان إذا التصق أحدهما بالآخرء فالمتلاحمة ما يظهر 
اللحم» ولا يقطعه» والباضعة بعدها؛ لأنها تقطعه. وهذا اختلاف: أي اختلاف في مأحذ الكلمة.(الكفاية) 
عبارة: يعني يرجع إلى مأخذ الاشتقاق» فمحمد ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الشيآن إذا تصل 
أحدهما بالآحر» فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا تقطعه» والباضعة بعدها؛ لأا تقطعه. [العناية 5/9١؟7]‏ 
لايعود: أي لا يعود إلى معن موثر يبت عليه الاختلاف في الأحكام. [الكفاية ]۲٠۹/۹‏ وبعد هذا: أي بعد الآمة 
شحة تسمى الدامغة» بالغين المعجمة؛ وهي الي تصل إلى الدماغ» ولم يذكرها محمد؛ لأن النفس لا تبقى بعدها 
عادةٌ فيكون قثا ولا يكون من الشجاج» والكلام في الشجاج» وكذا لم يذكر الحارصة؛ لأنه لا ييقى لها أثر في 
الغالب. بالتوقيف: يعي لأن التقدير من أمرين؛ والأمور لا تكون إلا بالتوقيف على الشرع. [البناية ]١315//18‏ 


کتاب الدّيات 0T‏ 


وأما اللحيّان: فقد قيل: ليسا من الوجه: وهو قول مالك ملك: حي لو وجد فيهما 
ما فيه أرش مقدّر لا يجب المقدّرء وهذا لأن الوجه مشتقّ من المواحهة» ولا مواجهة 
للناظر فيهماء إلا أن عندنا هما من الوجه؛ لاتصالهما به من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه 

معن المواحهة ايض و لجائفة تختص بالموفى” جوف الرأس» أو جوف البطن» 
وتفسية حتكومة العدل على مااقالكه الطحاوي با ء: أن يقوم ملوكاً بدون هذا الأثرء 
ويقوم وبه هذا الأثر» ثم ينظر إلى تفاوّت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة 
يحب نصفُ عشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشر» وقال الكرخي ب ك: ينظر كم 


وأما اللحيان: يريد به العظم الذي تحت الذقن. [العناية ]۲۲١/۹‏ اللحى العظم الذي عليه الأسنان» ومنه رماه 
بلحى جمل. فقد قيل إخ: ويي 'الذحيرة": والذقن من الوجه بلا اختلاف والعظم الذي تحت الذقن» وهو 
سوا عو حى لو وجحدت هذه الشجاج الثلاث في اللحيين كان ها أرش مقدر عندناء حلافا 
مالك بك» وفي "مبسوط شيخ الإسلام': ويجب أن يفرض غسل اللحيين في الطهارة؛ لأنهما من الوجه على 
الحقيقةء إلا أنا تركنا هذه الحقيقة بالإجماع» ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. [الكفاية 9/9 0-151 11] 
الجائفة لخ: وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث أنها قد تكون في الرأس؛ لكن نظر فيه الاتقاني ما 
في "مختصر الكرحي" من أا لا تكون في الرقبة ولا في الحلق» ولا تكون إلا فيما يصل إلى ابدوف من 
الصدر» والظهر والبطن والحنبين؛ وما ذكره في "الأصل" من أنما لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلى 
قال العيي: ولا تدحل الحائفة في العشرة؛ إذ لا يطلق عليها الشجة» وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في 
الحكم.(رد امحتار) أن يقوم إخ: فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع المحراحة تبلغ قيمته تسع مائة 
علمت أن الجراحة أوحبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديته» وبه أحذ 
مس الأئمة الحلواني نك في "فتاوى قاضي حان": الفتوى على هذا.(الكفاية) ينظر كم إلخ: بيان هذا: أن 
هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاء فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة؛ فإن كان مقدارها ثلث الموضحة 
وجب ثلث أرش الموضحة؛ وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة: وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة 
يجب ثلاثة أرباع أرش الموضحة؛ قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصحء كذا في "الذحيرة". [الكفاية ]۲۲١/۹‏ 


4 كتاب الدَّيات 
مقدارَ هذه الشجّة من الموضّحة؛ فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الديّة؛ لأن ما 


لا نص فيه برد إلى المنصوص عليه. 


قال: وفي أصابع اليد نصفٌ الدية؛ لأن في كل أصبع عر الدية على ما رويناء 


اليد ال لواحلدة ر عن الآبل 


فكان في الخمسر صف الدية» ولأن في قطع الأصابع تفويتُ جنس منفعة البطش» 
ومن ارحب على ها چ ل قطعها مع الک » ففيه أيضا نصف الدية؛ لقوله علقلا: 
وق اليدين الدية ة وف إحداهما نصففُ الدية"* ولأن الكفُ تبع للأصابع؛ لأن البطش 


يماء وإن قطعها مع نصف الساعد: ففي الأصابع والكف نصت الدية» وقي الزيادة: 


الأصابع” 1 


حكومة عدل» وهو رواية عن أن يوسف ولي وعنه: أن ما زاد على أصابع اليد 
والرحل» فهو تبع إلى المتكب وإلى الفحذ؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصفَ 
الدية» واليدُ اسم هذه الجارحة إلى المنكب» فلا يزاد على تقدير الشرع. 


فصل: لما كانت الأطراف دون الرأس» وها حكم على حدة ذكرها في فصل على حدة. [العناية ]۲٠٠/۹‏ 
وفي إلخ: هذا قول القدوري في "مختصره". [البناية ]١37/١1*‏ على ما روينا: وهو ما ذكر في فصل ما دون النفس 
قوله علن:: في كل أصبع عشر من الإبل.(الكفاية) على ها مر: وهو قوله: ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة 
إلى آحره.(الكفاية) الساعد هو من اليد ما بين المرفق والكف. وهو: هو مختار الطرفين. واليد إلخ: وأحيب من 
قوله: واليد اسم لهذه الحارحة بالمنع؛ فإن اليد إذا ذكرت في موضع القطع؛ فالمراد به من مفصل الزند كما 
في آية السرقة. [العناية ۲۲۲/۹] هذه الجارحة: من رؤوس الأصابع إلى الإبط. [الكفاية ]۲۲٠/۹‏ 

"تقدم من ذلك ما فيه الكفاية.[نصب الراية 5075/4] وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. 
[۰۱۸۰/۹ رقم: ۰1۹٩۵‏ باب اليدكم فيها] 


كتاب الدَّيات ° 
وهما: أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكف, والأصابعٌ دون الذراع» 
قم صل افراع اي حق التضمين» ولأن لا وة إلى أن أن يكون تبعاً للأصابع؛ 
ان ينهما عضراً كاملا ولا إلى أن يكون تیا للکن؛ لأنه تابم» ولا تبح لتبع. 


الساعدوالأصابع أي الكف للأصابع 


قال: وإك قطع الكف من لما ل وفيها أصبع واحدة» ففيه عشر الديةء وإن کان 
إصبعان فاش ولا شيء في الكفت؛ وهذا عند أي حنيفة ؛ يبن وقالا: ينظر إلى 


أرش الكف والأصبع» فيكون عليه الأكثر واخل القلل ق الكثير؛ لأنه لا وجه 
حكومة العدل 
إلى الجمع بين الأرشين؛ لأن الكل شيء واحد» پد إلى إهدار أحدهما؛ لأن كل 


و حد ينهم أل من وجه فر تا بالكثرة. 


كاملا: كما لم يجعل إحدى اليدين تابعة للأحرى.(الكفاية) إلى أن يكون إلخ: أي لا وجه إلى أن يكون 
تبعاً للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع للتبع؛ لأنه من حيث أنه ثبع لا يجب للكف شيء؛ ومن 
حيث أنه أصل الساعد وجب أن يجب له شيء» فيؤدي إلى الجمع بين الوحوب وعدمه؛ ولا لم يكن 
الساعد تبعًا لا إلى الأصابع» ولا إلى الكف وجب اعتباره أصلاً؛ إذ لا وجه إلى إهداره» ولم يرد من 
الشارع فيه شيء مقدر» فتجب فيه حكومة عدل. [الكفاية ۲۲۲/۹] 

قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البئاية ]١591/١«‏ ينظر إلى أرش إخ: اعلم أنه إذا قطع الكف» 
ولا أصابع فيها قال أبو يوسف 4#.: فيها حكومة عدل لا يبلغ أرش أصبع؛ لأن الأصبع الواحدة يتبعها 
الكف على قول أبي حنيفة يه فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كذا في "الإيضاح". [الكفاية 5/8؟7] 
الأرشين: أي أرش الكف وأرش الأصابع. [البناية ]١917/17‏ شيء واحد: فإن ضمان الكف هو عين 
ضمان الأصابع» وضمان الأصابع هو عين ضمان الكف» فهو شيء واحد» فوجب الترجيح بالكثرة كما 
قلنا فيمن شج رأسه» وتناثر بعض شعره حيث يدل هنالك الأقل في الأكثر» كذا ههنا.(النهاية) 

أصل من وجه: أما الكف؛ فلان الأصابع قائمة به» وأما الأصابع؛ فلأكما أصل في منفعة البطش. 


145 كتاب الدَّيات 


وله: أن الأصابع أصل» والكفٌ تابع حقيقة وشرعاً؛ لأن 0 


الأصابع 
الشرعٌ في أصبع واحدة عشرا من الإبلل؛ والترحيح من حيث الذات» والحكمٌ أو 
من ارجح من سيك دار الرلاجيه ولو كان في الكف ثلاثة أصابع: كب أرق 


كثرة وقلة 


الأصابع» ولا شيء في الكف بالإجماع؛ لأن الأصابع أصول في التقوّم وللأكثر 
حكم الكل؛ فاستتبعت الكفّ كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. قال: وف 
الأصبع الزائدة ا عدل تشريفاً للآدمي؛ 


حقيقةٌ وشرعاً: أما من حيث الحقيقة» فلأن البطش بالأصابع» وأما من حيث الحكم؛ فلأن الأصبع له أرش 
مقدر» والكف ليس له أرش مقدر» وما ثبت فيه التقدير شرعاء فهو ثابت بالنص؛ وما لا تقدير فيه من 
الشارع؛ فهو ثابت بالرأي؛ والرأي لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى؛ وهذا لأن 
المصير إلى الرأي للضرورة» وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. [الكفاية 55/5 5] 
من حيث الذات إخ: أي من حيث الحقيقة» والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواحب؛ لأن 
المصير إلى الترجيح بالكثرة عند المساواة في القوة» ولا مساواة بين الرأي والنص» فلا يصار إلى الترجيح هذا 
إذا بقي أصبع واحدة» وأما إذا لم يبق من الأصبع إلا مفصل واحد» ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يلك 
يجب فيه أرش ذلك المفصل؛ ويجعل الكف تبعاً له؛ لأن أرش اذلك المفصل مقدر» وما بقي شيء من 
الأصل وإن قل» فلا حكم للتبع كما إذا بقي واحد من أصحاب الخطة في المحلة لا يعتبر السكان» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة جا إذا كان الباقي دون أصبع» فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثر» فيدحل الأقل في 
الأكثر؛ لأن أرش الأصبع منصوص عليه فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه وإثما اعتبرنا ذلك 
المنصوص بنوع رأي» وكونه أصلاً باعتبار النص؛ فإذا لم يرد النص في أرش مفصل واحد» اعتير فيه الأقل 
والأكثرء ولكن الأول أصح» كذا في "المبسوط". [الكفاية 377/8؟] 

حكومةٌ عدل: أي سواء كان في العمد أو في الخطأء وسواء فيما إذا كان للقاطع أصبع زائدة أم لا هكذا ذكر في 
"الذخيرة"؛ ولا يقال: بأن قوله عفت#: "في كل أصبع كذا" مطلق؛ وهذه أصبع؛ لأنا نقول: إنما يفهم من حطابات 
الشرع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والأصبع الزائدة ليست ههذه المثابة فلا يتناوله النص. [الككفاية 55/5 5] 


کتاب الدّيات 4 


لأنه جزء من يده» ولكن لا منفعة فيه ولا زينة» و كذلك الس ب الشاغية؛ لما قلنا. وفي 
الأصبع الزائدة ٍِ 


عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل» وقال الشافعي يطلده: تحب 


فيه دية كاملة؛ لأن الغالب فيه الصحةء فأشبه قطع المارن والأذن. ولنا: أن المقصود من 
الشاخصة 
هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحيُهًا: لا يجب الأرش الكامل بالشكء والظاهر 
لا يصلح حُجَّة ا امء جخلاف المارن» والأذن الشاخصة؛ لأن اللقصود هو الجمال» 
وقد فته على الكمال. وكذلك لو استهل الضبي؛ لائ ليس بكلا وافا هو بعر 
یو ومعرفةٌ الصحة فيه بالكلا وف الذكر ارک وق اعون کا پس ب به على 
لنظرء فيكو يحكهو يعد ذلك كم البالغ آي المد واا قال وَمِنْ شج رحلا 
القدوري موضحة 
جزء من يده: قيل عليه: إنه منقوض مما إذا كان في ذقن رجحل شعرات معدودة» فأزالها رحل» وم ينبت 
مثلهاء فإنه لم يجب حكومة عدل» وإن كان الشعر جزء من الآدمي بدلیل أنه لا يحل الانتفاع ب ازاجیب: 
بأن إزالة جزء الآدمي إنما توحب حكومة عدل إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة» 
وإزالة الشعرات لا تشينه» فلا توجبها كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه. [العناية ۲۲۳/۹] 
الشاغية: [أي الزائدة» أي الي يخالف نبتها نبت غيرها من الأسنان] يقال: شغت أسنائه شغواً وشكًا أي احتلفت 
في نبتها بالطول والقصر والدخول والخروج. لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه جزء من يده» والسن الشاغية أيضاً 
جزء من فمه. [الكفاية ۲۲۳/۹] وف عين الصبي: هذا لفظ القدوري بك في "مختصره". [البناية ۱۹۹/۱۳] 
المارث: هو ما لان من الأنف» أي أنف الصبي وأذنه. هذه الأعضاء: أي العين والذكر واللسان. 
للإلزام: إنما قيد بالإلزام؛ لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حي لو أعتق صغيراً لا يعلم صحة 
هذه الأعضاء منه يقيناً يخرج عن عهدة الكفارة؛ لأن الغالب هو السلامة: وقد تقدم من قبل في قوله: 
ويجرئه رضيع. [العناية ۲۲۳/۹] وكذلك لو استهل إخ: يعن يكون في لسان الصبي حكومة عدل ما 
لم يتكلم» وإن استهل.(البناية) بعد ذلك: أي بعد ما ذكر من الأشياء المذكورة. [البناية ٠/18‏ 7] 


۹۸ كتاب الدّيات 


فذهب عقَله أو شعرٌ رأسه: دحل أرش الموضّحة في الدية؛ لأن بفوات العقل تبطل 
منفعة جنيع الأعضاءء فصار كما إذا أوضحه فمات وأرشٌ الموضحة يجب بفوات 
جزء من الشعر» حي لو نبت يسقط والدية بفوات كل الشعر» وقد تعلقا 
بسبب واحد» فدحل الجزمٌ في الجملة كما إذا قطع أصبع رجحل فشلّت يدّه. وقال 
زفر: لا يدخل؛ لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفس» فلا يتداحلان كسائر الحنايات» 
وحوابه ما ذكرنا. قال: وإن ذهب حمعه. أو بصره» أو كلامه: فعليه أرش الموضحة 
مع السدية قالران اقول أبي حبقا راي يوسفف مان 


جنيع الأعضاء: فيدحل الجزء في الكل. فصار كما إذا إلخ: يعي من حيث أن ذهاب العقل في معن تبديل 
النفس وإلحاقه بالبهائم» أو من حيث أن العقل ليس في موضع يشار إليه فصار كالروح للجسد. (العناية) 
لو نبت: أي لو نبت الشعر والتأمت الشجة.(الكفاية) وقد تعلقا: يعي أرش الموضحة والدية. [العناية 4/9؟؟] 
بسبب واحد: وهو فوات الشعر بالشج.(الكفاية) في الجملة؛ يعني أن وجوب أرش الموضحة بسبب فوات 
الشعر» وكذلك وجوب الدية أيضاً بفوات الشعر كله علم يبهذا أن سببهما شيء واحد» وهو فوات 
الشعر» ولا كان كذلك فيدخل الأقل في الأكثر كما إذا قطع الكف مع الأصابع حيث يدخل موحب 
الكف» وهو جگ العدل في أرش الأصابع. [الكفاية 55/5 1] 

فشلّت: فيجب أرش اليد لا أرش الإصبع» والأصل فيه: وما أشبه أن الحرء يدحل في الكل.(البناية) 
لايدخل: أرش الموضحة في الدية. [البناية ]۲١٠/١١‏ كل واحد: من الموضحة؛ وذهاب العقل» أو شعر 
الرأس. ما ذكرنا: قيل: يعن به قوله: لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء» وقيل: قوله: وقد تعلّقا 
بسبب واحد» وهو أشمل من الأول. [العناية 5/9؟؟] وإن ذهب: بسبب الشجة الموضحة. 

مع الدية: أي لا تدحل أرش الموضحة ف دية السمع والبصر والكلام. وأبي يوسف: قال في "النهاية': 
ذكر أبي يوسف مع أبي حنيفة وقع سهوا؛ لكونه مخالفا لجميع روايات الكتب المتداولة» فينبغي أن يذكر 
محمداً مكان أبي يوسف كما هو في "الإيضاح". [العناية ]۲٠٠/۹‏ 


كتاب الدَّيات ۹۹ 


وعن أبي يوسف بله: أن الشجة تدخل في ديّة السمع والكلام» ولا تدحل في 


ديّة البصر» وجه الأول: أن كلا منها جناية فيما دون النفس» والمنفعة مختصة 
المنفعة الكلى 


به فأشبه الأعضاءً المحتلفة» بخلاف العقل؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 
الأعضاء على ما بيناه» ووجه الثابئ: أن السمع والكلام مُبطن, فيعتبر 
بالعقل والبصر ظاهر» فلا يلحق به قال: وي "الجامع الضغير": ومن شج 
رجلاً موضّحة؛ فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة بد قالوا: 
وعن أبي يوسف إ: وهذا الذي ذكره إذا كان خطأء وأما إذا كان عمداً يحب أرش الموضحة» ودية 
السمع والبصر عند أبي حنيفة ك وعندهما: يجب القصاص في الشجة» والدية في السمع والبصر.(العناية) 
وجه الأول: هو أن أرش الموضحة لا يدحل في الدية الواحبة بذهاب السمع والبصر والكلام. [العناية 5/9 ؟؟] 
أن كلا منها: أي من الموضحة وذهاب السمع والبصر والكلام. 

فأشبه الأعضاء: والحناية مى وقعت على الأعضاء لا يدحل أرش واحد في الآخر. على ما بينا: يعني قوله: 
لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء. (العناية) ووجه الثابي: يعن قوله: وعن أبي يوسف إل.(العناية) 
أن السمع والكلام إلخ: قيل: يرا به الكلام التي يث الا برسم قيها اللعاني: ولا يقدر على نظم 
التكلم» فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل بير ا وإن كان المراد به التكلم 
بالحروف والأصوات» ففي جعله مبطناً نظر. [العناية ۲/۹[ 

مبطن: يعني قوة السمع والكلام لا يعرف بالحس غالباً» حي لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأحرس ف بادي الرأي غالبا كما لا يعرف بين العاقل وغيره في بادي الرأي بخلاف الأعمى والبصر. 
فيعتبر بالعقل: فيدحل أرش الموضحة في ديته. [البناية ]۲١۲/٠۴‏ فلا يلحق به: أي بذهاب العقل؛ فلذلك 
لا يدحل أرش الشجة ف دية البصر» وقال في "الإيضاح": وهذا الفرق لا يتضح» وذكر في "المبسوط" بعد ما ذكر 
تعليل أبي يوسف يك» ولكنا نقول: محل السمع غير محل الشجة» وكذلك محل البصره وبتفويتهما لا تتبدل 
النفس» وإنما تحب الدية لتفويت منفعة مقصودة؛ فيكون بمنزلة ذهاب البصر بالشجة. [الكفاية ]٠٠/۹‏ 
قالوا إخ: أي قال المشايخ: على قول أي حنيفة س ينبغي أن تحب الدية في العينين» والأرش في 
الموضحة. [الكفاية ]۲۲٠/۹‏ 


Nes‏ كتاب الدَّيات 


وينبغي أن تجب الدية فيهماء وقالا: في الموضحة القصاص» قالوا: وينبغي أن تجب 


المشايخ 


الدية في العيبين. قال: وإن قطع إصبع ربخل من الفصل الأعلى» فقيل ها قى م 
الإصبع أو اليد كلها: لا قصاص عليه في شيء من ذلك» وينبغي أن تحب الديّة في 


المفصل الأعلى» وفيما بقي گا 5 وكذلك لو کسر بعض س فاسودٌ ما 


حك خلافاً» أن: تحب الدية السن كله. ولو قال: اقطع المفصل» 
بقي» وم وينبغي في السن دشو ت ا 
واترك ما يبسن واكسر القدر المككسورء واترك الباقى: لم يكن له ذلاك؛ لأن الفعل 


في نفسه ما وقع موجباً للقود. فصار كما لو شجه مُتَْكَ فقال: أشجه موضحة 


وأترك الزيادة. هما في الخلافية: أن الفعل في محلين» فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة 
في إحداهما لا تتعدى إلى الأخرى» کین زی إلى ورل عسل فاضا ولد مه زل 


الجناية الأخرى 


غيره فقتله: يجب القود في الأول» والدية في الثاي. وله أن الجراحة الأولى سارية» 


وينبغي أن تجب إالخ: أي قال المشايخ: على قول أي يوسف ومحمد × يجب القصاص في الموضحة» 
والدية في العينين. [الكفاية 77/4؟] قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية)وفيما بقي: أي من 
الإصبع حكومة عدل لا كل اليد فإن فيها تحب الدية كما مر في قوله: كما إذا قطع إصبع رجحل فشلت 
يده. وكذلك: أي الحكم وهو عدم القصاص.[البناية ٠1/١‏ ؟] موجبا للقود: فليس له استيفاء القود. 
أشجّه موضحة: فلا يسمع إلى قوله: لأن الشحة المنقلة لا يوجب القود في نفسها. هما في الخلافية: أي فيما 
إذا شج رجلاً موضحة؛ فذهبت عيناه» قالا: في الموضحة القصاصء والدية في العينين. [الكفاية 555/4] 
إحداهما: أي في ذهاب العينين. الأخرى: فالقصاص في الشجة والدية في العيئين. في الأول: لا في الثاني للشبهة. 
وله أن الجراحة إل أبو حنيفة ب يقول: هذه جناية وسرايتهاء وقد تعذر إيجحاب القصاص باعتبار 
سرايتهاء فلا يحب القصاص باعتبار أصلها كما لو قطع نفصلا فشلت الإصبع؛ وهذا لأن السراية أثر 
الجناية» وهي مع أصل الحناية في حكم فعل واحد. [الكفاية 1/4[ 


كتاب الدیات ۱۰۱ 


والجزاء بالمثل» وليس في وسعه الساري» فيجب لمال» ولأن الفعل واحد حرق وهو 


الحركة القائمةء وكذا امحل متحد من وجه لاتصال أحدهما بالآحرء فأورثت فايثه 
أي مخل اللجنايتين 


شبهة الخطأ في البدايةء بخلاف النفسين؛ لأن يحي نيه صاحبه» وعخلاف 
ما إذا وقع السكينٌ على الإصبع؛ لأنه ليس فعلاً مقصوداً. قال: وإن قطع قم إضبيعاء 


ا 


فشلت !! إل بها لري فلا قصاص 5 شيء من ذلك عند أبي حنيفة حنيفة مش وقالا 


وزفر والحسن د!: يقتص من الأول ولي الثنية أرشهاء والوجه من المانيين قد ذكرنا 


الأصبع ١‏ كلل 'صبع الثانية 
في وسعه الساري: أي الحراحة الي تعمل قصاصاً قد لا تكون سارية؛ إذ ليس في وسعه فعل ذلك 
فلا يكون مثلاً للأول؛ ولا قصاص بدون الممائلة (العناية) القائمة: أي الثابتة حالة الشج. [البناية ]04/١8‏ 
فأورثت فايته إلخ: أي نماية الجناية لم توجب القصاص بالاتفاق» فيورث الشبهة في البداية نظراً إلى 
اتحاذهما.(الغناية) جلاف النفسين:: حراب .عن قولحما: كمن رمئ إلى. رخل عمداء. فأصابه. وتعدى إلى 
غيره» فقتله» ووجه ذلك: أنا جعلنا الفعل واحداً من حيث أن الثاني حصل من سراية الأول» وههنا ليس 
كذلك؛ فإن السراية إنما تكون تبعاًء وهو إأما يتحقق في شخص واحد. [العناية 515/8] 
وبخلاف ما إذا إلخ: حواب عما يقال: إذا قطع إصبع رجحل دا فاضطرب السكين» ووقع على إصبع 
أخرى» فقطعها يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم تكن كذلك. [العناية ۲۲۹/۹] لأنه: أي لأن 
قطع الإصبع الأخرى ليس فعلاً مقصوداء أي من الأول» أي ليس قطع الأخرى من أثر الفعل الأول» فإن 
الخنطأ لا يقصد من العمد» فلا يمكن أن يجعل الثاني تتمة للأول؛ وماية له» فلا يورث الشبهة في الأول؛ 
لكوهما فعلين متغايرين منفصلاً أحدهما عن الآخر من كل وجه؛ فينفرد الثاني بحكمهء بخلاف السراية 
فإها قد تقصد من الأول» فيمكن أن بجعل تتمة للأول وماية له» فيورث السراية شبهة في أوها. 
فشلت: أي فشلت أخرى منضمة إلى جنبها. وقالا وزفر إخ: تركيب غير جائزء ولو قال: وقالا هنا 
وزفر كان صواباً.[العناية ۲۲۷/۹] قد ذكرناه: أي في قوله: ومن شج رجلاً موضحة» فذهب عيناه إلى 
آخره. [الكفاية ۲۲۷/۹] 


ل كتاب الدَّيات 


وروى ابن سماعة عن محمد في المسألة الأولى» وهو ما إذا شج موضحة فذهب 
بصره أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس» 
والبصر يجري فيه القصاص» بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا قصاص فيه» 
فصار الأصل عند محمد بك على هذه الرواية: أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى 


الفاعدة الكلية 


ما يمكن فيه القصاصٌ يوجب الاقتصاص كما لو آلت إلى النفس» وقد وقع الأول 
وقع الأول ظلماً. ووجه المشهور: أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألايرى أن 
الشجّة بقيت موجبة في نفسهاء ولا قود في التسبيب» بخلاف السراية إلى النفس؛ 
لأنه لا تبقى الأولى» فانقلبت الثانية ماش 

فيتحب القضاصض 
يجب القصاص فيهما: فرق محمد < على هذه الرواية بين ذهاب البصر من الشجة وبين ذهاب السمع 
منها» فأوجب القصاص فيها في الأول دون الثاي؛ لأنه لو ذهب سمعه بفعل مقصود بأن ضرب على 
رأسه» حي ذهب سمعه لا يجب القصاص؛ لتعذر اعتبار المساواة» جخلاف البصر» فإن ذهابه إن كان بفعل 
مقصود يجب القصاص» فكذلك بسراية الموضحة. [العناية ۲۲۷/۹] بالسراية مباشرة؛ يعي ألا ترى أنه 
لوشجه موضحة وباشر سبب ذهاب البصر فيهما كذلك هنا. [البناية ]505/١1‏ 
الخلافية الأخيرة: يعي قوله: وإن قطع إصبعاً فشلت إلى جنبها أخرى. [العناية ۲۲۷/۹] هذه الرواية: أي رواية 
ابن سماعة.(البناية) كما لو آلت: أي آلت اللجراحة وسرت إلى النفس» أي قطع إصبع رجل عمداء 
فسرى ومات يجب القصاص.(الكفاية) ووجه المشهور: أي القول المشهور عن محمد س [البناية 05/18 ؟] 
ألا يرى إلخ: إيضاح لما أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة؛ إذ لو كان بطريق 
المباشرة لكان المعتبر ذهاب العينين في إثبات موجبه دون الشجة كما إذا سرى الموضحة إلى النفس لا تبقى 
الموضحة معتبرة» حي لا يجب موحبهاء بل المعتبر هو الحناية على النفس. [الكفاية ۲۲۷/۹] 
بقيت موجبة إلخ: حي وجب أرشها مع دية العينين عند أبي حنيفة د والقصاص في الموضحة والأرش 
ف العينين عندهما. [العناية ]۲۲٠/۹‏ 


كتاب الدَّيات دنا 


قال: ولو کسر بعض الس فسقطت: فلا قصاص إلا على رواية ابن سماعة ب 
السسن ‏ على الحا 

ل أو ضحه موضحتين فتأكلتا فهو على الروايتين هاتين . قال: ولو قلع سن رجل» 

القدوري > بالغ 


فنبتت مكافا أخرئ: سقط الأرش قول أبى حنيفة يه وقال عليه الأرش كاملاً؛ 


لأن الحناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. وله أن الحناية انعدمت 
بالنبات 

معنّى» فصار كما إذا قلع سنّ صبي فنبتت: لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت 

عليه منفعة» ولا زينة» وعن أي يوسف لله له أنه تجب حكومة غدل؛ لمكان الألم 


المنزوع سنة 


الحاصل. ولو قلع سن غيره» فردّها صاحبّها فی مكافاء ونبت عليه اللحم فعلى القالع 


ولو كسر إل: ولو كسر سن إنسان من الأصل عمداء أو نزعه من الأصل يجب القصاص» قال بعض 
العلماء: يوحل سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم» ويسقط ما سواه» وإن كسر بعض السن» وم يسود 
الباقي يجب القصاص بقطع قدر ما كسر بالمبرد.(قاضي خان) فتأكَلتا: أي صارتا واحدة بالأكل.(العناية) 
فهو على الروايتين إخ: أي الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن محمد يك#» يعي لا قصاص على 
المشهورةء وفيهما القصاص على رواية ابن “ماعة. [العناية ۲۲۷/۹] 

والحادث نعمة: فإن نبات سن البالغ ثانياً نادر. لايجب الأرش إل: قيد بالأرش؛ لأنه روي في "مختصر 
الكرخحي" عن أبي يوسف أنه يجب فيه حكومة العدل» وفي "الأجناس" عن "محرد" قال أبو حنيفة: لو نرع سن 
رحل» فنبت نصف السن كان عليه نصف قيمتها. [البناية ]٠01/17‏ أنه تجب إخ: أي فيما إذا قلع سن رحل 
ثم نبت مكافها أحرى» تحب حكومة عدل لمكان الأ م الحاصل؛ أي يقوم» وليس به هذا الألم» ويقوم به هذا 
الألم؛ فيجب ما انتقص منه بسبب الأ م من القيمة كذا نقل عن ركن الأئمة الصباغي يله [الكفاية ۲۲۷/۹] 
فعلى القالع إل: قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى بعد النبات في المنفعة» والجمال 
زل ۷ فود إلى كك اال لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق في الغالب» فيكون وجود هذا 
النباث والعدم منزلة» وأما لو تصور عود الحمال» والمنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شيء كما لو 
نبت السن المقلوعة كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۲۲۸-۲۲۷/۹] 


16 كتاب الدَّيات 


الأرش بكمالة؟ لأن هذا مما لا بعد به؛ إذ العروق لا تعود» وكذا إذا قطمر آذه 


النبات بوت الاش 
فألصقها فالتحمت؛ لأنما لا تعود إلى ما كانت عليه. ومن تزع سن وخل» فائتز 
بأن حاطها 5 الأذن يه 2ع عمرق ف 
المفسرزوعنة: سئه .سن الناز ز اقبت اسن الأول: فعلى الأول لصاحبه مس مائة 
المنزوع الأول 0 


درهم؛ لأنه تبين أنه استوق بغير حق؛ لأن ن الوحب اقساد المنبت» ول سد حيبت 


نبتت مكافا أحری» فانعدمت الجناية» وهذا يستأي حولاً بالإجماع, وكان ينبغي أن 


سن متبروعه 


يننظر الياس في ذلك للقصاص؛ إلا أن في اعتبار ذلك تضييعَ الحقوق» فاكنفينا 
بالحول؛ نه تیت ف ظاهرأ» فإذا مض الول ول تنيت قضينا بالقصاص» وإذا 
ب ل ساو رادحنا عد بن ل لهب سا لش 


فيجب المال. قال: ولو ضرب إنسان سين إنسان» نكر کث: وفعاي حولا؛ 
يوحل 


وكذا: أي وكذا يجب الأرش بكماله. [البناية ]١١/١7‏ فنبتت سن الأول: يعي بغير اعوجاج» وإن نبت 
معوجاً تحب حكومة عدل. [العناية ۲۲۷/۹] هذا يستأي حولاً: أي يوجل سنة بالإجماع, ثم هذه الرواية 
تخالف رواية التتمة» وفيها أن في سن البالغ إذا سقط ينتظر» حن يبرأ موضع السن لا الحول» وهو 
الصحيح؛ لأن نبات سن البالغ نادر» فلا يفيد التأجيل؛ إلا أنه قبل البرء لا يقتص ولا يوذ الأرش؛ لأنه 
لا ينيك کب وفي "الذخيرة": بعض مشايخنا قالوا: ورا وسل اع والصغير جيعا؛ القوله عل 
"ني الحراحات كلها يستأني حولاً"؛ وفي "اجرد" عن أبي حنيفة بلك أنه إذا ترع سن إنسان ينبغي للقاضي 
أن يأذ ضميناً من القالع؛ ثم يؤجله سنة من يوم النسزع؛ فإذا مضت السنة ولم ينبت اققص منه» قال 
هشام: اقلت محمد مله فيمن ضرب سن رحل» فسقط: أينتظريها حولاً لعلها تتبت».قال: لا فقلت: أ قال 
واحد من إحوانك ينتظر» قال: لاء إنما ذلك إذا تحركت. [الكفاية ۲۲۸/۹] 
للشبهة: لأن فعله في الظاهر حين استوق القصاص كان حقاء فصار ذلك شبهة في سقوط القصاص.(البناية) 
قال: أي المصنف ذكره على سبيل اتفريع» وهو مسائل الأصل إلى قوله: ومن شج رجلا فالتحمت. [البناية 03/18 ؟] 


كتاب الدّيات 55 
ليظهر أي قتا :قلق كله القاضى سنةه كم جا اضرو .وقد منقطات بيه 
فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه: فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيداء 
وهذا بخلاف ما إذا شه موضحة فجاء وقد صارت منقلة» فاختلفها. حيث 
يكون القول قول الضارب؛ لأن لموضحة ل تورث الغلة أما التحريك فيؤثر في 


السقوط فافترقا. وإن اختلفا في ذلك بعد السنة: فالقول للضارب؛ لأنه ينكر أئرَ 
الضارب والمضروب ‏ سقوط السن 


فعله» وقد مضى الأجلٌ الذي وقته القاضي؛ لظهور الأثر» فكان القول للمنكرء ولو 
م تسقطء لا شيء على الضارتء وعن أي يوسف» أنه خب حكومة الأ 
وسنبيّن الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فاختلفا قبل إخ: أي قال المضروب: سقطت سي من ضربك» فقال الضارب: لاء بل من ضرب رجحل 
آخرء فالقول للمضروب؛ ليكون التأحيل مفيداً ؛ لأن التأحيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله في تلك المد 
فكان من ضرورة اعتبار الأجل أن يعتبر قول المضروب؛ إذ لو لم يعتبر لم يكن مفيداً» وأما بعد مضي 
الحول فقد انتهى وقت ظهور الأثر» فالمضروب يدعي على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو 
مضمون علیه» وهو ينكرء فكان القول قوله. [الكفاية ۲۲۹-۲۲۸/۹] 

التأجيل: يعي أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمرء فلو لم يقبل قوله كان التأحيل وعدمه سواء. [العناية ۲۲۸/۹] 
فاختلفها إخ: أي وقال المشجوج صارت منقلة من ضربك» وأنكر الضارب.(البناية) لا تورث المنقلة: لأن الشجة 
الموضحة بعد ما وقعت موضحة لا يكون سبباً لنقلة العظم عادة بل يكون ذلك أثر بسبب حادث» فلا ييقى 
الظاهر شاهداً للمضروب فلا يكون القول قوله. [البناية ]۲١۹/٠۳‏ لأنه ينكر: والمضروب يدعي على الضارب 
أن السقوط من أثر فعله. حكومة الأم: وهو حكومة العدل. وسنبين الوجهين: أي وجه قوله: لا شيء على 
الضارب» ووجه حكومة الأم» والموعود بعد هذاء وهو قوله: سقط الأرش عند أبي حنيفة لله؛ لزوال الشين 
الموحب» وقال أبو يوسف سللكه: أرش الأ ؛ لأن الشين وإن زال؛ فالأ م الحاصل ما زال. [الكفاية ۲۲۹/۹] 


105 كتاب الدَّيات 


ولو لم تسقط» ولكنها اسودّت: يجب الأرش في الخنطظأ على العاقلة: وفي / 
(١ 7‏ السن 


مال وة هبي التساس > أله الاوك أن وه عبرا صر جهو كنا إذا > 
اا 2 


بو براوق اباق لا قصاص؛ لا ذكرناء و کذا لو ار أو احضرء ولو اصفرٌ فيه 


روایتان. قال: ومن شج رحلا فالنحمت» و لم يبق ها أثر» ونبت الشعر: سقط الأرش 
القدوري 


عند أبي حنيفة يلد؛ لزوال لشي الموحب» وقال أبو يوسف يلك: يجب عليه أرش 


الألم» وهو سکوی غدل لأن الشين إن :زال» فالأ الحاصل ما زال» فيجب تقويه 


يجب الأرش: وفي "الذخيرة": ثم إن محمدًا بك أوحب كمال الأرش باسوداد السن» ولم يفصل بين أن 
يكون السن من الأضراس الي لا ترى أو من الأسنان الي ترى؛ قالوا: ويجب أن يكون الحواب فيها على 
التفصيل إن كان السن من الأضراس الي لا ترى» فإن فات منفعة المضغ بالاسوداد يجب الأرش كاملا 
وإن لم يفت منفعة المضغ يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس بظاهر» فهو كتثندوة 
الرحل» فيجب فيه حكومة عدل» وإن كان من الأسنان الي ترى يجب كمال الأرش» وإن لم تفت 
منفعته؛ لأنه فوت جمالاً ظاهراً على الكمال. [الكفاية ۲۲۹/۹] 

لا قصاص: بل كل دية السن إذا فات منفعة المضغ» وإلا فلو ثما يرى حال التكلم» فالدية أيضاء وإلا فحكومة 
عدل. لا ذكرنا: وهو قوله: لأنه لا يمكنه أن يضربه ضرباً يسود منه.(الكفاية) لو اهر إلخ: أي لا قصاص بل 
يحب الأرش في الخطأ على العاقلة وي العمد في ماله.[الكفاية ۲۲۹/۹] ولم يذكر الاصفرار» وهو 
كالاسوداد عند بعض المشايخ: يجب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت جنس منفعة 
السن» ولا فوت الجمال على الكمال؛ لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان في بعض الإنسان» وإئما يكون 
فيه نوع نقص» فتجب الحكومة» بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأنما لا تكون لون الأسنان بحال» 
فكان مفوتاً للجمال على الكمال إذا كانت بادية. [العناية ]۲۲۹/۹٩‏ 

فيجب تقويمه: أي تقوتم الفائت بالا م» وهو الصحة» وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدلء 
وم يحصل؛ لكن حصل صحة أخرى في زمان آحر غير قائمة مقام الفائت. 


كتاب الدَّيات wiy‏ 


وقآل عمد غللية رة الطب لأ إا لر أحرة الطبيب وتمنْ الدواء 8 
فصار كأنه أحذ ذلك من ماله إلا أن أبا حنيفة لك يقول : إن المنا ا 
قرس عليه: الشناج لأجرة ولع المحني عله يقر فع على 

لا تتقوم إلا بعقد, أو بشبهة» ولم يوجد في حق الحان» فلا يغرم شيئًا. قال: 


ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرأ منها: فعليه أرش الضرب؛ معناه: إذا بقي 
اثر الضرب» فأما إذا لم يَبْقَ أثرُه. فهو على اختلاف قد مضى في الشجّة الملتحمة. 
قال: ومن قطع يد رجحل خطأء ثم قتله قبل البزء: فعليه الدية وسقط ارش اليد؛ لأن 


القدوري 


الجناية من جنس واحد» والموحب واحد» وهو الدية» وما 1 النفس بجميع 
أجزائهاء فدحل الطَّرف في النفس كأنه قتله ابتداء. قال: ومن جرح رجلا جراحة: 


القدوري 


ل قعص منه حن يبرأء وقال الشافعي ملي : يقتص منه في الحال؛ 

إلا أن أبا حديفة إلخ: حواب عن قول أبي يوسش يلله. فالا م الحاصل مازال» وعن قول محمد يللد: إنما لزمه 
أحر الطبيب» ووجهه: أن تحمل الألم من المنافع معالحة الطبيب كذلك» والنافع على أصلنا لا تتقوم. (العناية) 
إلا بعقد إخ: كالإجارة الصحيحة:؛ والمضاربة الصحيحة» أو بشبهته كالإحارة الفاسدة؛ والمضاربة 
الفاسدة. [العناية 55/9 ]١‏ ولم يوجد: أي عقد ولا شبهة. [البناية 8١11/1؟]‏ 

فلا يغرم شيئا: ولا قيمة بحرد الأ ألا ترى أنه لو ضربه ضربة تألم بهاء ولم يؤثرفيه لا يحب شيء أرأيت لو 
شتمه شتمة أكان عليه أرش باعتبار إيلام حل بقلبه. [الكفاية 70/9؟] قال: أي محمد في "اللجامع الصغير".(البناية) 
فجرحه: وإن لم يجرحه؛ فلا شيء عليه بالاتفاق.(العناية) فهو على اختلاف إلخ: وهو سقوط الأرش عند 
أبي حنيفة يلك ووجوب أرش الألم عند أبي يوست مله » ووجوب أجرة الطبيب عند محمد مللك. [العناية 717./8] 
م قتله: أي حطأ أيضاً؛ لأنه إذا كان القتل عمداً يوحذ بالأمرين تجيعاء وقيد .مما قبل البرء؛ لأنه بعد البرء يؤخذ 
بالأمرين جميعً.(البناية) من جنس واحد: لكون واحد منهما خطأء وقد تقدم أقسام هذه المسألة. [العناية ]۲۳١١/۹‏ 
لم يقتص: في الحال من الحارح حى يبرأ. [البناية 1 7511/1] 


1۰۸ كتاب الدَّيات 


اعتباراً بالقصاص في النفس؛ وهنا لأن الموحب قد تحقق» فلا عطّل. ولنا قوله: ءا 
"يستأني في اللحراحات سنة"" رأة رخات بتر يها مها ل اه ااا 
في الحال غير معلوم» فلعلها تسري إلى النفس» فيظهر أنه قتل» وإغها يستقر الأمر بالبرء. 


قال: و كل عمد سقط القصاء من فيه ةة قالدية في مال القائل» وكل أأرش وخب 


القدوري ل على العاقلة 99 


بالصلح: فهو في مال القاتل؛ لقوله عل:: "لا تعْقِلٌ العواقل عمدًا" *” الحديث 


بشبهة: كقتل الأب ابنه عمداً. (الكفاية) في مال القائل: فإن الذي يجب بالصلح إا وجب بعقد؛ والعاقلة 
لا تحمل ما وجب بالعقد وإغا تتحمل ما وجب بالقتل, الحديث: ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافا» ولا ما 
ذون أرش الموضحة» وقوله: ولا عبداً أي ولا تعقل عاقلة الإنسان ما حى على عبد فيما دون النفس؛ لأن 
أطراف العبد يسلك مما مسلك الأموال؛ والعاقلة لا تعقل الحنايات المالية» حى لو قتل عبد إنسان خطأء فالقيمة 
على العاقلة؛ لأنما بدل الدم» ودم العبد لا يسلك يما مسلك الأموال» وقد قيل؛ إن المراد منه أن العبد إذا حى 
جناية» فالمولى هو الذي يلزمه الدفع» أو الفداء دون عاقلة المولى» كذا في "الأوضح". [الكفاية 770/9] 

” أخرجه الدار قطي في "سننه" عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 2 : يستأني 
بالجراحات سنة» وقال: يزيد بن عياض ضعيف متروك. [رقم: ۰۳۰۹۹ (/74) كتاب الحدود والديات وغيره] 
واحتج أصحابنا له ما روى الدار قطي عن يزيد بن عياض عن أب الزبير عن جابر قال: قال رسول الله * 
يقاس الحراحات ثم يستأن ها سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت» وهو احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض 
متروك لا يستأني في الحراحات إلى السنة بل إلى البرء» فكيف يصح الاستدلال به له» فالصحيح في 
الاستدلال هو ما قلنا: إنه أحذ في ذلك بأثر علي؛ والأثر وإن كان وارداً في الدية إلا أنه يقاس عليها 
القصاص؛ لأن هذا التأخير ليس إلا لتعين الموحب فيستوي فيه الدية والقصاص. [إعلاء السنن ]١١۸/١۸‏ 
"غريب مرفوعاً. [نصب الراية 7/5/4] وأخرجه البيهقي في "سنن" عن الشعي عن عمرء قال: العمد 
والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال البيهقي: وهذا منقطع» والحفوظ أنه من قول الشعي, ثم 
أخرجه عن الشعي» قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا عبدًا ولا صلحاً ولا اعترافاً.(4/8١٠):‏ باب من قال: 
لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافاً. وروى الدار قطي عن الشعبي أنه قال: لا تعقل 
العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافاً» ورجاله ثقات. [إعلاء السنن 84/1؟] 


كتاب الدَّيات a‏ 


وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداع» 
فأشبه شبة العمد» والثاي: يجب حالاً؛ لأنه مال وجب بالعقدء فأشبه الشمن في اه 
قال: ly‏ قتل الأب اينه عمدا: فالدية في ماله في ثلاث سنين؛ وقال الشافعي عن 


4 حالة؛ لأن الأصل أن ما يجب باللاف يجب حال والتاجيل للتعنيف ف 
القاعدة الكلية 
الخاطئ» وهذا عامد فلا و ولأن المال وجب ا لحه ؛ وحقه ق نفسه 


فاه معذور 


حال» فلا ينجبر بالمؤجّل. ۳ ا أله مال واحب باق فيكون محلا كدية اخ 
واشبه العمد؛ وهذا لان لفيا يأبى تقوم الآدمي بالمال؛ لعدم التمائل؛ والتقويم ثبت 
اشر وقد ورد به مؤجلاً لا مع فلا مدل عنه» لاسيما إلى زيادة» ولا 
م ر الطاب اعبار العمدية قدراً لا جوز وت ل حناية اعترف ها الحاني: 


فهي في ماله» ولا يصدق على عاقاته؛ لما رويناء الإقرار لا يتعدى المقرّ؛ 
لقصور ولايته عن غيره» فلا يظهر في حق العاقلة. 
الإقرار 


غير أن الأول: أراد به العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة.(البناية) ابتداء: أي لا بعقد يحدث بعد القتل 
كالصلح. [العناية ]۲۳١/۹‏ والثابي: أي الأرش الواحب بالصلح.(البناية) فأشبه الثمن إل: فإن شرط فيه 
أجل كان موجلاًء وإن لم يشترط كان حالاً. [البناية ]١14/٠‏ وإذا قتل الأب إخ: كان حكمه قد علم 
من الضابطة الكلية» لكنه ذكره لبيان حلاف الشافعي. [العناية ]۲۳٠/۹‏ 

أنه: أي أن الال الذي وجب بقتل الأب ابنه. [البناية ]۲٠٤/١١‏ لعدم التمائل: لأن الآدمي مالك مبتذل؛ والمال 
ملوك مبتدّل؛ فلا يتماثلان.(الكنفاية) لاسيما إلى زيادة: المعجل زائد على المؤحل من حيث الوصف في المليق» ألاترى 
أن في العرف يشتري الشيء بالنسيئة أكثر ما يشتري بالنقد» فإيجاب الحال بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع 
معن كذا في "امبسوط". ولا لم يَجز إلم: أي لم يجر الزيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصفاً؛ لأن الوصف تبع 
القدر. [الكفاية ]۲١٠/۹‏ لما روينا: يعي قوله ##: "ولا تعقل العاقلة عمداً ولا اعترافاً". [العناية 717/9؟] 


Ys‏ كتاب الدّيات 


قال: وعمد الصبي ولمحنون خطأء وفيه الدية على العاقلة» وكذلك كل جناية 


القدوري 
موجبها حمس مائة فصاعداء والمعتوه كانحنون» وقال الشافعي يك: عمده عمد 


ناقص العقل 


حن تحب الدية ى ماله حالة؛ لأنه عمك حقيقة إذ العمد هو القضنده غير أنه تلق عنه 
أحد حكمَيْه وهو القصاصء فينسحب غليه حكمه الآحر» وهو الوحوب في ماله» 
ولهذا تجب الكقارة به» ويحْرَمٌ عن الميراث على أصله؛ لأنهما يتعلقان بالقتل. ولنا: 
لكزن عمد 0 

ما روي عن علي «* أنه جعل عقل ابحنون على عاقلته» وقال: عمده وخطوه سواء» 


وكذلك: أي فهو على العاقلة. موجبّها: وما موجبه الأقل فهو في ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 
عمده: أي عمد كل واحد منهم. [الكفاية ۲۲۲/۹] إذ العمد إ: فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمده 
وهذا يودب ويعزر» والتعزير إنما يكون على فعل يقع عمداً لا خطأء إلا أنه يبتيي على هذا القصد حكماً أن 
القود والدية في ماله حالاء والصبي من أهل أحد الحكمين» وهو العقوبة؛ لأفها تبتني على الخطاب» وهو غير 
مخاطب وهو من أهل الحكم الآحر» وهو وجوب الضمان في ماله كما في غرمات الأموال» فيلزمه» وذلك 
منزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان: القطع وهو عقوبة» وهو ليس من أهله» والضمان وهو من أهله» 
فيلزمه وذلك. أحد حكميه: أي أحد حكمي الفتل وهما القصاض ووجوب الال. [البناية 115/18] 

تجب الكفارة به: أي هذا القعلء وقيل: أي المالء وإنما قيد به؛ لأهم أجمعوا أن التكفير بالصوم 
لا يجب.(الكفاية) على أصله: أي ثبت الحكمان» وهما وجوب الكفارة» وحرمان الميراث على أصل 
الشافعي يلك؛ لأهما يتعلقان بالقتل. [الكفاية ۲۳۲/۹] 


*أخرجه البيهقي في سننه عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر ذلك لا يؤمن أحد جالسًا بعد البي 53 وعمد 
الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة أبما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد» هذا منقطع راويه جابر الجعفي» 
وروي عن علي ذه بإسناد فيه ضعض أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله 
ابن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدي عن حسين بن عبدالله بن 


صميرة عن أبيه عن جده قال: قال علي د#ه: عمد الجنون والصبي خطأ. [11/8» باب ما روي في عمد الصبى] = 


كتاب الدیات للف 


ولأن الصبي مَظَة المرحمة» والعاقلٌ الخاطئ لما استحق التخفيفت» حن وحبت الدية 
على العاقلة» فالصبي وهو أعذر أولى بمذا التخحفيف» ولا نسلّم تحقق العمدية» فإها 
تترتب على العلم» والعلم بالعقل» والمجنون عدم العقل» والصبئ قاصرٌ العقل» فأنّى 
يتحقق منهما القفُضد» 1 . كالنائم» وحرمان الميراث عقوبة» وهما لسا م من أهل 


الصبي وانجنون للصببي وابحنون 


العقوبة» والكقارة كاسمها د اة رادنب ا لأنهما مرفوعا القلم. 
بي والججنون 


فصل في الجنين 
قال :]اضرب يطن امراف فألقت جنيناً ميناً: ففيه غر وهي نصف عشر الديّة» 
ولا نسلم إلح: جواب عن قول الشافعي ا #: لأنه عمد حقيقة.(البناية) كالنائم: الذي يرفع عنه القلم 
مادام نائمًا.(البناية) وحرمان اليراث إخ: جواب عن قوله: ويجرم المبراث.(البناية) والكفارة إلخ: جواب عن 
قوله: والكفارة به. [البئاية i ie‏ لأها مشتقة من الكفر» وهو الستر. [البداية ]۲٠۷/۱۳‏ 
في الجين: لما أغمى الكلام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي» وهو الحنين؛ لكونه في حكم اللجرء من 
الأم» وهو فعيل تمعن مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد مادام في الرحم» ملخصاًء ويكفي 
استبانة بعض خلقه كظفر وشعر.(رد المحتار) وإذا ضرب بطن إلّ: وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جنبهاء 
أو رأسهاء أو عضواً من أعضائهاء فتأمل» رملي ونحوه في أي السعود عن النحريري.(رد امختار) 
ففيه غرة: غرة المال خياره كالفرس والبعير والبحت والعبد والأمة الفارهة» كذا في "المغرب", وفي 
مبسوط شيخ الإسلام': سمي بدل الحنين غرة؛ لأن الواحب عبد» والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول 
مقدار ظهر ني باب الدية» وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة» وسمي وجه الإنسان غرة؛ لأن أول 
شيء يظهر منه الوجه. [الكفاية 8/9 ؟-184] 
= وقال في "المعرفة": إسناده ضعيف بمرة. [نصب الراية 0/4/] ولكن يؤيده أثر معاوية المذكورء قال العبد 
الضعيف: قد صح عن البي 25 أنه قال: رفع القلم عن ثلائة عن الصبي حن يحتلم وعن المعتوه حن يفيق» 
وعن النائم حى يستيقظ» ومن رفع عنه القلم يكون عمده وخطؤه سواءء ومقتضاه عدم وجوب القصاص» 
وأما ضمان الفعل وهو الدية فلا يسقط عنهم» بل يجب الدية على عواقلهم. [إعلاء السنن ]١78/١/‏ 


EF‏ كتاب الدَّيات 
قال «ل: معناه: ديّة الرحل» وهذا في الذكرء وف الأنثى عشرٌ دية المرأة» وكل منهما 
تصف العشر 


حمس مائة درهم» والقياس: أن لا يجب شيء؟ لال م يتيقن يات والظاهر لا يصلح 
حجة للاستحقاق» وجه الا ستحسان: ما روي عن البي عك أنه قال: "في الحنين 


غرّة: عبد أو أمة قيمه مسمائة",” ويروى: "أو حمس مائة"» فتركنا القياس بالأثرء 


معباه: أي معئ قوله: نضف عشر الدية.(العناية) وكل منهما جمس إلل: [أي من عشر دية المرأة» ونصف 
عشر دية الرحل] لأن نصف العشر من عشرة آلاف هو العشر من حمسة آلاف. [العناية ۲۳۲/۹] 
والظاهر: هذا جواب عما يقال: الظاهر أنه حي أو معد للحياة.(البناية) قيمثه خسمائة: قيل: وإنا بين الشارع 
القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا ينبت في الذمة ثبوتاً صحيحاًء إلا من حيث اعتبار صفة المالية. [العناية ۲۴۴۳/۹] 
فتركنا القياس بالأثر: روى الإمام الحبوبي أن زفر سئل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو أمة» فقال 
السائل: و ؟ والحال لا يخلو من أنه مات بضربة: أو لم تنفخ فيه الروح» فإن مات بضربة تحب دية كاملة» 
وان م تنفخ فيه الروح لا بحب شيء» فسكت زفر» فقال له السائل: أعتقتك سائبة» فجاء زفر إلى 
أبي يوسف» فسأله عنه فأجابه أبو يوسف يمثل ما أجاب زفر تا فجاجه بمثل ما حاجه السائلء فقال: 
التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. [العناية ۲۳۳/۹] 


* الأول غريب» ورواية أو مسمائة عند الطبراني في "معجمه" حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عشمان بن سعيد المري 
ثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي الملبح الذي عن أبيه قال: كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له 
امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أوفسطاط؛ فألقت جنينا ميا 
فانطلق بالضاربة إلى رسول الله 75 معها أخ ها يقال له» عمران بن عوعر؛ فلما قصّوا عليه القصة؛ قال هم 
دوه فقال له عمران: يا رسول الله أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل هذا يطل؛ 
فقال ا دعي من رجز الأعراب فيه غرة عبد أو أمة أو خمسمائة أو فرس أو عشرون ومائة شاة.... الحديث. 
(رقم: 21) [نصب الراية 81/4] قال الهيشمي في ''مجمع الزوائد" رواه الطبراني والبزار باختصار كثير والمنهال بن 
حليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. »٠٠١/[‏ باب الديات في الأعضاء وغيرها] واعلم أن 
الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الخمسمائة. [نصب الراية /۳۸۲] أخخرجه البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة أن رسول الله 35 قضى في جين امرأة من بين حيان بغرة عبد أو أمةء ثم إن المرأة الي قضى عليها بالغرة 
توفيت» فقضى رسول الله 2 أن ميرائها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. [رقم: ۲۹۰۹ء باب جنين المرأة] 


رسول الله 


كتاب الدَّيات NYT‏ 


وهو حجة على مَنْ قدّرها بست مائة نحو مالك والشافعي. وهي على العاقلة عندنا: 


هذا الحديث الغرة 


إذا كانت حمس مائة درهم» وقال مالك: في ماله؛ لأنه بدل الجبزء. ولنا: أنه عا 
قضى بالغدّة على العاقلة»* ولأنه بدل النفسء ولهذا سماه ع ديق حيث قال: "دوه 


إذا كانت حمس إخ: هذا ليس في حله» فإن الغرة هي نصف عشر دية الرحل» وهو حمس مائة» فلا مع 
للشرط؛ واضطربوا في تأويل هذه العبارة» فقيل: إنه وقع سهوا من قلم الناسخ» وكان في "الأصل": إذا 
كان حمس مائة تعليلا؛ لكوفا على العاقلة» وقيل: إن معناه لما كانت حمس مائة درهم» وقيل: إن هذا 
احتراز عن جدين الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس مائة درهم» ورد بأن ما يجب في حنين الأمة هو في 
مال الضارب مطلقا من غبر تقييد بالبلوغ إلى حمس مائة درهمء كذا في "الإيضاح"'» فلا يفيد القيد 
حينئذ هذه الفائدة» وقال الأعظمي: إن هذا احتراز عما إذا كانت الغرة عبدًاء أو أمة قيمته أقل من حمس 
ماثة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين؛ فلا يعلم بلوغها حمس مائة» فلا يجب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت 
حمس مائة درهم؛ بان حكم القاضي ها فيجب على العاقلة. لأنه يدل الجزء: فصار كقطع أصبع من 
أصابعه. [العناية ]۲۳٤/۹‏ أي جزء الأم وهذا لا يصلى عليه» ولا يسمى ولا يرث. [الكفاية 74/9؟] 

حيث قال: فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة.[العئاية 5/9 8؟] دوه: أي أدوا ديته» أمر 
لمحاطب من الودي» وهذا الحديث حديث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحين» قال: كنت بين جاريتين 
لي» فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط؛ أو بعسطح عيمة فألقت جنيناً ميت فاختصم 
أولياؤها إلى رسول الله 5 فقال علا لأولياء الضاربة: "دوه"» فقال أخوها: أندي من لا صاح 
ولا استهل ولا شرب ولا أكل» مثله دمه بطل» فقال علت: "أسجع كسجع الكهان. [العناية [rl‏ 


"روف ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الجالد عن 
الشعبي عن جابر أن البي < جعل في الحنين غرّة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدها. ›٠٠١/۹[‏ 
رقم: ۷۳۳۹ باب الغرة على من هي] وأحرجه أبو داود في "سئنه" عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا 
تحت رحل من هذيلٌ فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينهاء فاختصموا الى البي 25 فقال 
أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب» ولا استهل؛ فقال: أسجع كسجع الأعراب 
فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.[رقم: ۸٦٥٠ء‏ باب دية الحنين] 


114 كتاب الدّيات 


وقالوا: أندي من لا صاح ولا استهل"* الحديث» إلا أن العواقل لا تعقل ما دون 
تفس مائة. وتحب اي سنة ؤقال الشافعي سف في اثلث مسون؛ الأنه يدل النفس» 
0 الغرة 
وهذا يكون موروثا بین ورثته» ولنا: ما روي عن محمد بن الحسن الاير أنه قال: 
ال 


بلغنا أن رسول الله ع جعل على العاقلة قي سنةء** ولأنه إن كان بدل النفس من 
حيث أنه نفس على جدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم» فعملنا بالشبه 
الأول في حق التوريث؛ وبالثاني في حق التأحيل إلى سنة؛ لأن بدل العضو إذا كان 
ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر: يجب في سنة» 


أن العواقل خ: يعي أنه ءا لما سماها دية» وهي بدل النفس» كان ينبغي أن تنحملها العاقلة» وإن كان دون 
حمس مائة؛ لأن بدل النفس يتحمله العاقلة أقل» أو أكثر؛ إلا أن الغرة بدل الجرء من وجه» فلهذا لم يتحمله 
العاقلة إذا م يبلغ مس مائة. [الكفاية 9ه -175] ورئته: الحبين سوى الضارب. [البباية ]۲۲٠۱/۱۴‏ 
بالشبه الأول: أي اعتبرنا الشبه الأول. لأن بدل العضو إل: التقريب إنما يتأتى أن لو كان نصف العشر واجبًا في 
سنة؛ لآن الغزة مقدرة ينص العشر» ولم يتعرض له إلا أنه لما كان أكثر من نضف العشر مؤخلاً سنة» فأولى أن 
يكون نصف العشر مؤجلاً ها [الكفاية 07/9] أو أقل أكثر إل: هو الصحيح من النسخ» ولي بعضها: أو 
أكثر» وفي بعضها: وأكثر» قال الشارحون: وكلاهما غير صحيح؛ لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أكثر 
من نصف العشر» وهو إثما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل؛ أو بدلاً مه» ولعل العطف بالواو يفيد ذلك أيضاًء وني 
بعض الشروح: أن تقييده بالأكثر ليس ,مفيد؟ لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك. [الغناية ۲۳۹/۹] 
"رواه الطبراي في "معجمه" حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي ليلى حدئئٍ أي 
عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن جاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الحذلي أنه كانت عنده امرأة فتزوج 
عليها أخرى؛ فتغايرتا فضربت إحداهما الأثري بعمود فسطاط؛ فطرحت ولد ميا فقال هم رسول الله ٠5‏ 
دوه فجاء وليهاء فقال: أندي من لا شرب ولا أكل ولا استهل. فمثل ذلك بطل» فقال رجز الأعراب تعم 
دوه فيه غرة عبد وأمة أو وليدة.[3/4: رقم /54] [نصب الراية 87:0545/4؟] 


*"غريب. [نصب الراية ]۳۸۳/٤‏ 


کناب الدَّيات 116° 
بخلاف أجراء الدية؛ لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين. 
ويستوي فيه الذكرٌ والأنثى؛ لإطلاق ما رويناء ولأن في الَييّن إا ظهر التفاوت 
لتفاوت معان الآدمية» ولا تفاوت قي الجنين» فیقدو بعقدار واحد» وهو حخمس مائة» فإن 


في المالكية 
ألقته حيًا ثم مات: ففيه ديّة كاملة؛ أنه أتلف حا بالضرب السايق» وإن ألقته ميتا ثم 
لالام وهي جية 
مانت الأم: فعليه دية بقتل الأب ف : بالقائها» وقد صح أنه ع قضى في هذا بالدية 
هذا الصورة 


والغرّة.* وإن ماتت الأم من الضربة؛ ثم حرج اجنين بعد ذلك حيّاء ثم مات: فعليه دية 

في الأم» ودية في الحنين؛ لأنه قاتل شخصينء وإن ماتت ثم ألقت ميئًا: فعليه دية في 
الام 

تحب الغرّة في الحنين؛ لأن الظاهر موه 


بالضرب» فصار كا إذا لفغ ميقا عحية, ولا أن مورت الأم أبحد سے سرت 
لضربء فصار كما ! روطي صق روا ألا بويت الام ابحاد عي فوته 


الأم» ولا شيء في الجحنين» وقال الشافعي ب 


لان كل جزء إلج: كما لو اشترك عشرون رخلاً اي اقتل رحل ختظأء يجب غلى كل واحد منهم انصف غشر 
الدية في ثلاث سنين. [الكفاية ]۳۳٠/۹‏ ويستوي فيه: أي في وجوب قدر الغرة بأئه عبد» أو أمة قيمته حمس 
مائة درهم.(العناية) لإطلاق ما روينا: وهو قوله 55 في الحيين: غرة عبد أو أمة فيمته حمس مائة 
درهم.(العناية) ولأن في الحيين: دليل معقول على التساوي بين الذكر والأنثى» في الولدين المنفصلين في الدية؛ 
لتفاوت معان الآدمية في المالكية» فإن الذكر مالك مالا ونكاحاًء والأنئى مالكة نكاحاًء فكان بينهما تفاوت 
فيما هو من خحصائص الآدمية» وهو معدوم في الجنين» فيقدر بمقدار واحد وهو حمس مائة. [العناية 85/8؟] 
وإن ماتت: ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري. [البناية ]۲۲۴۳/٠۴۳‏ 

"نظرت الكتب السنن إلا النسائي» فلم أجد بهذا المعين؛ والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة أن البي 585 
قضى في جين امرأة من بني لحيان بغرة عبد. [نصب الراية 887/4] أخرجه البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله 55 في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميئًا بغرة عبد أو أمة ثم أن 
المرأة الي قضى لها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ۳# بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبها. [رقم: ٦۷٤١‏ باب ميراث المرأة و الزوج مع الولد وغيره] 


: كتاب الدّيات 


لأنه يختنق مموتها؛ إذ تنفسّه بتنفسهاء فلا يجب الضمان بالشك. قال: وما يجب في الحنين 


القدوري 
موروث عنه؛ لأنه ندل نفسه» فيرثه وره ولا يرثه الضاربٌ» حي لو ضراب بطن 
امرأته» فألقت ابنه ميتا: فعلى عاقلة الأب غَدّق ولا يرث منها؛ لأنه قاتل بغير حى مباشرة» 
الضارب الات _ الحين 
لا يراك ا قال: وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصفْ عشر قيمته لو كان حيّاء 
القدوري 
ی وقال الشافعي ينك: فيه عشرٌ قيمة الأم؛ لأنه جرء من وجه» 
ضما الأجزاء ونود مقدارها من الأصل. ولنا:, أله بدل نفسه؛ لأن ضمان الطرف 
ل ب إلا عد طهور تصن من آمل ولا جر بهي ضما الین كا بل 


ضمان الحلين 
نفسه» فیقدر ما وقال أبو یو سف حيد: : يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم؛ 


بالشك: في سبب هلاكه حين الانفصال.(البناية) موروث عنه: يعن غرة الحنين بين ورثته. [البباية ]۲۲٤/۱۴۳‏ 
وف جين الأمة: افلس الو و ارو لأن الحمل من أحدهما حر» فتجب الغرة» 
ذكراً كان أو أنثى.(الكفاية) نصف عشر إخ: بيان هذا: أنه يقوم اجنين بعد انفصاله ميا على لونه وهيثته 
لو كان حي فينظر كم قيمته هذا المكان: فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكرأء فوجب نصف عشر 
قیمته» وإن كان أنثى يجب عشر قيمته. ولو ضاع الحنين ولم يكن تقويمه باعتبار لونه وهيئته على تقدير أنه 
حي» ووقع التنازع في قيمته بين الضارب» وبين مولى الأمة المضروبة كان القول قول الضارب؛ لإنكاره 
الزيادة. [الكفاية ۲۳۷/۹] لو كان حيّا: راحع إلى قيمته أي قيمته لو فرض.(رد امحتار) 

لا يجب إلا عند إلخ: حن أنه لو لم يظهر فيه النقصان لا يحب كما لو قطع سناء فنبت مكانه آخر لم يجب 
شيء؛ وههنا يجب بدل الجنين» وإن لم يكن في الأم نقصان دل على أن وجوبه باعتبار معيئ.(الكفاية) 
ولا معتبر به: أي بظهور النقصان في ضمان الحنين بدليل أنه يجب ضمان الحنين» وإن لم يظهر في الأم نقصان.(الكفاية) 
فيفر بما؛ أي بقيمة نفس الحنين لا بقيمة الأم.(العناية) بجب [هذا غير ظاهر الرواية.(العناية)] ضمان الخ 
أي لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقص» فإن لم يتمكن لا يجب شيء كما في جد ls‏ 
الضمان في قتل الرقيق عنده ضمان مال» حى يحب قيمته بالغة ما بلغت. [الكفاية ۲۳۸/۹] 


كتاب الدّيات 11۷ 


اعتباراً بجنين البهائم؛ وهذا لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عندهء على 
ما نذكر إن شاء الله تعالى» فصح الاعتبارٌ على أصله. قال: فإن ضُرِبَتُ فأعتق 


يوس 

لمولى ما في بطنهاء ثم ألقته معان م ساس ئی کہ کی و تين الدية راو مات 
على العنق 

بعد العتق؛ لأنه قتله بالضرب السابق» وقد كان في حالة الرق» قلهنذًا تحب القيمة 


دون الدية» وتحب قيمته حيًا؛ لأنه بالضرب صار قاتلاً . وهو حي فنظرنا إلى 
حالتي السبب والتلف» وقيل: هذا عندهماء وعند محمد يلك :: تحب .قيمئه فا بين 
كونه مضروباً إلى كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك 
بعد إن شاء الله تعالى. قيال الا كفارة في اجنين وعند الشافعي ملك: تجب؛ 


” على الضارب الكفارة 
ادوس بن ودر فی اکر دیا ولنا: أن الكفارة فيها معنى العقوبة» 


بجدين البهائم: ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الأم إن نقصت» وإن لم تنقص الأم لا يحب فيه شيء.(رد الحتار) 
على ها اتذكر: في فصل أحكام اجناية على العبد. قسال: أي محمد ي في "لامع الغو" .انام 
ضربت: أي فإن ضرب بطن أمة. [البناية 78/1؟] حيًا: أي قيمته لو فرض حيًا. 
فنظرنا إلى حالتي إلخ: يعني أوجبنا القيمة دون الدية اعتباراً بحالة الضرب» وأوجبنا قيمته حيّا لا مشكوكاً ف 
حياته اعتبارا بخالة التلف» ولا يقال: إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواحب في تلك الحالة قيمته حيًا 
أيضًا؛ لأنا نقول: جاز أن لا يكون حيّء فلا تحب قيمته حيّا هناك» بل تحب الغرة. [الكفاية ۴۹/۹؟] 
ما بين كونه إل: يعني تفاوت ما بينهماء حى لو كانت قيمته غير المضروب ألف درهم» وقيمته مضروباً 
ثمائمائة درهم» يجب على الضارب مائتا درهم.(العناية) قاطع للسراية: أي لسراية الضرب السابق» 
فلا تحب قيمته» بل يجب التفاوت. على ما يأتيك !: يعني في جناية المملوك والحناية عليه في مسألة من 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك. [العناية 8/5؟] فيها معنى العقوبة: لأا شرعت زاحرة» 
والزجر إنما يكون بشيء فيه عقوبة» حى أفما تتأدى بالمال» والمال شقيق الروح» فكان إزالة المال منه 
منزلة الروح» ومن وجه عبادة لتأديته بالصوم. [الكفاية 778/9] 


1۸ كتاب الدَّيات 


وقد عرفت في النفوس المطلقة, فلا تتعدّاهاء ولهذا لم يجب کل البدل؛ قالوا: 


المشايخ 


إلا أن يشاء ذلك؛ لأنه ١‏ رتكب عطوراء فإذا تقرب إلى الله تعالى كان أفضل له» 


الضارب إعطاء الكفارة الا 
ويستغفر مما صنع. والحنين الذي قد اسا س خلقه بمنزلة الجبين التام في 
جميع هذه الأحكام؛ لإطلاق ما روينا؛ ولأنه ولد في حق أمومية الولد وانقضاء 
۱ : فكذا ى هذا الحكم؛ بهذا القدر يتميز عر 
ليا رالاس وير د في حق لحكم؛ ولأن ؟ ر يتمیز عن 


العَلّقة والدم» فكان نفسًاء والله اعلم. 


في النفوس المطلقة: أي الكاملة بالنص» فلا يتعداها إلى غير المطلقة» وهو الحنين؛ لأن القياس لا يجري في 
العقوبات؛ وليس غير المطلقة نظير المطلقة» حي يلحق ها دلالةء ألا ترى أنه لا يجب كل البدل. [العناية 8*2/9] 
وهذا لم يجب: أي لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. تمنزلة الجن التام: والمرأة إذا ضربت بطن 
نفسهاء أو شربت دواء؛ لتطرح الولد متعمدة» أو عالحت فرجها حن أسقطت الولد ضمن عاقلتها الغرة 
إن فعلت بغير إذن الزوج؛ وإن فعلت بإذنه لا يحب شيءء كذا في "الصغرى". [الكفاية 89/8 ؟] 

ماروينا: أن البي 25 قضى في الغرة في الحنين» ولم يفصل حيث قال: وفي اجنين غرة, [البداية ۲۲۷/۱۴۳] 
هذا الحكم: وهو وحوب الغرة.[الكفاية ]١8/9‏ بذ القدر: أي باستبانة بعض خلقه.(البناية) 
العلقة: العلق: الدم الحامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاًء والقطعة مه علقة. 


د 
باب ما يُحدثه الرجل في الطريق 


قال: ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفاء أو ميزاباء أو جُرْضْنا أو بى 
1 5 سجرى الام " 0 
دكانا: فلرجل من عُرْض الناس أن ينزعه؛ لأن كل واحد صاحب حق بالمرور 
بنفسه وبدوابّه» فكان له حق النقض كما في الملك المشترك فإن لكل واحد حقّ 
النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئاء فكذا ف الحق المشترك. قال: ويسع للذي عمله 
: ر ا 3 
أن ينتفع به مالم يضر بالمسلمين؛ لأن له حق المرور» ولا ضررٌ فيه» فيلحق ما في معناه به؛ 


-“يماعمله 


إذ المانع متعثّت» فإذا ضر بالمسلمين كره ا لقوله :"لا ضر ولا ضرار 


باب ما يحدثه إخ: لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة» ذكر أحكامه تسبيياء والأول أولى بالتقدم؛ إما 
لأنه قتل بلا واسطة» وإما لكثرة وقوعه. [العناية ۲۳۹/۹] قال: أي محمد ينك في "الحامع الصغير".(البناية) 
كنيفا: وهو المستراح وهو بيت الماء. [البناية ۲۲۹/۱۲] جرصنا: هو دخيل» أي ليس بعربي أصلي» فقد 
احتلف فيه» فقيل: البرج؛ وقيل: بحرى ماء ركب في الحائط» وعن الإمام البردوي ب جذع يخر جه 
الإنسان من الحائط ليبن عليه» كذا في "المغرب".[الكفاية ۲۳۹/۹] قال العيي: وقيل: هو الممر على 
العلو» وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جداري السطحين» ليتمكن من المرور» وقيل: هو 
الذي يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها.(رد امحتار) 

فلرجل: مسلماً كان أو ذميّا. [العناية ۲۳۹/۹] عرض الناس: العرض- بالضم- الحانب» وفلان من عرض 
العشيرة أي من شقها لا من ضميمهاء ومراد الفقهاء بعد العصبات» وقيل: المراد بالعرض ههنا: أبعد الناس في 
المنزلة؛ أي أضعفهم وأرذهم. أن ينزعد: أي أن يبمنعه من الوضع» وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان 
فيه ضرر أو لم يكن إذا وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون حقًا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة» 
فالذي يضع بغير إذن الإمام يفتات على رأي الإمام فيه» فلكل واحد أن یکره عليه. [الكفاية ]۲٠۹/۹٩‏ 

متعنّت: المتعنت هو الذي يضر غيره. لا ضرر ولا ضرار إلخ: أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء» ولا جزاء؛ لأن 
الضرر يكون عع الضرء وهو يكون من واحد» والضرار من اثنين معن المضارة وهو أن تضر من ضرك؛ كذا 
في "المغرب"؛ والضرر في الحزاء هو أن يتعدى المجازي على قدر حقه في القصاصء أو غيره. [الكفاية 40/4 ؟] 


¥ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
في الإسلام".* قال: وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافد أن يشرع 


كنيفا ولا ميزابا إلا يإذم؛ لأنها مملوكة هم» ولهذا وجبت الشفعة هم على كل 
حال» فلا يجوز التصرف أضرّ بمم» أو لم يضر إلا بإذهم. وفي الطريق النافذ له 
التصرف إلا إذا أضرّ؛ لأنه يتعذر الوصولٌ إلى إذن الكل» فجُعلَ في حق كل واحده 
كأنه هو المالك وحده حكماً؛ كيلا يتعطّلٌ عليه طريقٌ الانتفاع» ولا كذلك غير 
النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضائهم ممكن» فبقي على الشركة حقيقة وحكماً. قال 


وإذا أشر ع في الطريق روشناء أو ميزاباء أو نحوه» فسقط على إنسان فعطب: فالدية 
احرج ا 5 هلك الإنسان 


على بعاقاته؛ لأنه مسيّب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق» 

من أهل الدرب؛ الدرب الباب الواسع على السكة» والمراد به السكة ههنا.(العناية) إلا ياذهم: أي بإذن 
أصحاب ذلك الدرب. لأنها تملوكة هم: أي الغالب أنها مملوكة» وذكر الإمام الكسائي ية إلا أن يأذن جميع 
أهل الدرب؛ لأنما مملوكة هم هذا هو الغالب» وفي "الجامع الصغير" لفخر الإسلام -نك.؛ المراد بغير النافذة 
المملوكة» وليس ذلك بعلة الملك» فقد تنفذ وهي مملوكة؛ وقد بسد منفذهاء وهي للعامة» ولكن ذلك دليل 
على الملك غالباً» فأقيم مقامه» ووجب العمل به» حي يدل الدليل على حلافه. [الكفاية 541-54/9] 
على كل حال أي قربا بالدار المبيعة'أو ميد إرضالهم: أي إرضاء أصسحاب الغير النافقا. 

روشنا: الروشن: الممر على العلوء وهو مثل الرف كذا في "المغرب"» وقيل: الروشن الخشبة الموضوعة على 
حداري السطحين ليتمكن من المرور. [الكفاية 541/9 ؟7] 

"روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن 
مالك وجابر بن عبد الله وعائشة. [نصب الراية 854/4] فحديث الخدري رواه الحاكم في "المستدرك" من 
حديث عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثي عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عمرو بن بجی المازي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن الببي : قال "له ضرر ولا ضرار من ضر صر 
الله ومن شق شق الله عليه". وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.[؟//اه, في البيوع] 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ۳ 


وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل» وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا قي أول 


القاعدة الكلية 


الباب. وكذا إذ تعثر بتقضه إنسان أوعطبت به داق وإن ن عدر يذلاك رخل » فوقع على 
النفض 


آخر فماتا: فالضمان على الذي أحدثه فيهما؛ أنه يصير كالذافع إياه عليه: وك ملظ 


ارت عة أصاب با كان هي ااطمافط رجغلا فق طا سان عليه لل 
غير سعك فيب ا أنه رض .ملكا وإقا أا سا كاج حارج من القالطاء قالضساك 
على الذي وضعه فيه؛ لكونه متعديًا فيه ولا ضرورة؛ لأنه > بمكنه أن يركبه في الحائط» 
ولا كفارة عليه» ولا رم عن الميراث؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. وار اعاب لاان يها 


الخخار ج والداحل 


وعلم ذلك: وجب النصف؛ وَهَدَرَ التصف كما إذا جرحه سبع وإنسان» ولو م يعلم 
نصف الدية 


أي طرف أصابه: يضمن النصف؛ اعتباراً للأحوال. ولو أشرع جناحا إلى الطريق» 


وهذا: أي التسبب بطريق التعدي.(البناية) سقط شيء: أي تحب الدية على العاقلة. [البناية ۲۳۲/۱۳] 
ذكرنا: يعي الكنيف والميزاب والحرصن.(العناية) فالضمان إله: أي فضمافما على من أشرع الروشن أو 
E‏ 9 يعي ضمافما على المحدث؛ ولا ضمان على الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه 
الحالة» والمدفوع كالآلة.(العناية) ليس بقاتل حقيقة: يعي أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقتل 
حقيقة» وهذا ليس بقتل حقيقة» وإلا لساوى الملك غيره كما في الرقي» قيل: إن كان قتلا حقيقة» فالقياس 
مول الوجوب ف الضمان والكفارة والحرمان» وإن لم يكن» فالقياس عدمه فيهاء والحواب أن الضمان 
يعتمد الإتلاف بطريق التعدي؛ صيانة التعدي للدماء عن المدر» وقد يتحقق بإحداثه في الطريق ما ليس له 
ذلك» وأما الكفارة والحرمان» فيعتمد أن القتل عمد أو خطأء ولم يوجد شيء منهما. [العناية 41/9؟] 
اعتبارٌ للأحوال: يعي يعلم بيقين أنه قتيل الحراحة» ولا يعلم أنه بأي الطرفين كان» فإن كان بالطرف 
الداخل؛ فلا ضمان» وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرفين. [العناية 41/5 ؟] 
ولو أشرع جناحاً: قال صاحب "القاموس": الجناح الروشن» ثم قال: الروشن الكوة. 


كد باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


ثم باع الدار» فاصاب الجناح رحلا فقتله» أو وضع خحشبة في الطريقء ثم باع 


5 7 257 ل ر 

الخشبة وبرئ إليه منهاء فتركها المشتري حي عطبَ ها إنسان: فالضمان على 
المشتري 

البائع؛ لأن فعلم وهو الوضعٌ لم ينفسخ بزوال ملک وه اموحب. ولو وضع في 


الطريق جمراء فأحرق شيكًا: يضمنه؛ لأنه قي فيه) ولو ا الريخ إلى موضع 


آحر ثم أحرق شيقا: لم يضمنه؛ لنسخ الريح فعله له. وقيل: د 


صاحب الريج / 


لأنه فعله مع علمه بعاقبته» وقد أفضى إليهاء فجعل کارت ولو ابتار يريت 


الدار العمّلة لإخراج الجناح» أو الظلةء فوقع؛ 

وبري إليه منها: أي برئ ما يحدث منه» وهذا التبري لا ينفعه؛ لأنه يبرأ من ضمان يحب عليه» وتبرؤ الإئسان 
عن ضمان يجب عليه للغير باطل: وإن كان بعد سبب الوحوب.[الكفاية 541/9] لم ينفسخ: وكذلك في 
اجناحج وحدت الحناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجداح» وبالبيع 1 يزل هذا الشغل» فبقيت جناية 
على حالما فإن قيل: المشتري جان أيضًا بالامتناع من الرفع مع تمكنه منه شرعاً. قلنا: المشتري غير 
مباشر» ولا مسبب؛ لانعدام الفعل منه» وإثما صار تا رکا معروفء فلا يضمن كمن رأى أعمى يقع في البثر 
فلم يمنعه من الوقوع حى مات. [الكفاية 41/8 7] 

ولو حركته: أي حركت الريح عين الجمرء وإنما قيد به؛ لأن عند بعض أصحابنا: أن الريح إذا هبت بشرارهاء 
تأرف رين تاھ عاف علد ي له 3۷ لاح 4رت رار رم داهب بعبية :الي كا وکا 
فكانت الحناية باقية» فكان ضمان ذلك عليه.(الكفاية) يضمنه: هذا اختيار الشيخ الإمام همس الأئمة 
السرحسي -2.. وكان همس الأئمة الحلواني ت لا يقول بالضمان من غير تفصيل كذا في "الذنيرة".(الكفاية) 
وقد أفضى إليها: أي إلى عاقبته» وهو الحرق بواسطة الريح» فلا ينفسخ حكم فعله بالانتقال من موضع إلى 
موضع؛ لأنه كان عالماً به.بمنزلة الدابة الي حالت في رباطهاء كذا في "المبسوط". [الكفاية 47/9 ؟] 
لإخراج الجناح: أي قال المستأجر للأجراء: أشرعوا لي جناحاً على فناء داري وأخيرهم أنه ليس له حق 
إشراع الجناح؛ أو لم يخبرهمء حن بنوا جناحاً بأمره؛ ثم سقط فأتلف شينًا إلح. [الكفاية 48/9 ؟] 


باب ما بده الرجل في الطريق ۳ 


فقتل إنساناً قبل أن يفرُغوا من العمل: فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهم؛ وما 


يفرغواة م يكن العمل مسلّمًا إلى ربٌ الدار؛ وهذا لأنه انقلب فعلّهم قتلأء حق 
ٻپ الكفارة» والقعا” غير ذا إليه فاق 

وحبت عليهم رة» والقتل غير داحل في عقده» فلم ينتقل فعلهم إل الي 
عليهم. وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان على ربٌ الدار استحساناً؛ لأنه صح 
الاستئجار» حن استحقوا الأحرّء ووقع فعلّهم عمارةً وإصلاحاً فانتقل فعلهم 


إليه» فكأنه فعل بنفسه. فلهذا يضمنه. و كذا إذا صب الماء في الطريق» فعَطبّ به 


رب الدار “يضمن القاعل 
إنسان أو دايّة» وكذا إذا رش الماءً أو توضاً؛ لأنه متعدٌ فيه بإلحاق الضرر بالمارة» 
في الطريق 
بخلاف ما إذا فعل ذلك في كه غير نافذة» وهو من أهليهاء أو قعد أو وضع 
لا يضمن فإنه لا بضمن 


متاعه؛ ا لكلل اسآ ل الا لياه وس i‏ السكئ كما في K‏ 
الدار ١‏ شت ر کت قالوا: هذا إذا رشت ماءٌ كثيراً بحيث يُزْلق به عادةٌ أما إذا رش ماءٌ 


قليلاً كما هو المعتاد» والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن. 


استحساناً: وفي القياس هذا كالأول؛ لأنهم باشروا إحداث ذلك في الطريق» وصاحب الدار ممنوع من 
إخداثه» وإنما يعتبر أمره فيما له أن يفعل بنفسه. [الكفاية 47/9 ]١‏ صح الاستئجار: يع بالنظر إلى 
أنه ينتفع بقناء داره» وإثنا يحصل اله المنقعة بعد القراغ من العمل» فبالنظر إلى هذا كان آمرة معقيراً. 
فكأنه فعل بنفسه: ولو فعله بنفسه يقيد بشرط السلامة؛ لكونه غير ملوك له» فكذا إذا أمر به.(العناية) 
ذلك: يعي الصب والرش والوضوء. [العناية 45/9 ؟] 

وضع متاعه: فعطب به إنسان.(الكفاية) كما في الدار إ: يعنٍ أن له أن يفعل فيها ما هو من ضرورات 
السكئ» وهو اعتبار الحق الملك جقيقته. [العناية [riety‏ لايضمن: لأنه إذا أزلق يكون ذلك من 
حوفه. [البناية 54/18 98] 


4 باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق؛ لأنه يجد موضعاً للمرور» ولا أثر للماء فيه» فإذا 
المار 

تعمد المرورَ على موضع صب الماء مع علمه بذلك: لم يكن على الراش شيء وإن 

رش جميع الطريق: يضمن؟ لأنه. مطنطر قي امروره وكلا الحكم في الخشبة الوضرعة 

ا 56 0 

في الطريق في أحذها جميعه؛ أو بعضّه. ولو رش فناءَ حانوت بإذن صاحبه: فضمان 


هنا نعطب عل الآفر استحساناء ذا اشاح أا لي له ن اقام ارت فقا به 
ی ر ر : ر جي ف ر 5 


إنسان بعد فراغه من العمل: فمات: يجب الضمان على الآمر استحساناء ولو كان 
أمره بالبناء في وسط الطريق: فالضمان على الأجير؛ لفساد الأمر. قال: ومن حفر 
الأحير a‏ يق ر 


برا في طريق المسلمين» أو وضع حجرا» فتلف بذلك إنسان فدينّه على عاقلته» وإن 

تلفت كيمة» فضمافًا في ال نه مع فيه» فيضمن ما يتولّد منه» غير أن العاقلة 
تعديه 

تتحمل النفس دون المال» فكان ضمان البهيمة في ماله» وإلقَاءٌ التراب» 


صاحب علَّة: والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غبرها.(العناية) هذا: أي عدم وجوب الضمان 
على الراش. [البئاية ]۲۳١/٠۳‏ فناء حالوت: الفناء سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبهاء كذا في 
"المغرب"» وذكر الإمام التمرتاشي: الفناء ما أعد لحوائج الدار كربط الدابة وكسر الحطب. [الكفاية 45/9 ؟] 
فتعقل: أي فحس» وتعلق بالبناء. [العناية 4/9 7] 

استحسانا: هذا إذا لم يكن الفناء مل وكا للمستأحر.(الكفاية) فالضمان على الأجير إل؛ بخلاف الفناء؛ لأنه 
مباح له فيما بينه وبين ربه إحداث مثل ذلك في فناء إذا كان لا يتضرر به غيره» وقد جرت العادة بذلك في بلاد 
المسلمين فاعتبر أمره في ذلك» ولكن لما كان الفناء غير مملوك له يتقيد بشرط السلامة. [الكفاية 98/ه4 45-5 ؟] 
في طريق المسلمين: المراد بالطريق في الكتب: الطريق في الأمصار دون الفياقي والصحاري؛ لأنه لا يمكن 
العدول عنه في الأمصار غالاً دون الصحارى.(رد امختار) 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ينانا 
واتخاذ الطين في الطريق .منزلة إلقاء الحجر والخشبة؛ لما ذكرنا؛ بخلاف ما إذا 
كنس الطريقَ فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن؛ لأنه ليس تعد فإنه 
ما أحدث شيا في ا قصد دم الأذى عن الطريق» حن لو جمع الكتامة في 


ارو ا e‏ كان امتا لتعدية بشغلة. ولو وضع حجرًا فنحاه غيره 
الطريق 


عن موضعه» فعطب به إنسان : فالضمان عا على الذي نحاد؛ لأن حكم فعله قد انتسخ؛ 
لفراغ ما شغله» وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آخر. وني "الجامع الصغير": ي 


البالوعة يحفرها الرجل في الطريقء فإن أمره السلطان بذلك» أو أجبَّرّه عليه: 


لم يضمن؛ لأنه غير متعدٌ حيث فعل ما فعل بأمر مّن له الولاية في حقوق العامة» 
وإن كان بغبر أمره: فهو متعدٌء إما بالتصرف في حق غيره» أو بالافتيات على 


رأي الإمام» أو هر ماج مقيد بشرط السلامة» 
را 


لما ذكرنا: أي لأنه متعد فيه.(البناية) الكناسة: ما يحصل من الكنس. فنحاة غيره: أي حوله عن موضعه 
إلى موضع آحر.(رد امحتار) اندسخ: أي فعل الواضع الأول. وني "الجامع الصغير" إخ: وذكر رواية 
"الجامع الصغير"؛ لاشتمالها على بيان إذن الإمام. [العناية 47/5 ؟] البالوعة: وهو ما يحفر في وسط الدار 
ليجمع ماء الوضوء وماء المطرء وفي "الصحاح": البالوعة ثقب في وسط الدار. [البناية 515/1] 
بالتصرف: فإن الطريق مشترك. أو بالافتبات: الافتيات الاستبداد بالرأي افتعال من الفوت جبمعين السبق. (الكفاية) 
أو هو مباح إل: لأن الانتفاع بطريق العامة إنما يباح بشرط السلامة» وفي "شرح الأقطع": وقد قالوا: 
لو قعد في الطريق ليستريح» أو لمرض أضعفه» فعثر به إنسان ضمن؛ لأن المشي في الطريق مباح بشرط 
السلامة كما أن الله تعالى أباح الرمي إلى الصيد» ولو رمى إلى صيد» فأصاب آدميًاء أو شاة ضمن؛ فاعتبر 
فيه السلامة فكذلك ههنا. 


۳ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما عل في طريق العامة ثما ذكرناه وغيره؛ 
لأن المعئ لا يختلف. وكذا إن حفره في ملكه لا يضمن؛ لأنه غير متعدٌ» وكذا إذا 
برا 
حفره في فناء داره؛ لأن له ذلك لمصلحة داره» والفناءٌ في تصرفه» وقيل: هذا إذا كان 
5 1 عدم الضمان 
الفناء مملوكاً له» أو كان له حقٌ الحفر فيه؛ لأنه غير متعدٌء أما إذا كان لجماعة 
السلمين. أو مشت راء بان كان ف سكة غير انافلة: فإنه يضمده؟ لأله مسب متعد 
ففخي ولو ق فق الط امات الاق فيه مفوعك أل عنقم اماك 
و یک ووک جر اک واقع افيه اوعاب او ا 
الحافر عند أبي حنيفة يك؛ لأنه مات لمعن ني نفسه» فلا يضاف إلى الحفر» والضمان 


: إن مات جوع فكذلك» 


إنما يحب إذا مات من الوقوع» وقال أبو يوسف 


على هذا التفصيل: يعن أنه لو فعل بأمر من له الولاية قي الأمر» لم يضمنه» ولو فعل بنفسه من غير أمر 
أحد ضمنه. (العناية) تما ذكرناة: يع من أول الباب إلى هنا من إحراج الكنيف والميزاب والجر صن وبناء 
الدكان وإشراع الروشن وحفر البثر.(العناية) وغيرة: يعني ما لم يذكره في الكتاب كبناء الظلة وغرس 
الشجر ورمي الثلج والحلوس للبيع.(العناية) وكذا إن حفر إخ؛ يعن كما إذا أمره الإمام» فحفر في طريق 
المسلمين لم يضمن ما تلف به كذلك إذا حفره في ملكه» وإن لم يأذن له الإمام. [العناية 745/8] 

فناء داره: يعن وإن لم يكن الفناء ملكه.(العناية) حقّ الحفر: بأن لا يضر لأحد أو أذن له الإمام. [البناية 410/8 5] 
وهذا: يعني هذا الجواب وهو أن يضمن إذا كان الفناء لجماعة المسلمين» أو كان مشتركا إذا كان ي 
سكة غير نافذة صحيح.(العناية) غمًا: أي انخناقاً بالعفوئة قال في "الصحاح": يوم غم إذا كان يأحذ 
النفس من شدة الحر. [العناية 41/9 ؟] لأنه مات لمعتى إلخ: أي صار كأنه مات حتف أنفه لا بسبب الوقوع 
في البعر» وي "المبسوط": وأبو حنيفة له يقول: إثما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقوع؛ 


ليجعل الحافر كالدافع» فأما إذا طرأ عليه سبب آخر» هو سبب للاكه كالجوع الذي هاج من طبعه» أو الغم 


الذي أثر في قلبه» فإنما يكون هلاكه مضافاً إلى هذا السيبء ولا صنع للحافر فيه. [الكفاية 41/8 5] 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ۷ 
نامك ا لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع» أما الجوع فلا 
يختص بالبئر. وقال محمد ب»: هو ضامن في الوجوه كلها؛ أأنه إما جات يسبب 
الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام قربا متف فال: وإن استاحر ا ا فحفروها له 


في غير فنائه: فذلك على المستأحرء ولا شيء على الأحراء إن لم يعلموا أنها في غير 
الضمان 


فنائه: لأن الإحارة صحَّت ظاهرة إذا لم يعلمواء فنقل فعلهم إليه؛ لأنهم كانوا 
مغرورين» فصار كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر أن الشاة لغيره» 
المستا. 


من العام 
إلا أن هناك يضمن المأمورٌء ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشر» والآمر مسبّب» 
المغرور الذابح 
والترحيح للمباشرة, يجين المأمور» ویرحع المغرور» وهنا جب الضمان على 
على الآمر 

المستاحر ابتداء؛ لأن كل واحد منهما مسبب» > والأجيرٌ غير متع والمستاحر a‏ 
المستاجر والأجير لامبا 

فیرجح جانبه. وإن علموا ذلك: فا فالضمان على الالجراءة 


لأنه لا سبب للغمّ إخ: لأنه أثر جعل الأرض عميقاً» وهو من آثار حفره» فإن البثر تنبعث منها العفونة» 
فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع في البئرء وأما الجوع فله سبب آخر سوى الوقوع» وهو بعد الطعام 
عنه» واحتراق معدته حين لم يبق فيها من مواد الطعام.(الكفاية) بسبب الوقوع؛ والحافر معد في ذلك 
السبب. [الكفاية 47/9 ؟] قال: أي المصنف» وليس لفظة "قال" في غالب النسخ. [البناية ]۲۳۸/١۳‏ 
فحفروها له: في غير فنائه يعن بأن كان الفناء للغيرء أو طريقاً للعامة لكنه غير مشهور. [العناية 410/8 1] 
فنقل: هذا دليل كون الضمان على المستأجر. [العناية 5417/9] لأنهم: دليل قوله: ولا شيء على 
الأجراء. [العناية ]۲٤١۷/۹‏ فصار: أي وصار هذا الأمر في صحته ظاهراء وكون المأمور مغرورًا كالآمر 
بذبح شاة ظهر فيها استحقاق الغير. [العناية 40/9 4-١‏ ؟] ثم ظهر: فالضمان يتقرر على الآمر. 

إلا أن هناك: أي في الأمر بذبح الشاة. [البناية ]۲۳۸/١١‏ للمباشرة: وفي نسخة: للمباشر. 


۸ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


لأنه لم يصح أمره بما ليس ملوك له ولا غرور» فبقي الفعل مضافا إليهم. وآ 
قال هم: هذا فنائي» وليس لي فيه حقّ الحفر» فحفروا فمات فيه إنسان: فالضمان 
على الأجزاء قياساً؛ لأنهم علموا بفساد الأمر فما غرّهم» وق الاسحسان: الان 
على المستاجر الأن كونه فناءً له ع رلة كوه ماركا له لانطلاق يده اق التصرف 
فيه .من إلقاء العلين والخطب» وربط الذاةا والركزبه زاء الدتكان» فكان الأمر 


بالحفر في ملكه ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرناء فكفى ذلك؛ لنقل الفعل إليه. قال: ومن 
1 المستأجر 

جعل قنطرة بغير إذن الإمام» فتعمد رجل المرور عليها فعطب» فلا ضمان على 

الذي عمل القنطرة» و كذلك إن وضع حشبة في الطريق فتعمد رجحل المرور عليها؛ 


لأن الأول تع هو تسبيب» 


لم يصح أمره[فلا ينتقل فعلهم إليه] ما ليس إلخ: وفي عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن فيه لا يتاج إلى 
كون المأمور به في ملكه» حي يصح التعليل بقوله؛ لأنه لم يصح أمره يما ليس تمملوك له؛ بل المناسب أن يقال: 
لأن الأمر لم يصح ظاهراً حيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر بإشراع المناح فإن الأجراء 
هناك إذا لم يعلموا ضمنواء ورجعوا على الآمر» وههنا لم يضمنوا أصلاً. والجواب ما أشار إليه المصنف في ذبح 
شاة غيره» بأن الذابح مباشر» والآمر مسبب» وقد تقدم أن إشراع الجناح كذبح الشاة إذا ظهر 
استحقاقها. [العناية 4/9 ]١‏ ما ذكرنا: يعن قوله: لانطلاق يده في التصرف إلم. [العناية 49/8 ؟] 

قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) قنطرة: القنطرة ما أحكم بناؤه ولا يرفع؛ واللجسر ما 
يوضع ويرفع. [البناية 583/1] لأن الأول [أي جعل القنطرة ووضع الخشبة بغير إذن الإمام] تعد وزغا 
سمي بناء القنطرة تعديّا؛ لأن الذي حعل القنطرة فوت حقًا على غيره» فإن التدبير في موضع القناطر على 
الأفار العظام من حيث تعيين المكان والضيق والسعة للإمام» فكأنه جناية بمذا الاعتبار» والحناية تعد كذا 


في "مبسوط شيخ الإسلام". [الكفاية 45/9 ؟] 


باب ما بده الرجل في الطريق د 
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والثابي تعد هو مباشرة» فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل فاعل 

عختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقي. قال: ومن حمل شيئًا ف الطريق فسقط 


إلى السبب فالنسبة إلى الملقي 
على إنسان» فعطب به إنسان: فهو ضامن» وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان» وإن 
9 بسقوطه عليه ومات 
كان رذاء قد لبسه» فسقط عنه فعطب به إنسان: لم يضمنء وهذا اللفظ يشمل 
على إنسان : 


الوجهين. والفرق: أن حامل الشيء قاصد حفظه؛ فلا حرج في التقييد بوصف 
السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه» فيخرج بالتقييك ا ذکرناه فجعلناه 

اللبس 
مباحا مطلقا. وعن محمد يلكه: أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة» 


والثابي [أي المرور بالتعمد] تعد هو مباشرة؛ لأنه إذا تعمد المرور بأن كان بصيرًا أو يجد موضعاً آخخر للمرور 
صار متعديّاء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه» فأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمى؛ أو مر 
ليلاً يضمن إذا وضعه بغير إذن الإمام» فأما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن. [الكفاية 48/8 5] 

قال: أي محمد يل في "الجامع الصغير". [البناية 579/1] فهو ضامن: لأن حمل المتاع في الطريق على 
رأسه» أو على ظهر مباح؛ لكنه مقيد بشرط السلامة يمنزلة الرمي إلى المدف» أو الصيد. 

وإن كان رداء: قيد باللبس؛ لأنه إن كان حاملاً له» فسقط على إنسان» قعطب. يه أو سقط افتعثر به 
إنسان ضمن. وهذا اللفظ: يعي قوله: فعطب به» فهو ضامن يشتمل الوجهين؛ وهما تلف الإنسان بوقوع 
الشيء المحمول عليه» وتلفه بالتعثر به»... وقي بعض الشروح جعل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله: 
فعطب به إنسان لم يضمن» وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد؛ لأن موت الإنسان بسقوط الرداء عليه غير 
متصور. [العناية 55.0-549/9] والفرق: أي بين الشيء المحمول حيث يجب الضمان به فيما إذا هلك 
إنسان وبين الثوب الملبوس حيث لا يجب الضمان فيه وإن هلك إنسان بوقوعه عليه. [البناية 40/١‏ ؟] 
في التقييد: فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. مطلقا: يعي من غير شرط 
السلامة. [البناية 40/1١‏ ؟] ما لا يلبسه عادة: يعني مثل اللبد والجوالق ودروع الحرب في غير موضع 
الحرب. [العناية 80/9 5] 


e‏ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
فهو کالحامل؛ لأن الحاحة لا تدعوا إلى البسه. قال: وإذا كان المسحد للعشنيرة 
فعلق رجل منهم فيه قنديلاء أو جعل فيه بواري أو حصتاه» فعطب به رحل: لم يضمن» 


وإنث كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة : ضمن» و هلا غند أ حنيفة جلك 


وقالا: لا يضمن في الوجهين؛ لأن هذه من القرّب» وكل أحد مأذون في إقامتهاء 


من هل المسجد 


فلا يتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذنبواحد من أهل المسحد, ولأ حيقة يتن 
وهو الفرق: أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كتَصُب الإمام 
واحتيار المتولي» وفتح بابه» وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سبقهم کا غير أهله. فكان 


الصلاة بالجماعة المسجد 


فعلهم مباحاً مطلقاً غير مقيد بشرط السلامة» وفعل غيرهم تعدا أو وا دا 
بشرط السلامة» وقصد القربة لا يناف الغرامة إذ أخطأ الطريقَ كما إذا تفرد 
بالشهادة على الزناء والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله. 


فهو كالحامل: أي لبس ثوباً زيادة على قدر الحاحة يضمنه إذا سقط منه» وعطب به إنسان؛ لأنه لا تعم 
به البلوى. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) للعشيرة: يعي أهل 
المسجد.(العناية) العشيرة: القبيلة ذكره في "الصحاح".[البناية 40/1 ]١‏ ضمن: يعي إذا فعل ذلك بغير 
إذن أحد من العشيرة. [العناية ١/۹‏ 5؟] وقالا: وقال الحلواي: أكثر المشايخ أحذوا بقوهما في هذه المسألة» 
وعليه الفتوى. (البناية) الوجهين: وهما إذن الإمام» أو إذن العشيرة. [البناية 41/١8‏ ؟] 

غير أهله: فلهم تكرار الجماعة: بخلاف ما إذا سبقوا هاء فإنه ليس لغيرهم أن يكرر الجماعة.(العداية) 
وقصدُ القربة: حواب عن قوهما: لأن هذه من القرب. [العناية 31/5؟] إذا تفرّد بالشهادة إخ: فإن شهادته 
من حيث أنه شهادة في حقوق الله تعالى حسبة كانت أو قربة» ولكن من شرط قبول الشهادة في الزنا أن 
يكون الشهود أربعة ممن يسمع شهاذته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد انقلبت الشهادة قذفا 
فيجب حد القذف على الشاهد. [الكفاية ]۲٠١٠۱-۲۰۰/۹‏ 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق هلا 

قال: وإن حلس فيه رجحل منهم» فعطب به رجل: لم يضمن إن كان في الصلاة, 
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وإن كان في غير الصلاة ضمن» وهذا عند أبي حنيفة بل وقالا: لا يضمن على 
حا كان جالسًا لقراءة القرآن» أو للتعليم أ 8 أو نام فيه أثنا 

كل حال» ولو كان لقراءة القرآن» أو يم أو للصلاةء أو نام فيه أثناء 

الصلاة» أو نام في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث» فهو على هذا 

الاحتلاف. وأما المعتكف: فقد قيل: على هذا الاحتلاف» وقيل: لا يضمن 


بين الإمام وصاحبيه 


بالاتفاق» لهما: أن المسجد إنما بني للصلاة والذكرء ولا بمكنه أدامٌ الصلاة بالجماعة 

إلا بانتظارهاء فكان امحلوس فيه مباحاً؛ لأنه من ضرورات الصلاة؛ أو لأن المنتظر 
المسجد 

للصلاة في الصلاة حكمًا بالحديث؛ فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة. 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) في الصلاة: سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. (العناية) 
ضمن: أي إن لم يكن فيها بل كان قاعداً لغيرها (العناية) أو للتعليم: أي تعليم الفقه أو الحديث. [العناية 91/8؟] 
أو للصلاة: يعني مننظرًا ها.(العناية) وذكر شمس الأئمة السرحسي يله في "شرح الجامع الصغير"؛ والصحيح 
من الدواب على قول أبي حنيفة يللده: إنه إذا كان الجالس منتظرًا للصلاة» فإنه لا يكون ضامناً لما يعطب به؛ 
لقوله +#: "المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام يننظرها"؛ وإنما الخلاف فيما إذا حلس لعمل لا يكون له 
اختصاص بالمسجد من درس الفقه» أو الحديث» أو قراءة القرآن. [الكفاية 791/9] 

أو قعد فيه لحديث: وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد في شرح "الجامع الصغير": إن جلس للحديث 
فعطب به رجل ضمن بالإجماع؛ لأنه غير مباح» وإن جلس من غير العشيرة فيه في الصلاة؛ فتعقل به 
إنسان لا يضمن في الصحيح؛ لأن المساحد أعدت لصلاة العامة من غير حصوص» فكان لكل واحد أن 
يصلي فيه وحده؛ وإنما المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة. [الكفاية 88/9 ؟] 

فهو: أي إذا عثر به إنسان فمات. إنما بني للصلاة إلخ: قال الله تعالى: الإفي يب 


اذ الله أن ترفع ويد كر 


فيهًا امه يسح لَه قيا اعدو وَالآصَالٍ» وقوله: وأو عَاكِفون في الْمَسَاجد4. [العناية 8/9 8] 


هذا باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
وله: أن المسجد بي للصلاة» وهذه الأشياء ملحقة ياء فلابد من إظهار التفاوت» 
جانا القلوس, للأضمل جا طلقا والحلوية: ها بحن بيد ,مياسا يا يشرط 
السلامة: ولاا غر ألابيكوت التعل ماعا أو مستا اله وهو كيك بشرط السلامة 
لاعجب 
كالرمي إلى الكافر؛ أو إلى الصيد؛ والمشي في الطريق؛ والمشي في المسجد إذا وطئ 
غيره» والنوم فيه إذا انقلب على غيره. وإن جلس رجحل من غير العشيرة فيه للصلاة» 
فتعقل به إنسان: ينبغي أن لا يضمن؛ لن المسجد بي للصلاة وأمر الصلاة بالجماعة 
إن كان مفوّضًا إلى أهل المسجد» فلكل واحد من المسلمين أن يصلي فيه وحده. 
فهو غير متعد 
۳ 5 0 | 
فصل في الحائط المائل 


قال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين» فطولب صاحبه بنقضه» 

القدوري ٠‏ : : 
وله أن المسجد إلخ: يعن أن المسجد بي للصلاة وغيرها من العبادة تبع ها بدليل أن المسجد إذا ضاق على 
المصلي كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حت يصلي فيه؛ وإن كان القاعد مشتغلاً بذكر الله تعالى» وبقراءة 
القرآن أو التدريس أو معتكفاًء وليس لأحد أن يزعج المصلي عن مكانه الذي سبق إليه؛ لما أنه بي هاء واسمه 
يدل عليه؛ لأن المسجد اسم لموضع السجود» وف العبادة أيضاً لا يعرف بناء المسجد إلا للصلاة» فإذا كان 
كذلك فلابد من إظهار التفاوت بينهما؛ فكان الكون فيه في حق الصلاة مباحا مطلقا من غير تقييد بشرط 
السلامة» وفي حق غبرها مقيدًا بشرط السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأصل والتبع. [العناية 7/9 ؟] 
إظهار التفاوت: بين الملحق والملحق به.(البناية) بين الموضوع الأصلي وما لحق به.(العناية) للأصل: الذي هو 
الصلاة.(البناية) فتعقل به: أي فنشب به وتعلق. [البناية ١/55؟]‏ فصل في الحائط :لما كان الحائط المائل 
يناسب الحرصن والروشن والجناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله ا في فصل على حدة. [العناية 87/8 ؟] 
فطولب اللخ: وصورة الطلب: أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه؛ وني "المنتقى": رحل له حائط 
مائل» فقال له آخر: اهدم هذا الحائط فإنه مائل» فهذا إشهاد عليه» ولو قال له: ينبغي لك أن دمت = 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق انلا 


وأشهد عليه؛ فلم ينقضه في مده يقد, فى على نقضه اح سقط: ضمن ما تلف به من 
الطلب ۴ الحدار 


نفس» أو مال» والقياس: أن لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه مباشرة» ولا مباشرة شرط 
قو متعد افيه؛ الأن أل البناء كان ي ملك واليادن وغل المواء ليس من قعلة» 
فصار كما قبل الإشهاد. وجه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق» فقد 
اشتغل هواء طريق اللسلمين بملكه ورفمه في يده» فإذا تقدم إليه وطولب بتفريفه يحب 
عليه فإذا انع صار متعدياً مسزلة مالو وقع ثوب إنسان في حجره يصير متعد 
بالامتناع ء عن م اليم إذا طولب به كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه.منزلة 
هلاك الثوب قبل الطلب» ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان بتنع عن التفريغ» فينقطع 
المارةٌ حذراً على أنفسهم؛ فيتضررون به» ودفعٌ الضرر العام من الواحب» 


= فهذا ليس بإشهاد عليه بل هو مشورة؛ ويشترط لصحة التقدم؛ والطلب أن يكون التقدم والطلب إلى 
من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب من القادر حى لو تقدم إلى من يسكن الدار بإحارة أو إعارة» 
فلم ينقض الحائط» حى سقط على إنسان لا ضمان على أحد. أما على السكان؛ فلأن التقدم إليهم 
لم يصح» وأما على المالك؛ فإنه لم يتقدم إليه» وكذلك يشترط أن يكون التقدم والطلب من صاحب الحق» 
والحق في طريق العامة للعامة» فيكتفي بطلب واحد من العامة» وي السكة الخاصة الحق لأصحاب السكة» 
فيكتفى بطلب واحد منهم أيضاًء وني الدار شرط طلب المالك» وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه» وبعد 
صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. [الكفاية 515/9 5] 
وأشهد عليه: لا حاجة إلى الإشهاد» وذكره في الكتب؛ ليتمكن ني الإثبات عند الإنكار. لا يضمن: وبه قال 
الشافعي وأحمد جا ف المنصوص عنه؛ لأنه بناه في ملكه ولا تعدي منه.(البناية) لأنه: أي لأنه لم يباشر التلف 
ولم يباشر ما هو شرط التلف» وهو متعد فيه. [الكفاية ]۲٠۳/۹‏ كما قبل الإشهاد: أي في صنعته مباشرة» أما 
كونه لاصنع فيه فظاهرء وأما كونه لا مباشرة وهو القتل بسبب كحفر البثر ونحوه. [البناية 45/1 40-5 5] 
بالامتناع إلخ: حى يضمن إذا هلك في يده.(البناية) بخلاف ما قبل إخ: فإنه لا يضمن بالإجماع. [البناية 417/١1‏ 5] 


00 باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر» وكم من ضرر حاص يتحمل لدفع 


صاحب الحائط رب الحائط 


العام منه» ثم فيما تلف به من النفوس تحب الدية وتتحملها العاقلة؛ لأنه في كونه 
حناية دون الخطأء فيستحق فيه التحفيف بالطريق الأولى؛ كيلا يؤدي إلى استغصاله 


انقطاعه بالكلية 


والإحجاف به وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضمافها في ماله؛ 

لأن العواقل لا تعمل المال» والشرط التقدّم إليه» وطلب النقض منه دون الإشهادء 
9 صاحب الحائط 

وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط» وصورة 


المطلوب بالهدم الإشهاد 
الإشهاد: أن يقول الرحل: أشهدوا أن قد تقدمت إلى هذا الرحل في هدم حائطه 
هذاء ولا يصح الإشهادٌ قبل أن ي الحائطط لانعدام ا 
حي ا کے ابتداء وانتهاء 
وله تعلق إلخ: هذا حواب إشكال» وهو أن يقال: المواء حق العامة» وقد اشتغل هذا الحائط» فينبغي أن يكون 
تفريغه عليه فأحاب بقوله: وله تعلق با حائط يعني نقضاً وإبقاء» فكأنه هو أولى بذلك. [البناية 410/1 ؟] 
يتحمل لدفع إلخ: كما في الرمي إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى» وقطع العضو 
للآكلة عند حوف هلاك النفس. [الكفاية 5«/9؟-4ه؟] وتتحملها العاقلة: قال محمد لل»: إن العاقلة 
لا تتحمل حن يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في النقضء وعلى أنه مات من سقوطه عليه» 
وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار في يده ظاهر» والظاهر لا يستحق به حق على الغير. [العناية 95/9 ؟] 
بالطريق الأولى: أي هو أحق بذلك؛ لأن الجناية دون المخنطأء فيكون أدعى إلى التخفيف. 
والإحجاف به: يعن بإتلاف ماله بأداء الدية. المال: بل تعقل دية النفس. والشرط التقدم: وهو أن 
يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن حائطك هذا مخوفه أو يقول: مائل فانقضه أو اهدمه حن لا يسقط» 
ولا يتلف شيئاء ولو قال: ينبغي أن تمدمه» فذلك مشورة» ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق كواحد 
من العامة مسلماً كان أو ذمياء أو صبياً أو امرأة. [العناية ]۲٠٤-۲١۳/۹‏ فكان من باب إلخ: حن لو 
اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه. [العناية ٤/۹٩‏ 5؟] 
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قال: ولو بين الحائط مائلاً في الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير 


المشايخ 


إشهاد؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الحناح. قال: وتقبل شهادة رجلين أو 


ر 


رجحل وامرأتين على التقدم؛ لأن هذه ليست بشهادة على القتل» وشرط الترك في 


القدوري 


هذة: يقادر على قط فيهاة لأت لايذ. من كات النقض البضير بتركه اتيا 
ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذميَ؛ لأن الناس كلهم شركاءٌ في المرورء 
فیصح التقدمٌ إليه من كل واحد منهمء رجلاً کان أو امرأة» حرا كان أو مكاتبا 
ويصح التقدّمٌ إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ» فيتفرد کا صاحب 
حق به. وإن مال إلى دار رحل؛ فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة؛ لأن الحق له على 
الخصوص» وإن كان فيها سكان: لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل 


الدار كالمستاجر والمستعير 
الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءهاء ولو أجل صاحبُ الدار» أو أبرأه منهاء أو فعل 
الجناية 


ذلك ساكنو هاء فذلك جائز» ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط؛ لأن الحق لهم 


كما في إشراع: أي لا يعد فيه ابتداء.(البناية) ليست بشهادة إلخ: يعي لو كانت شهادة على نفس 
القتل لم يقبل شهادة النساء بشبهة البدلية بل هي شهادة على ميلان الحائط فتقبل شهادة رجل وامرأتين. 
[البناية 53/1 ؟] لأن الثابت هذا التقدم ما لا يسقط بالشبهة؛ وهو المال لا القتل. [الكفاية 84/9؟] 

ويستوي أن يطالبه إخ: وي "شرح الأقطع": وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبي أو رجحل غريب من بلد 
آخر؛ لأن جميع هؤلاء لهم حق المرور في الطريق» فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم وفي "شرح الطحاوي": لو 
كان الحائط مائلاً إلى الطريق العام» فإن المخصومة فيه إلى الناس مسلماً كان أو ذمياً بعد أن كان حرا بالغاً عاقلاً 
كان أو ضغيراً أن له وليه بالخضومة فية: أو كان عبد أذن له مولاة.بالمنصومة فيه. [الكفاية ]٠٠٤/۹‏ 


وإن مال إخ: ههنا قي نسحة العيئي وحد قال أي القدوري. 
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ت ما ل ت إلى ایی اکا انا أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ 


احب الحائط 


لأن الحق بحماعة المسلمين» وليس إليهما إبطال حقهم. ولو باع الدارٌ بعد ما أشهد 


القاضي ومن أشهد حماعة المسلمير 


عليه» وقبضها المشتري: برئ من ضمانه؛ ان اجاية بر الخدم مع مک وقد زال 


البائع 


تمكثه بالبيع» بخلاف إشراع الجناح؛ ؛ لأنه كان انا بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع» 


فلا يير أ على ها ذكرناء ولا ضمان على امشتري؛ لأنه م يُْهِدْ عليه» ولو أشهد 
عليه بعد شرائه فهو ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به» والأصل: أنه 


القاعدةالكلية 


يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ اهواء» ومن لا يتمكن منه 
لا يصح التقدمٌ إليه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار» ويصح التقدمٌ إلى 
الراهن؛ لقدرد ذلك بواسطة الفكاك» وإلى ١‏ إلى أب الينيه» أو أ 
الراهن؛ لقدرته على ذلك واد ا وإلى الوصي وإلى أب اليتيم» أو أمه 
في حائط الصبي؛ لقيام الولاية» وذكر الإمام في"الزيادات": والضمان في مال اليتيم؛ 
لأن فعل هؤلاء كفعله. وإلى المكاتب؛ لأن الولاية له وإلى العبد التاجرء 


لاف إشراع إخ: أي أشرع 55 إلى الطريق؛ ثم باع الدار فأصاب الحناح رجلا فقتله. ما ذكرنا: أشار به 
إلى قوله في باب ما يحدثه الرجل في الطريق: ولو أشرع جناحا إلى الطريق فأصاب الحناح رجلاء فالضمان 
على البائع. [البناية ]۲٠١/٠١‏ أب اليتيم: قال شيخنا العلاء ينلله: المراد من اليتيم الصببي؛ لأن اليتيم 
لا أب له» والمراد من الأب الحد؛ لأن الحد يسمى الأب عند عدم الأب. [البناية «5831/1] 

لقيام الولاية: للوصي والأب والأم. [البناية ]١51/1*‏ لأن فعل هؤلاء كفعله: أي فعل الوصي والأب 
والأم كفعل الصبي» وفي "المبسوط": وإذا تقدم إلى أب الصبي» أو الوصي في نقض الحائط؛ فلم ينقضه حى 
سقط؛ فأصاب شيئًاء فضمانه على الصبي؛ لأن الأب والوصي يقومان مقامه» ويملكان هدم الحائط» فصح 
التقدم إليهما فيه» ويكون ذلك كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه» ثم هما في ترك المدم يعملان للصبيء 
وينظران له» فلهذا كان الضمان عليه دوههما كذا في "المبسوط". [الكفاية 9//ةة؟] 
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سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن ولاية النقض له» ثم التالف بالسقوط إن كان 
مالا فهو في عنق العبدء وإن كان نفساً فهو على عاقلة المولى؛ لأن الإشهاد من 
وجه على المولى» وضمانٌ الال أليق بالعبدء وضمان النفس بالمولى؛ ويصح التقدمٌ 
إلى أحد الورثة في نصيبه» وإن كات لا يتمكن من نقض الحائط .وحده؛ لتمكنه من 
إصلاح نصيبه بطريقه» وهو الرائعة إلى: القاضي, 


بالسقوط: فيما إذا تقدم إلى العبد. فهو في عدق العبد: حى يباع العبد فيه كما يباع في ديون تحارته» وكان 
القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النفس» ولكن استحسنا الفرق بينهماء فقانا: العبد في ضمان التزام المال 
كالحر» فإنه ينفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك في الترام ضمان الحناية على النفس هو كامحجور عليه؛ لأن 
فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك» فكان الضمان على عاقلة المولى كذا في "المبسوط". [الكفاية ]٠٠١/۹‏ 

لأن الإشهاد من وجه إخ: أما إذا لم يكن على العبد دين» فظاهر؛ لأن الملك في الدار للمولى رقبة 
وتصرنا؛ الب عصم ين حه ال ترى ات ای اتی سات قا ی دار بيد افون له يتتضب اضما 
فكان الإشهاد عليه إشهادا على المولى من وحه وأما إذا كان عليه دين فعندهما ظاهر» وعند أبي حنيفة ب 
للمولى أن يستخلصه بقضاء الدين» فكان هذا تقدماً إلى المولى من وجه» وتقدماً إلى العبد من وجه» فاعتبر 
في ضمان الأنفس تقدماً إلى المولى؛ لما ذكرنا أن فك الحجر بالإذن لم يتناول» وف ضمان الأموال تقدماً 
إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كما مر. [العناية 9/هه؟] 

بالمولى: لأن دية العبد غير قابلة لموجب جناية الدم؛ لأنه يشبه الصلاة» والعبد ليس بأهل لذلك. [البناية 37/١8‏ ؟] 
ويصح التقدم إلخ: يعن لو أهلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه. [العناية ]٠٠٠١/۹‏ 
لتمکنه من إلخ: هذا جواب الاستحسان» وأما حواب القياس فهو أن لا يضمن واحد من الورثة أما الذي 
تقدم إليه» فلعدم تمكنه من النقض» فلم يفد التقدم فائدته ف حقه» فإن واحدا منهم كما لا يتمكن من بنائه 
لا يتمكن من نقضه أيضاًء وأما غيره من الورة؛ فلعدم التقدم إليهم فلم يكن واحد منهم متعدياً في ترك 
التفريغ. فأما جواب الاستحسان» فإنه يضمن هذا الذي أشهد عليه بحصته فيما أصابه؛ لأنه كان متمكناً من 
أن يطلب شركاءه ليجمعوا على هدمه» وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة؛ فلو لم يصح الإشهاد 
على بعضهم في نصيبه أدى إلى الضررء والضرر مدفوع كذا في "المبسوط". [الكفاية 58/9؟] 
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ولو سقط الحائط المائلٌ على إنسان بعد الإشهاد فقتله» فتعثر بالقتيل غيره» فعطب: 


لا يضمنه؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه» وإن عطب بالنقض: ضمنه؛ لأن 


ناخب الجا 
التفريغ إليه؛ إذ التقض ملكه» والإشهادٌ على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأن المقصود 
امتناع الشغل. ولو عطب بجرَّة كانت على الحائطء فسقطت بسقوطه وهي ملكه: 
ضمنه؛ لأن التفريغ إليه» وإن كان ملك غيره: لا يضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها. 


لا يضمنه: أي لا يضمن صاحب الحائط القتيل الثائ.(العناية) لأن التفريغ عنه: أي القتيل الأول 
برفعه مفوض إلى أوليائه؛ لأنهم الذين يتولون دفنه» وطولب بالفرق بينهما وبين ما إذا وقع الجباح في 
الطريق» فتعثر إلسان بنقضه ومات» ثم تعثر رجل بالقتيل ومات» فإن دية القتيلين جميعاً على صاحب 
الجناح» وأحيب: بأن إشراع الجناح في نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه» فكان 
حصول القتيل في الطريق مضافاً إلى فعله كحصول نقض الجناح في الطريق» ومن ألفى شيا في الطريق 
كان ضامناً لما غعطب به» وإن ل بلك تفريغ الطريق عنه؛ بخلاف مسالة الحائط» فإن نفس البناء ليس 
يجناية» وبعد ذلك لم يوحد منه فعل يصير به جانياً» لكن جعل كالفاعل بترك النفض في الطريق مع 
القدرة على التفريغ» والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل» فلذلك جعل فاعلاً في حق 
القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني. [العداية 55/9؟] 

لأن التفريغ إليه: أي لأن تفريغ الطريق عن نقض الحائط إلى صاحب الحائظ. [البناية ]٠١۲/۱۲۳‏ 
فسقطت بسقوطه: يعن الحرة بسقوط الحائط يشير إلى أنه لو وقعت الحرة وحدهاء فأصابت إنسانا 
فلا ضمان عليه لأنه وضعها على ملكه: وهو لا يكون متعدياً فیما يخداثه في ملکه» سواء كان الحائط 
مائلاً أو غير مائل كذا في "المبسوط". [العباية 50/8] ضمنه: حائط مائل أشهد عليه» فوضع صاحب 
الحائط أو غيره عليه حرة» فسقط الحائط» ورمى بالجرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط؛ 
ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الحرة لغير صاحب الحائط فلا يضمن أحد» أما صاحب الحائط؛ 
فلن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهاداً على الجرة» وأما صاحب الحرة؛ فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه 
حى لو كانت الجرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. [الكفاية 857/9؟] 
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قال: وإذا كان الحائط بين خمسة رحال أشهد على أحدهمء فقتل إنسانا: ضمن 


ده 


حمس الديةء ويكون ذلك على عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر 


و 


أحدهم فيها بثراء والحفر كان بغير رضا الشريكين الآحرين» أو بين حائطا 


َك 


فعطب به إنسان: فعليه ثلثا الدية على عاقلته» وهذا عند أي حنيفة اسف وقالا: 
عليه نص الدية على عاقلته في الفصلين» هما: أن التلف بنصيب من أشهد 


عليه معتبر» وبنصيب من لم يشهد عليه هَدَرٌ فكانا قسمین» فانقسم نصفين كما 


الضمان 2 
مرّ في عقر الأسد» وهس الحية وجرح الرحل. وله: أن الموت حصل بعلة 
واحدة» وهو الثقل المقدّر والعمق المقدّر؛ 

في البدر 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية 5/18 8] حمس دية: ألا ترى أنه لو أشهد عليهم جميعاًء ثم 
سقط على إنسان كان على كل واحد منهم حمس الدية؛ فيترك الإشهاد في حق الباقين لا يزداد الواحب على 
من أشهد عليه. [العناية ]٠٠۷-٠١٦/۹‏ ثلثا الدية: [أي فعلى كل واحد من حافر البثر وباني 
الحائط.(العناية)] لكونه ظالاً في ثلني نصيب شريكيه» فيضمن ثلثى الدية؛ ولا يلزم ثلث الدية في نصيبه؛ لكونه 
غير متعد فيه. في الفصلين: أي في فصل الحائط المائل المشترك بين حمسة وفي فصل دار بين ثلاثة نفر» وقيل: 
جواب أبي حنيفة يله فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط» وأبو يوسف ومحمد جا لا يخالفانه في ذلك» وجوابهما 
فيما إذا مات بسبب ال محر ح» بأن جرحه الحائط» وأبو حنيفة س يوافقهما في ذلك. [الكفاية ]٠٠٠/۹‏ 

أن العلف إلخ: وعلى هذا تخرج مسالة البئر: فيقال لمما: احتمع في حقه معنيان: أحدهما: موحب 
للضمان» وهو التعدي بالحفر في ملك غيره: والآخر: مانع عنه؛ وهو عدم التعدي من حيث الحفر في 
ملكه اقيجقل المعتير ختساء ودر حتساء افيلزمه:نضضن االضمان: [العناية 839//8] كما هر: إفي باب ما 
يوجب القصاص وما لا يوجبه؛ فالواحب القسم على ذي عقل وغبره. عقر الأسد إخ: فإنه يكون 
نصفين: النصف على الخارج والنصف هدر.(البناية) الثقل المقدر: أي في الحائط المهلك لا جرد الثقل» 
وجرد العقل؛ لأن اليسير من ذلك لا يصلح علة للتلف. [البناية ]٠٠۴/١۲۳‏ 


هذا باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


لأن أصل ذلك ليس بعدة وهو القليل» حي يُعْتبر كل جزء عله فيجتمع العلل 
وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أربابها بقدر الملك؛ بخااف 
الجراحات؛ فإن كل جراحة علة التلف بنفسهاء صَغْرَتْ أو كَبرَتْ على ما عرف إلا 
أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل؛ لعدم الأولوية. 


لأن أصل ذلك [أي أضل الثقل والعمق كما في قوله تعالى «عََانٌ تَبْنَ ذلك. [العناية 55/8؟] 
ليس بعدة: أي القليل من الثقل والعمق لا يوحب التلف بحال) حي يعتبر كل جزء علة؛ فيعتبر الكل علة 
واحدة» فيضاف الحكم إليهاء ثم يقسم على أربانها بقدر الملك» بخلاف الجراحات؛ فإن كل جراحة علة 
التلف بنفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمة» أضيف إلى الكل؛ لعدم رححان البعض على بعضهاء 
فلما أضيف التلف إلى الكل ؛ إوبعظن الدراحات معتبر في إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبر» فجعل 
الذي هو غير معتبر شيئًا واحداً وإن تعدد» فلذلك ضار الضمان نضفين؛ فاعتبر أحد النضفين وأهدر 
الآخر؛ وهذا لأنه إذا لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة ظهرت المزاحمة 
في قطع النسبة وإن لم يظهر في حق استحقاق الحكم, [الكفاية ]۲٠١۷-۲۰۹/۹‏ 

كذلك: أي إذا ثبت أن العلة واحدة. بخلاف الجراحات: جواب عن قوهما: كما مر في عقر الأسده 
وفس الحية» وجرح الرجل. [العناية 517/5 ؟] لعدم الأولوية: في الإضافة إلى البعض. [البناية 54/١‏ 5] 


باب جناية البهيمة والحناية عليها 

قال تراك سوبي يلا أرظات: الدائة ها أا بعل ا ران راسي 
أو كدَمَت أوحبطت» وكذا إذا صدمت» ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها. 
والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في 
حقه من وجه» وني حق غيره من وجه؛ لكونه مشتركاً بين كل الناس؛ 


باب جباية !لخ: ذكره عقيب جناية الإنسان والجحناية عليه ما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولكن لما كانت البهيمة 
ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق» وتسبة الحناية 
إليها لمشاكلة الحناية عليها. ررد الحتار) قال: أي محمد ينلد في "الجامع الصغير". [البئاية 85/1 ؟] 

أوطأت الدابة: الصحيح: وطفت؛ لأنك تقول: أوطأت فلاناً الدابة» فوطئت الكدم: العض ,مقدم الأسنان 
كما يكدم الحمار» والخبط: الضرب باليد؛ والصدم: هو أن تضرب الشيء بجسدك؛ ومنه الكلب إذا قتل 
الفبية بلي لا يؤكل. واصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهما الآخر بنفسه؛ يقال: تفخت الدابة الشيء إذا 
ضربته بحد حافرها كذا في "الصحاح" و"المغرب". وقوله: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة إلى قوله: أو 
كدمت أو خبطتء وكذا إذا صدمت يريد به إذا كان الراكب يسير في طريق المسلمين؛ لأنه إذا كان 
يسير في ملكه إن وطئت بيدها أو برجلها يضمنء وإن كدمت أو نفحت بيدهاء أو برحلهاء أو ضربت 
بيدهاء فلا ضمان؛ لأن في الوجه الأول صاحب الدابة مباشر للإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتصل 
بالمتلف. فكا ما وطناه جميعاًء ولهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطفت الدابة برحلها أو بيديهاء ويرم 
عن الميراث؛ والمباشر ضامن» سواء كان متعدياً أو لم يكن. [الكفاية ]٠٠۷/۹‏ 

والأصل: أي الأمر الكلي. لأنه يتصرف إلخ: جواب لسؤال ذكر في الذحيرة وغيره مع هذا الجواب» 
وهو فإن قيل: هو غير متعد في هذا التسبيب» فإن له أن يمر في طريق المسلمين كما في ملكه» ولو مر عليها 
ف ملك قائلق. فا مه الرسوة» ال يشمن ھا بحب أن لا يعسن خا الط عدا طرق خب بک 
من حيث أن المرور مباح له فيه» ويشبه ملك الغير من حيث أنه ليس له في طريق المسلمين ملك يطلق له 
التصرفء فوفرنا على الشبهين حظهما فيما كان سبباً للإتلاف. [الكفاية 8/9 ؟] 


4۲ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
فقلنا: بالإباحة مقيداً بما ذكرنا؛ ليعتدل النظرٌ من الجانبين. ثم إنما يتقيد بشرط 
السلامة فيما يمكن الاحترارٌ عنه» ولا يتقيد ها فيما لا يمكن التحرّرُ عنه؛ لما فيه من 
الخ ,عت التضصراف رس باب وعى مفتورحة ,والاسحتراز حن الإإيظاءة وما ,يضافهية 
مكن, إنه ليس من ضرورات التسير» ففبّدنا بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرحل 
کی ایا لم سم کے ا ی فإن أوقفها في 


شرط السلامة 
الطريق: ضمن افخة ا لأنه بمکنه التحرزٌ عن الإيقاف» وإن لم يمكنه عن 
النفحة» فصار متعديا في الإيقاف» وشغل الطريق به» فيضمئه. قال: وإن أضابت 
57 7 8 5 5-5 ع بالإيقاف 
بيدها أو برحلها حصاة أو نواة» أو ثارت غباراء أو حجرأ صغيراً» ففقأ عينَ إنسان» 


أو أفسد ثوبّه: لم يضمن» وإن كان حجرأ كبيراً: ضمن؛ لأنه في الوجه الأول؛ 
لا يمكن التحرّز عنه؛ إذ سيرٌ الدواب لا يعرى عنه» 


بالإباحة !لخ: أي فبالنظر إلى حقه يستدعي الإباحة مطلقاً» وبالنظر إلى حق غيره يستدعي الحجر مطلقاء 
فقلنا بإباحة إلخ. [العناية ]5١53-1١5//8‏ ذكرنا؛ من شرط السلامة.(البناية) من الجانبين: أي من بين 
صاحب الدابة وجانب الرجل الذي حن عليه من جهة الدابة. [البناية *55/1؟] لما فيه [أي في التقييد 
بشرط السلامة فيما لا بمكن التحرز عنه] !لخ: يعي أنا لو شرطنا عليه السلامة فيما لا يمكنه التحرز عله 
تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه بمتدع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يبتلى بما لا يمكن التحرز عنه؛ فأما 
ما يستطاع الامتباع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لا يبمنع عليه استيفاء حقه» وإنما يلزمه به نوع 
احتياط في الاستيفاء كذا في "المبسوط". [الكفاية 55/5؟] وما يضاهيه: من الكدم والخبط وغيرهما. 
ممكن: لأن ذلك يكون بين عينه.(الكفاية) الدابة: لأن كل ذلك يكون وراء الراكب. [الكفاية 59/9؟] 
قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) الوجه الأول: وهو ما إذا كان الحجر ضغيراً. [البناية 9/1 5] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ١4‏ 
وفي الثاني ممكن؛ لأنه ينفكٌ عن السير عادة إنما ذلك بتعنيف الراكبء والمرتدف 
فيما ذكرنا كالراكب؛ لأن المعنى لا يختلف. قال فإن راثت أو بالت في الطريق» 
وقي تسیر نعطب E‏ لم يضمن؛ لأنه من ضرورات السير» فلا يمكنه 
الاحتراز عنه» وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
بالإيقاف» وإن أوقفها لغير ذلك فتطب إنسان برها أو بَؤلها: ضمن؛ لأنه متعدٌ 
في هذا الإيقاف؛ لأنه يعن مق ریات السبر» ثم هو أكثر ضرراً بالمارّة من 


السير؛ لما أنه أدومٌ منه» فلا يلحق به. والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء 
والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلهاء والمراد النفحة 


وفي الثابي: وهو ما إذا كان الحجر كبيراً. [البناية١/+55]‏ ذكرنا: أي في موحب الحناية. (الكفاية) 
لأن المعنى: أي معن الموحب» وهو المباشرة» والتصرف ف الدابة بالتسيير على ما أراد لا يختلف؛ لأنها في 
أيديهم وتحت تصرفهم.(العناية) ضمن: قال الرحمي: فلو أوقفها للازدحام» أو لضرورة أخرى ينبغي أنه 
إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا لا. (رد الحتار) ثم هو إلخ: جواب عما يقال: سلمنا أن الإيقاف 
لبس من ضرورات. ابيز الكت ملق كونه تضرقاً في الدايف افبلحق يه :ووجهه آله اض م آنه أي 
الإيقاف أدوم من السیر» فلا يلحق به. [العناية 59/89؟] 

لما أنه: أي لأن الإيقاف أدوم من التيسير» وريما يكون مائعاً لغيره من المرور» فيكون فوق المرورء 
فلا يلحق به بدلالة النص. [الكفاية 510/9] أدوم منه: يعي إذا أوقفها فرائت يقع الروث في محل 
فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأئه في محال» ففي كل محل محل أفل. والسائق !لخ: لما فرغ من بيان 
أحكام الراكب بين أحكام السائق والقائد. [العناية ]۲١۹/۹‏ والمراد النفحة: أي من قوله: لما أصاب 
بيدها أو برحلهاء وإنما قيد التفسير بمذا؛ لأنه كان يجوز أن يراد بقوله: لما أصاب بيدهاء أو رجلها الوطى 
ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه السائق والقائد؛ وإئما الاحتلاف في النفحة؛ ولو لم يفسره بهذا لكان 
للمؤول أن يؤول ذلك بالوطء؛ ويثبت الاختلاف فيه» وليست الرواية كذلك. [الكفاية ]۲٠۰/۹‏ 


144 باب جناية البهيمة والجناية عليها 
قال فقده: هكذا ذكره القدوري في"مخنصره"» وإليه مال بعض المشايخ وملكد. 
ووجهه: أن النفحة .عرأي عين السائق» فيمكنه الاحترازٌ عنه» واي عن تقر 
القائد» فلا يمكنه التحرّرٌ عنه. وقال أكثر المشايخ: إن السائق لا يضمن النفحة 
أیضاً» وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحرّز عنه» 
بخلاف الكدم؛ لامكانه كَبْحُها بلجامهاء ويهذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح» 


سخ القدوري 


وقال الشافعي يله: يضمنون النفحة كلهم؛ لأن فعلها مضاف إليهم» والحجة 
عليه ما ذكرناه. وقوله علتة: "الرّحلٌ بار" معناه: النفحة بالرجل» وانتقال الفعل 


الشافعي 

فيمكبه الاحتراز !لخ يعن بإبعاد الدابة عن المتلف» أو بإبعاده عنها.(العناية) المشايخ: يريد مشايخ ما 
وراء النهر.(العناية) كلهم: أي الراكب والسائق والقائد. (البناية) ما ذكرناه: وهو قوله: وغائب عن بصر 
القائد» فلا يمكنه التحرز عنه. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ بالرجل: لأن الوطء مضمون بالإجماع.(العناية) 
وانتقال الفعل إخ: حواب عن قول الشافعي الك لأن فعلها مضاف إليهم» يعني أن ذلك يكون بالقياس 
على الإكراه؛ ولا يكاد يصح؛ لأن هناك الانتقال بتخويف القتل» وهنا تخويف بالضرب» فلا يلحق به 
قيل: وفيه ضعف؛ لأنه لم يقل بذلك قياساً على الإكراه؛ وإثما قال بناء على أصل آخر» وهو: أن سير 
الدابة مضاف إلى راكبهاء ولا كلام فيه. وإثما الكلام في النفحة؛ ومع ذلك لا يخلو عن ضعف» والحواب 
القوي ما ذكره بقوله: والحجة عليه ما ذكرناه» وقوله علتلا: الرحل جبار". [العناية ]۲٠١/۹‏ 

* أخرجه أبو داود في 'سننه" عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة عن 
رسول الله كله قال: الرّحل جبارء قال أبوداود: الدابة'تضرب برجلها وهو راكب. [رقم: 44897 باب في 
الدابة تنفح برجلها] وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث؛ وقيل: إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين 
معروف بسوء الحفظ. [نصب الراية ]۳۸۷/٤‏ قلت: استشهد به البحاري؛ وأحرج له مسلم في المقدمة؛ 


5 


ورواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة يل حدثنا حماد عن إبراهيم النجعى عن البي د 


جرح العجماء جبار؛ والعدن جبار» والرجل جبار, والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس. [البناية 53//15] 


باب خا اة وائفتاية عليها 500 
بتخويف القعل كما في الک وهذا تخفيف بالضرب. قال: وفي"الجامع الصغير": 


وكل شيء ضمنه الراكبُ ضمنه السائق والقائد؛ لأغهما مسان يمباشرتهما شرط 


التلف» وهو تقريبُ الدابة إلى مكان الحناية» فيتقيّد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز غنه. كالراكب» إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطاته الدابة بيدها أو 
برحلهاء ولا كفارة عليهاء ولا علىالراكب فيما وراء الإبطاء؛ لأن الراكب مباشر 


القائد والسائق 


فيه؛ لأن التلف بثقله» وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة مضاف إليه» وهي آلة له 


الإيطاء 


الدابة 
وهما مسسّبان؛ لأنه لا يتصل منهما إلى اخل شيء» وكذا الراكب في غير الإيطاء» 


السائق والقائة” ل الهلاك محل الجناية 


والكفارة حكم المباشرة لا حكم ا وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب 
حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة. ولو كان راك 


وسائق» قيل: لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكب مباشر فيه؛ 


بتخويف القتل: يعن أن الإضافة والانتقال إنما يكون في الإكراه الكامل» وهو التخويف بالقتل أو القطع 
لا في الإكراه القاصر» وهو التحويف بالضرب» وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إليهم. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ 
الجاع الصغير: وأتى برواية "الدامع الصغير"؛ لاشتمالها على الضابط الكلي» وبيان الكفارة. (العناية) 
الراكب: وأما في الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليهما. 

لأن الراكب مباشر: والدليل على أنه مباشر من حيث حكم الشرع أن من سار على دابة في ملكه» فأوطأت 
إنساناً بيدها أو رجلهاء فقتلته» فعليه الدية والكفارة؛ لأن الراكب مباشر للقتل فيما أوطأت دابته» والمباشرة في 
ملكه وغير ملكه سواء في إيجاب الضمان عليه كالرمي» فإن من رمى في ملكه. فأصاب إنساناً كان عليه 
ضمانه كذا في 'المبسوط". [الكفاية 51/5؟] وكذا الراكب إل: أي لا كفارة عليه في غير الإيطاء؛ 
لأنه سبب في ذلك.(البناية) والكفارة حكم إلخ: فيجب عليه الكفارة في الإيطاء؛ لأنه مباشر فيه. (البناية) 
لأنه: أي لأن كل واحد من حرمان الميراث والوضية. [البناية 98/1١8‏ ؟] 


14 باب جناية البهيمة والجناية عليها 


لا ذكرناء والسائقٌ مسبّب» والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل: الضمان عليهما؛ لأن 


الراكب والسائق 


كل ذلك سبب الضمان. قال: وإذا اصطدم فارسان, فماتا: فعلى عاقلة كلّ واحدٍ 
منهما دية الآخر وقال زفر والشافعي يللكء: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف 
دية الآخر؛ لما روى ذلك عن علي دأده.* ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ 
لأنه بصدمته لم نفسّه وصاحبه فَيَهُدْرُ نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام 


لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن التلف بثقله.(العناية) لأن كل ذلك إل: ذكر محمد بط في "الأصل": أن الراكب 
إذا أمر آخر بحس الدابة» فأوطأت إنسانا كان الضمان عليهماء وعلل فقال: لأن الناحس سائق, والآمر راكبه» فقد 
تبين .ما ذكر أن الراكب والسائق ف ضمان ما وطأت الدابة يشت ركان» ولا يختص به الراكب. [الكفاية 51/8؟] 
سبب الضمان: يعي أن كل واحد منهما بانفراده عامل في الإتلاف» فإن السوق لو انفرد عن ال ركوب 
أوحب ضمان ما أتلفت بالوطء» وكذلك ال ركوب» فلم يجز أن يضاف عمل السوق في الإتلاف إلى الركوب؛ 
بل كان التلف مضافاً إليهما نصقين» والمسبب إا لا يضمن مع الباشر إذا كان سبباً لا يعمل في التلف عند 
انفراده كالحفر» فإنه لا يوجب التلف منفرداً عن الدفع الذي هو مباشرة. [العناية 551-55./8] 

وإذا اصدم فارساك: [تقييد بالفارسين اتفاقي؛ لأن الحكم في الماشيين كذلك» أو قيده بحسب الغالب. (البناية)] 
اصطدام: تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. 

فعلى عاقلة [لو كان الاصطدام حطا] !لخ: وهذا ليس على إطلاقه» بل محمول على ما إذا تقابلا لما في 
الاختيار سار رجل على دابة» فجاء راكب من خلفه؛ فصدمه» فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم؛ وإن 
عطب المقدم فالضمان على المؤخر وكذا في سفينتين عن أب المسعود. (رد الحتار) 

إذا كان الاصطدام إل: لوكان الاصطدام عمداً» فالواحب نصف الدية اتفاقاً؛ لأن كل منهما مات 
بفعله» وفعل الآحر» فيعتبر نصف الدية» ويهدر النصف كما إذا جرح كل منهما صاحبه» ولم يذكر في 
الهداية والكاي" صورة العمد صريحاً» بل في ضمن دليل الخصم» وهذا قال في "الكفاية" أي يجب نصف 
الدية في العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفي الخطأ يجب الدية الكاملة على ما ذكر في الكتاب» خلا 
أنه ذكر الخطأ في وضع المسألة» والعمد في بيان قول الخصم. 


* غريب. [نصب الراية ]۲۸٦/٤‏ 
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مدا أو حرج كل واحد مهما نفشّه وضابه جراحة: أو حفراً على قارعة الطريق 
وماتا 

بثراً فافار عليهما: يحب على كل واحد منهما النصف» فكذا هذا. ولنا: أن الموت 

يضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق» فلا يصلح 


1 و علقي تقسه 
مستندا للإضافة في حق الضمان كا ماشي إذا لم يعلم بالبئر» ووقع فيها: لا يهدر شيء من 
دمه» وفعل صاحبه وإن كان مباحاً لكن الفعل الباح في غيره سببٌ للضمان كالنائم إذا 
انقلب على غيره» وروي عن علي 8ه أنه أوحب على كل واحد منهما كل الديق” 
فتعارضت روايتاه» فرححنا بما ذكرناء وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران» 

على د 


كالماشي إخ: يعي إذا مات بالوقوع في البئر مع أن البئر بنفسها في قارعة الطريق ليست بسبب لموته» بل 
البعر مع المشي إليها سبب للموت» والمعئ فيه أيضا هو أن كل واحد منهما مدفوع بصاحبه» فكأنه أوقعه 
من الدابة بيده؛ وهذا لأن دفع صاحبه إياه علة نعتبرة لإتلافه في الحكم, فأما قوة المصدوم فلا تصلح أن 
تكون علة معارضة لدفع الصادم» فهو منزلة من وقع في بغر حفرها رحل في الطريق يجب الضمان على 
الحافر» ون كان لو لا مشيه وثقله في نفسه لما هوی في البئر. [الكفاية ]۲٠۲-۲۹۱/۹‏ 

بجا ذكرنا: يعي قوله: لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق إلخ.(العناية) وفيما ذكر إل: جواب عن 
المسائل المذكورة في جهتهما؛ وذلك لأن الفعل لما كان محظورا كان موجبا للضمان» ولكن لم يظهر في 
حق نفسه؛ لعدم الفائدة» فسقط إيجابه الضمان في حق نفسه» واعتبر في حق غيره» فلذلك وجب على 
عاقلة كل منهما نصف الدية؛ وأما فيما نحن فيه» فالمشي مباح محضء فلم ينعقد موجباً للضمان في حق 
نفسه أصلاً» فكان صاحبه قاتلاً له من غير معرضة أحد له في قتله» فيجب على عاقلة كل منهما يمام دية 
الآخر كمن مشى حى سقط في البثر ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشي جميعاًء لكن لما كان 
المشي مباحاً لم يعتبر. [العناية ]۲٠۲/۹‏ الفعلان: وهما الاصطدام والجرح. [البناية 531/1] 

* رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في القسامة أخبرنا أشعث عن الحكم عن غلي: أن رجلين صدم أحدهما 
صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه» يعن الدية. [رقم: 2181/8 »٠٤ /١١‏ باب المقتتلان والذي 


يقع على الآخر أو يضمنه] 
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فوضح الفرق» هذا الذي ذكرنا إذا كانا حرّين في العمد والحطأء ولو كانا عبدين يهد” 
الدم في الخطأً؛ لأن الحناية ية تعلقت برقته دفعاً وفدائ وقد فانت لا إلى حلف من غير 


السد الحاني 
فل الول تهدر اشرو رتا ن الس لأن كل واحد متهما هلك بعد ما حئ 
وم بخ ندل ولو كان اهما حرا والآعر عبد قفي الخنطا؛ تب على عافلة الور 
المققول قيمة اليك فيأحذها ورثة ثة القتول الحرء ويسبطل حق الحر المقتول في الدية فيما 


عاقل الحر 


زاد على القيمة؛ لأن على أصل أبي حنيفة ومحمد كا تحب القيمة على العاقلة؛ لأنه 
ضمان الآدي فقد أخلف بدلا هذا القدرء فبأخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد 


ورای اماه 


عليه؛ لعدم الخلف, وف العمد: تحب على عاقلة الح نصفُ قيمة العبد؛ لأن المضمونٌ 
هو النصف في العمد» وهذا القدر يأحذه ولي المقتول» وما على العبد في رقبته» 
وهو نصفُ ديّة الحرٌ يسقط بموته إلا قدر ما أحلف من البدل» وهو نصف القيمة. 


الذي ذكرنا: أي وجب تنصيف الدية في العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفي الخطأ الدية 
الكاملة. [العناية ]١717/9‏ اعخطأ: يعي إذا اصطدم العبدان خطأ يعن فماتا هدر الدم. [البناية ]۲٠۲/١۳‏ 
دفعا وفداء: أي حيث من دفع الول إياه» ومن حيث أن يفديه» ولما مات قبل ذلك فات محل الحناية إن 
خلف لا يضمن المولى شيئاً.(البناية) العمد: ههنا بمنزلة الخطأ. (الكفاية) تجب [باعتبار كون الحر قائلاً] 
على إخ: لأن كل واحد منهما صار قاتلا لصاحبه» فيجب على عاقلة الحر قيمة العبد» ثم قد تلف العبد 
الجاني وأخحلف بدلا فيكون بدله لورثة اجى عليه» وهو الحر؛ لأن القيمة الي دفعها عاقلة الحر صار بدلا 
عن العبد» فيأخذها ورثة الحر بجهة كونه مقتولاً لا يمهة كون الحر قاتلاً. [الكفاية /35؟] 

ورثة المقتول الحر: جهة كونه مقتولاً لا بجهة كون الحر قاتلاً.(الكفاية) ويبطل: من حق الحر المقتول. 
لعدم الخلف: أي لعدم الخلف موت العبد من غير حلف. (البناية) نصف القيمة: فيأحذه الورئة من مولى 
العبد. [البئاية ]757/١8‏ 
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قال: ومن ساق دابة» فوقع السرْج على رحل» فقتله: ضمن» وكذا على هذا سائر 
أدواته كاللّحام ونحوه» وكذا ما يَحْمِلُ عليها؛ لأنه متعدٌ في هذا التسبيب؛ لأن 
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الوقو ع بتقصير منه» وهو ترك الشد أو الإحكام فيه» لاف الرداء؛ لأنه لايشدفي 
العادة» ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في الحمول على عاتقه دون اللباس على 
ما مر من قبل» فيقيد بشرط السلامة. قال: ومن قاد قطاراء فهو ضامن لما أوطأ 
ار القائد ر 
فإن وطئ بعير إنسانا: ضمن به القائدء والدية على العاقلة؛ لأن القائد عليه حفظ 
القطار كالسائق» وقد أمكنه ذلك» وقد صار متعديا بالتقصير فيه» والتسبيب 
بوصف التعدّي سبب الضمان» إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه» وضمان المال 
التسبيب 
في ماله. وإن كان معه سائق: فالضمان عليهما؛ لأن قائدَ الواحد قائدٌ للكل» وكذا 
سائقه لاتصال الأزمّة, وهذا إذا كان السائ في جانب من الإبل» 
قال: أي محمد لل في "الجامع الصغير".(البناية) وكذا على هذا: يعن وصول الضمان على السائق إذا 
وقعت. [البناية +971/18] بخلاف الرداء: يعي إذا كان لابساً رداء» فسقط عنه» وعطب به إنسان أو غيره؛ 
لا ضمان عليه؛ لأن اللباس تبع اللابس» ولو تعثر اللابس فسقط على الطريق» ثم تعثر به إنسان لم يكن ضامناً 
له كذا إذا سقط رداؤه ومنديله؛ لأن الإنسان لا يقصد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن يمشي عرياناً وما لا يستطاع 
الامتناع عنه يجعل عفواً. [الكفاية ]۲٠۳/۹‏ الأشياء: يعي السرج وسائر الأدوات. [العناية 558/8] 
على عاتقه: إذا وقع على شيء فأتلفه» فإنه يجب الضمان» بخلاف اللباس» فإنه لا يقصد حفظه. 
من قبل: أي في باب ما يحدثه الرحل في الطريق.(العناية) قطارا: بالكسر: القطار: الإبل تقطر على نسق 
واحد؛ والجمع قطر. [العناية ]۲٠۳/۹‏ سائقه: أي سائق الواحد سائق الكل. الأزمة: أي أزمة القطارء 


وهو جمع زمام. [البناية ]154/١*‏ من الإبل: أي يمشي في حانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر» 
ولا يأخذ بزمام بعير. [الكفاية 551/5] 
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أما إذا کان توسّطهاء » وأحذ بزمام واحد: EE‏ خم 


القطار 


ما تلف .ما بين يديه؛ لأن القائد لا يقود ما حلف السائق؛ لانفصام الزمام» ولاق يساق 


السائق 


ما يكون قدامه. قال: وإن ربط رجحل بعيراً إلى القطار ر والقائد لا يعلم؛ فوطئ المربوط 
إنسانا فقتله: فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيزه فإذا ترك 


6 


الصيانة صار متعدياء وقي التسبيب الدية على العاقلة كما في القعل الخطأ. ثم ير جعون 


يما على عاقلة الرابط؛ لأنه ه هو الذي أوقعهم في هذه العَهّدةء وإنما لا يجب الضمان 


عليهما في الابتداء» وكلٌ منهما مسبّب؛ لأن الربط من القود .منزلة التسبيب من 
المباشرة؛ لاتصال التلف بالقود دون الربطء قالوا: هذا إذا ربط والقطار يسير؛ 
الحمل 


إذا كان توسطها إلخ: قيد التوسط بأحذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأحذ الرمام» فهو سائق للكل أو قائد؛ لأنه إن 
كان أحيانا وسطهاء وأحيانا يتقدم» وأحيانا يتأخرء ولو كان رجل راكبا وسط القطار على بعیر ولا يسوق 


منها شيئًا لم يضمن فيما يصيب الإبل الي بين يديه؛ لأنه ليس بسائق لها بين يديه» ولكن هو معهم في الضمان 
فيما أصاب البعير الذي هو عليه وما خلفه؛ أما في البعير الذي هو عليه؛ لأنه راكب» وأما فيما خلفه؛ فلأنه 
قائد لما حلفه؛ لأن زمام ما حلفه مربوط ببعيره» وقال بعض المتأخرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده يقوده» 
وأما إذا کان هو نائماً على بعیره» أو قاعداً لا يفعل شيئاء يكون به قائدا لما حلفه» فلا ضمان عليه في ذلك» 
وهو في حق ما حلفه.بمزلة المتاع الموضوع على بعير كذا في "المبسوط". [الكفاية 58/9؟] 

والقائد لايعلم: قيد به ليبتي عليه قوله: ثم يرجعون ما على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا يرجع عاقلة القائد 
على عاقلة الرابط.(الكفاية) كما في القعل إلخ: فإن الدية فيه على العاقلة. الضمان عليهما إلخ: أي القائد 
والرابط بطريق الشركة؛ إذ كل منهما مسبب أي مع أن كلا منهما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك في 
الضمان. [الكفاية /35؟] قالوا: هذا !خ: يعي أن لفظ "الجامع الصغير" غير متعرض للسير والوقوف» 
والمشايخ # قالوا: هذا أي رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلخ. [العناية 71/9 5] 
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لاله أمر بالود دلالة؛ فإذا م يعلم به لا بمكنه التحقّظ من ذلك» فيكون قرارٌ الضمان 


القائد ر الربط 


على الرابط؛ أما إذا ربط» والإبل قيام» ثم قادها: ضمنها القائد؛ لأنه قاد بعيرٌ غيره 
بر إ3 صخا ولا دلالة» فلا يرجع .ما حقه عليه. قال: ومن أرسل :هيمة» وكان 
الرابط 


القائد 


هما سائقاًء فأصابت في فَوْرها: يضمنه؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السّوق. 


قال: وا اوا في فوره: لم يضمن. والفرق: أن بدن البهيمة 
المرسل السائق 


يحتمل السّوؤق» اتيز سوقه» والطير لا يحتمل السّوق» فضاز وجو السَّوّق وعدمه 
بمنزلة» وكذا لو أرسل كباً وم يكن له سائقاً: لم يضمن» ولو أرسله إلى صيد 
ولم يكن له سائقا فأحذ الصيد وقتله: حلّ. ووجه الفرق: أن البهيمة مختارة في فعلهاء 


ضمنها [بلا رجوع على أحد.«العناية)] إلخ: لأن ربط الحمل بالقطار جناية» وأنها واقعة في الطريق» 
وحين سار ها القائد فقد زالت هذه الحناية بقود القائد» فبرأ عن موجبها كمن وضع حجرا على قارعة 
الطريق؛ ثم جاء إنسان» وحول الحجر من ذلك الموضع إلى موضع آخخر لم يكن على الواضع الأول شيء 
أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر جناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضع 
الثاني فبرأ الأول كذا ههنا. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ قال: أي محمد ينه "الجامع الصغير". (البناية) 

أرسل يميمة: يريد كلب لقوله بعده: وكذا لو أرسل كلبا.(العناية) سائقاً: وأراد بكونه سائقاً أن يكون خحلفه.(البناية) 
قال: أي محمد ينك في "الحامع الصغير". [البناية ]515/١١5‏ فوره: بأن قتل صيداً مملوكاً. [العناية 4/9+؟] 
بمسزلة: واحدة» وهذا لو أدحل اا في ام از قرا وأرسله فجعل يقتل حمام الحرم لا يلزمه شيء؛ 
لأن الباز لا يحتمل السوق. [البناية 1537/1] لم يضمن: [لعدم وجود السوق] يعي وإن أصاب الكلب 
شيئًا في فور الإرسال لا يضمن المرسل. [الكفاية 54/4؟] مختارة إلخ: الأصل: أن الفعل الاختياري 
يضاف إلى فاعله؛ ولا يجوز إضافته إلى غيره» إلا أنا تركنا ذلك في فعل البهيمة إذا وجد منه السوق» 
بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيد حيث يؤكل ما أضابه» وإن لم يكن سائقاً؛ لأن الحاجة مسّت إلى 
الاصطياد» فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب في تلك الجهة. 
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ولا تصلح نائبة عن المرسل؛ فلا يضاف فعلّها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة: إلا أن 
الحاحة مسّت في الاصطياد» فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا طريق 


له سواه» ولا حاجة في حق الضمان العدوان. وروي عن أي يوسف يلك: أنه 
أوحب الضمان في هذا كله احتياظاً؛ صيانة لأموال الناس. قال ذه: وذكر في 
"المبسوط": إذا أرسل دابة في طريق المسلمين» فأصابت في فورها: فالمرسل ضامن؛ 
لأن سَيْرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننهاء ولو انعطفت بمنة أو يسرة انقطع 
حكم الإرسال» إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه. وكذا إذا وقفت» ثم سارت» 
بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في إلاصطياد» ثم سارت» فأحذت الصيد؛ لأن 
تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل؛ لأنه لتمكنه من الصيده 


هو الحقيقة: أي فعل أحد لا يضاف إلى غيره.(البناية) ولا حاجة إلخ: أي لا ضرورة في وحوب العدوان» 
فلا تسقط عبرتها. [البناية ]۲۹۷/١۳‏ دابة: فرساً أو بعيرأء أو أمثالها. فالمرسل ضامن: قال الصدر 
الشهيد -4: وعليه الفتوى» وني "النهاية": وإن كان أصاب الكلب شيئًا في فور الإرسال لا يضمن 
المرسلء. جخلاكفالداية حن اقالواة إذا أرسل كيا أو ذاية؛ 'قآصاب. في اقوره شيعا يضمن لي الاب ذو 
الكلب والطير.(الكفاية) طريق آخر سواة: أي سوى طريق اليمنة أو اليسرة بأن كان على الحادة ماء أو 
وحل» فحينئذ لا ينقطع حكم الإرسال أيضاًء كما لو لم ينعطف يمنة أو يسرة. [الكفاية ]۲٠٤/۹‏ 

وكذا: أي كذا ينقطع حكم الإرسال. [البئاية ]۲٠۷/١١‏ وقفت: أي الكلب المعلم وأمثاله.(الكفاية) 
الصيد: فلا ينقطع الإرسال؛ بل يحل الصيد. لأن تلك الوقفة إلخ: يعي أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم 
الإرسال» حي حل ما قتله من الصيود» ولو انقطع حكم الإرسال لما حل كما لو قتله هو بنفسه من غير 
الإرسال» فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل الذي هو أحذ الصيد كان لهذه الوقفة حكم 
السيرء فلم ينقطع حكم الإرسال كذلك. [الكفاية 34/9؟] 
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وهذه تنائي مقصود المرسل» وهو السيرء فينقطع حكمٌ الإرسال» وبخلاف ما إذا 
أرسله إلى صيد» فأصاب نفساً أو مالاً في فوره: لا يضمنه مَنْ أرسله؛ وفي الإرسال 
في الطريق يضمنه؟ لأن شغل الطريق: تعد فيضمن ما تود منه» أما الإرسال 
للاصطياد فمباح» ولا تسبيب إلا بوصف التعدي. قال: ولو أرسل بهيمة فأفسدت 
زرعا على افوره: ضمن المرسل» وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخخر: لا يضمن؛ 
ا موه ولو الشات السات فأصابت مالآء أو آدمياً ليلا أو نهاراً: لا ضمان على 
صاحبها؛ لقوله ء#: "جرح العَجماء جُبار". * وقال محمد :: هي النفلتة» ولأن 
الفعل غير مضاف إليه؛ لعدم ما يوجحب النسبة إليه من الإرسال وأخواته. 


رهذه: أي هذه الوقفة الي هي وقفة الدابة» والمراد بما: الفرس أو البعير وأمثالهما ينافي مقصود المرسل 
الذي هو السير. [الكفاية 54/5؟-150] وبخلاف إلخ: معطوف على قوله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن 
حكمها مخالف لحكم أصل المسألة» ثم في قوله: وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آحره ذكر الفرق بين 
الإرسالين كما أنه في قوله: بخلاف ما إذا وقفت ذكر الفرق بين الوقفتين. [الكفاية ]۲٠٠/۹‏ 

قال: أي المصنف د وليس في كثير من النسخ لفظ قال.«البناية) على فوره: أي فور الإرسال» والمراد بفور 
الإرسال: أن لا مين ولا ثمالاً. [البناية ]۲۹۸/١١‏ لما هر: إشارة إلى قوله: انقطع حكم الإرسال. [العناية ]۲٠١/۹‏ 
العجماء جبار: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بالمد مؤنث أعجم وهو الذي لا يقدر على 
الكلام؛ والمراد ههنا: البهيمة» والحبار بضم الحيم وتخفيف الباء الموحدة الهدر أي لا شيء فيه. 

المنفلتة: أي العجماء الي أهدر البي < فعلها هي النفلتة لا الي أرسلته فإن إفسادها إذا كان في فور 
الإرسال ليس يحبار كما ذكرنا آنفاًء فكان تفسيره احترازا عن الإحراء على عمومه. [العناية ]۲٠١/۹‏ 
ولأن الفعل: أي فعل الدابة المثقلة.(البناية) وأخواته: من السوق والقود والركوب. [البناية 79/18؟] 

* رواه الأئمة الستة. [نصب الراية 81//4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة دب أن رسول الله ج 
قال: العحماء جبار» والبثر جبارء والمعدن جبار» وف الركاز الخمس. [رقم: ٩۹٤١ء‏ باب في الركاز الخمس] 
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قال:شاة لقصاب فُقَنْتْ عيئهاء ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو اللح فلا 


يعتبر إلا النقصان» وف عين بقرة الحزار وجَرُوره ربع القيمة» وكذا في عين الحمار 


والبغل والفرس» وقال الشافعي يللد.: فيه النقصان أيضاً اعتباراً بالشاة. ولنا ما روي 


* 


أنه ۶ قضى في عين الدابة بربع القيمة»* وهكذا قضى عمر 


شاة لقصاب إخ: هذا هو الحكم في كل شاة؛ والقضاب ليس بقيد» وكذلك الحرار أيضاً ليس بقيدء 
والحكم في كل بقرة وبعير كالحكم في بقرة الجزار وجزورهء وهو ربع القيمة في العين الواحدة منهماء 
والنقصان في الشاةء وإنما وضع المسألة في بقرة الحزار وجزوره؛ لكلا يتوهم أنهما معدان للحم» فيكون 
حكمهما حكم الشاة. [الكفاية ]۲٠٠-۲٠١/۹‏ ما نقصها: أي ما نقص الشاة من قيمتها.(البئاية) 
عين الحمار: أي يجب ربع القيمة. [البناية 553/11] 


“ رواه الطبراني في "معجمه" من حديث أي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزئاد عن عمرو بن 
وفيت عن أبيه عن زيد :بن ثابت اقال:لم يقض رسول الله 35 إلا ثلاث قضيات: في الآمق والمنقلة: 


والموضحة. في الآمة: لالا وثلاثين؛ وفي المنقلة: حمس عشرة» وفي الموضحة حمساء وقضى رسول الله 08 


في عين الدابة ربع ثمنها [نصب الراية 88/4.] قال الهيئمى في "مجمع الزوائد" رواه الطبراق؛ وفيه أبو أمية 
بن يعلى وهو ضعيف. [558/5. باب الديات في الأعضاء وغيرها] قلت: قد مشاه شعبة وقال: اكتبوا 
عنه» فإنه شريف أي: والشريف لا يكذب وشعبة وشعبة. كذا في "الميران" وف "اللسان": قال أبو عبيد 
الأحري: قلت لأبي داود: حكى رحل عن سفيان الأيلي أنه سمع شعبة يقول: اكتبوا عن أبي أمية بن يعلى» 
فإنه شريف لا يكذب. [اعلاء السئن 8/١‏ +9- ۲۳۹] 

** رواه عبد الرزاق في "مصدفه" أخبرنا سفيان الثورى عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن عمر 
كتب إليه: أن في عين الدابة ربع ثمنها. [رقم: 418418 »۷۷/٠١‏ باب عين الدابة] ورواه ابن أبي شيبة 
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين 
الدابة بربع ثمنها. [رقم: 4 4/اء 715/5» باب في عين الدابة] 
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ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالمل والركوب والزينة والجمال والعمل» فمن 
هذا الوحه تشبه للآدمي» وقد تمسك في للأكل» فمن هذا الوجه تشبه المأكولات» 
فعملنا بالشبهين: فبشبه الآدمي في إيجاب الربع» وبالشبه الآحر في نفي النصف» 


ولأنه إنما بمكن إقامة العمل مما بأربعة أعين: عيناها وعينا المستعمل» فكأفا ذاتُ 


الشاة الدابة 
أغين أريعة» افيجحب الربع بفوات أحدهما. قال: ومن سار على دابة في الطريق» 


إحداها الأعين 


فضرجا رجحل أو نخسهاء فنفحت رجلاء أو ضربته بيدهاء أونفرت فصدمته فقتلته: 


الأريعة 


كان ذلك على الناحس دون الراكب» هو المروي عن عمر وابن مسعود ار" 


ولأن فيها [أي في البقر والجرور والفرس وغيرها] إخ: دليل معقول على ذلك؛ وهو واضح» وفيه إشارة 
إلى البحواب عن القياس على الشاةء فإن المقصود منها اللحم» فقء العين لا يفوته؛ بل هو عيب يسير» فيلزم 
نقصان الالية. [العناية ]١77/5‏ فبشبه الآدمي إلخ: من حيث أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان» 
وبالشبه الآخر في نفي النصف؛ فوحب نصف التقدير الواحب عملاً مما [الكفاية 55/9؟] 

إنها يمكن إلخ: دلبل آخر وهو أيضاً واضح لكن الاعتماد على الأول ألا ترى أن العينين لا يضمنان ببصف 
القيمة كذا قاله فخر الإسلام بلك وإنما قال: ذلك؛ لأن المغمول به في هذا الباب النص» وهو ورد في عين 
واحدة» فيقتصر عليه.(العناية) قال: وإنما قلنا: قال المصدف؛ كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة 
في 'البداية", وإنما هي من مسائل "الأصل" ذكرها المصنف تفريعاً. [البناية ]۲۷٠/١۴‏ أو تخسها: يعي بغير إذن 
الراكب والنحس هو الطعن؛ ومنه نخاس الدواب دلاها. [العناية 75/9؟] فنفحت: يقال: نفحت الدابة 
الشيء إذا ضربته بحد حافرها كذا نقل في "الكفاية". فصدمته: الصدم أن تضرب الشيء بجسده. 

* غريب. [نصب الراية ]۳۸۸/١‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل بجارية من القادسية» فمر على رجل واقف على دابة» فنخس رجل الدابة» 
فرفعت رجلهاء فلم يخط عين الحارية» فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي» فضمن الراكب» فبلغ ذلك ابن 


الرخل إنما يضمن الناحس. [نصب الراية ]۴۸۹-۳۸۸/٤‏ 


مسعود» فقال: على 
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ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناحس» فأضيف فعلٌ الدابة إليه كأنه 
فعله بيده ولأن الناخس متعدٌ في تسبیبه» والراكب في فعله غير متعدٌ, فيترجح 
جانبه في التغريم للتعدّى» حن لو كإن واقفاً دابته على الطريق يكون الضمان 
على لراک والباحس تعفن الأنه متعد في الإيقاف أبضاء. کا وان ننجت 


احب الدابة 


الناخحسَ: كان دمه هدراً؛ لأنه منزلة الخناق على نفسه» :وإ ألقت الراكت 
بالنحس 
فقتلته: كان ديته على عاقلة الناحس؛ لأنه متعدٌ ف تسبيبه: وفيه الدية على 


العاقلة: قال: ولو وَنَبََتْ بنحسه على رجل أو وطنته فقتلته: كان ذلك على 


الناخس دون الراكب؛ لما بيئاه» والواقف في ملکه والذي يسير في ذلك سواء. 
وعن أبي يوسف ب: أنه يجب الضمان على الناحس والراكب نصفين؛ لأن 
التلف حصل بقل الراكب ووطء الدابة» 


في تسبيبه: لأن الدابة عادقها عند النحس النفحة والوثبة.(البناية) والراكب في فعله إله: يع أن الراكب 
مباشر فيما إذا أتلفت بالوطء؛ لأنه يحصل التلف بالثقل كما تقدم» وليس الكلام ههنا في ذلك» وإنما هو في 
النفح بالرحل» والضرب باليد والصدمة؛ فكانا متسببين» وترجح الناحس في التغريم للتعدي. [العناية ]۲۷٠/۹‏ 
غير متعد: لعدم ضرر شيء منه. [البناية ]۲۷۲/٠۳‏ فيترجح جانبه: اعتبر موجبا في التغرم؛ لأن الترجيح 
بسبب الاعتبار. (العناية) لما بيئاه: إشارة إلى قوله: لأن الراكب والمركوب مدفوغان» وقي "النهاية": هو قوله: 
لأنه متعد في تسبيبه» ولیس بشيء» فتأمل. [العناية 11/9] في ملكه: قيد بقوله: في ملكه احترازاً عما 
تقدم من الإيقاف من غير الملك» فإنه يتتصف الضمان هناك على ما قبلها. [البناية ۲۷۳/۱۳] 

سواء: أي يجب الضمان على الناحس في كل حال؛ لأن الوقوف قي ملكه ليس بتعد كالسير فيه بخلاف 
الوقوف في الطريق» فإنه تعد» ولهذا يكون الضمان على الراكب والناحس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف 
أيضاً. [الكفاية ]۲٦۸-۲۹۷/۹‏ وعن أبي يوسف يلك.: وهذه رواية ابن سماعة. [العناية 3//8؟] 
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والثاي مضاف إلى الناحس» فيجحب الضمان عليهماء وإن نخسها بإذن الراكب 
كان ذلك .منزلة فعل الراكب لو نخ نخسهاء ولا ضمان عليه في نفحتها؛ لأنه أمره 


النخياس من الناحس في صورة الإذك النخاس الراكب 
مما يملكه؛ إذ النخس في مع السّوق» فصح مره به واتقل إليه لعن الأمر. قال: ولو 
وظفات ربخلا اق سرا وقد نخسها الناخس بإذن الراكب: فالدية عليهما نصفين 
هيما إذا كانت في فورها الذي نخسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهماء 
اللحسة " 5 و 
والإذن يتناول فعله السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف» فمن هذا الوجه 
يقتصر عليه» والركوب وإن كان علة للوطء فالنخس ليس بشرط هذه العلة» بل 
هو شرط أو علة للسير» والسيرٌ علة للوطىء وهذا لا يترجح صاحبُ ؛ العلة کمن 
جرح إنسانا فوقع في بثر حفرها غيره على قارعة الطريق» ومات: فالدية عليهما؛ 
حافر البئر 
والثابي إلخ: أي الوطء مضاف إلى الناحس؛ لأنه كالسائق ها والسائق مع الراكب يضمنان ما وطفته 
الدابة.(العناية) أمره به: أي أمر الراكب بالنحس. [البناية ۲۷۳/۱۳] إليهما: أي إلى الراكب والناخس 
وفي بعض النسخ: إليها أي إلى. النحسة.رالعناية) ولا يساوله اخ لوجود انفصال السوق عن الإتلاف» 
فليس عينه» ولا من ضروراته» وقوله: يقتصر عليه أي على الناحس؛ لأن الراكب أذن له بالسوق لا 
بالإيطاء والإتلاف. [العناية ۲۹۸/۹] فمن هذا الوجه: أي من وجه الإتلاف يقتصر على الناخس 
لا يتعدى إلى الآمر؛ بأن يقال: إنه أمره» فكأنه أتلفه فبرئ الناحس. 
والركوب إلخ: جواب سؤال» تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطء على معن أنه يستعمل رجل الدابة 
في الوضع والرفع» فكان ذلك يبمنزلة فعل رجله حقيقة؛ ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناحس» والناخس 
صاحب شرط في حق فعل الوطء» والإضافة إلى العلة أوللى» ووجهه: أن الركوب وإن كان علة للوطي 
لكن النخس ليس بشرط لهذه العلة لتأخره عن الركوب» بل هو شرط» أو علة للسير» والسير غلة للوطءة 
فكان الوطء ثابتاً بعلتين» فيجب الضمان عليهما. [العناية 75/4/8] 


10۸ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
لا أن الحفر شرط عَلَةٍ أخرى دون علة اجرح كذا هذاء ثم قيل: يرجع الناحس 
على الراكب ما ضمن في الإيطاء؛ لأنه فعله بأمره» وقيل: لا يرجع وهو الأصح فيما 


الراب 


أراه؛ لأنه م يأمره بالإيطاء» والنخس مل عنه» وصار كما إذا ار ص 


۳ الراكب 


يستمسك على الدابة بتسييرها» فوطئت إتسناناً وماك حح اين عاقلة الصبي» 
فإفهم لا يرجعون على الآمر؛ لأنه أمره بالتسيير» والإيطاءً ينفصل عنه» وكذا إذا 
ناوله سلاحاًء فقتل به آخر» حن د طمن لا برع على لاني كر لار إن يضمين 
إذا كان الإيطاء ف فور النخس» حي وكون ارف غاا إليه؛ وإذا لم يكن في فور 


الإيطاء ار 


ذلك: فالشضمان على الراكب؛ لانقطاع أثر النحس» ٠‏ ف السَّوْقٌ مضافا إلى 
الراكب على الكمال. ومن قاد دابة فنخسها رحلْ فائفلتت من يد القائد» فأضابت 

فورها: فهوعلى الناحس» وكذا إذا كان ها سائق فنحسها غيرّه؛ لأنه مضاف 
إليه» والناخسنٌ إذا كان عبدأً فالضمان في رقبته» 


كذا هذا: لأن الركوب وإن كان علة للوطء» فالنخس ليس بشرط هذه العلة» بل هو شرط للسير» 
والسير علة للوطء» فكان الوطء ثابتاً بعلتين» فيجب الضمان. [البناية ]۲۷٤١/١١‏ ينفصل عنه: فإن الإيطاء 
لا يلزم النحس. صبيا يستمسك إ2: إنها قيد بذلك؛ لأنه إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحدء أما 
على الصبى؛ فلأن مسكه بمنزلة الحمل على الدابة» فلا يضاف السير إليه» وأما على الرجل؛ فلأنه 
لم يسيرهاء وإذا لم يضف سيرها إلى أحد» كانت منفلتة» وفعلها جبار. [العناية 57/8/9] 

يستمسك: أي يقدر على استمساك نفسه على فعل شيء.لالبناية) لأنه مضاف إخ: أي لأن التلف 
مضاف إليه أي إلى الناخس؛ إذ الانفلات أثر الفعل الناحس وهو بشرط التلف. [البناية ]۲۷١/١۳‏ 
والناخس إذا كان إلخ: يعني ونخس بغير إذن الراكب» فالضمان في رقبته يدفع ها أو يفدي. [العناية 5375/9] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها تا 


وإن كان صبيًا ففي ماله؛ لأنهما مؤاخذان بأفعالهما. ولو نخسها شيء منصوب في 


00 العبدوالصبي الدابة 
الطريق» فنفحت إنسانا فقتلته: فالضمان على من نصب ذلك الشيء؛ لأنه متعدٌ 


بشغل الطريق» فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله» والله أعلم. 
التلف الناصب 
وإن كان صبيًا إلخ: قال العلامة النسفي يك في "الكافي": يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال؛ 


أو فيما دون أرش الموضحة» قلت: ويحتمل أن يراد به أن الصبي إذا كان من العجم؛ لأنه لا عاقلة 
للعجم. [الكفاية ]117١-575/5‏ كأنه نخسها اخ: أي فكأن الناصب نخس الدابة بفعله. [البناية 0/8/18؟] 


باب جناية المملوك والحناية عليه 
قال: وإذا جين العبدُ جناية خطأء قيل لمولاه: إما أن تدفعه يها أو تفديه. وقال 
الشافعي قد جنايته في رقبته يباع فيهاء إلا أن يقضي الول الأرش» وفائدة 
الاختلاف في اتباع الجا بعد العتق» والمسألة مختلفة بين الصحابة كأ له أن الأصل 


ي 


في موجب الجحناية أن يجب على المتلف؛ لأنه هو الحاني» إلا أن العاقلة تتحمل عنه» 


الجائي 


ولا عاقلة للعبد؛ لأن العَقَلَ عندي بالقرابة» ولا قرابة بين العبد ومولاه» فتجب في ذمته 


باب جناية المملوك إخ: لما قرغ من بيان أحكام جناية المالك» وهو الحر شرع في بيان أحكام جناية 
المملوك» وهو العبد؛ وأحره؛ لانحطاط رتبته عن رتبته لا يقال: العبد لا يكون أدى منزلة من البهيمة» 
فكيف أحر باب جنايته عن باب جناية البهيمة؛ لأن حناية البهيمة كانث باعتبار الراكب أو السائق» أو القائده 
وهم ملاك. [العناية ]۲۷١/۹‏ جناية خطأ: التقييد بالخطأ ههنا إنما يفيد في النفس؛ لأن بعمده يقتص» وأما فيما 
دوا فلا يفيد؛ لاستواء خطائه وعمده فيما دوفاء ثم إثما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه» أو علم القاضي لا بإقراره 
أصلاً. قلت: لكن قوله: أو علم القاضي غير الف به» فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زمائنا. (الدر المختار) 
وفائدة الاختلاف: أي الخلاف بيننا وبين الشافعي ب..(البناية) في اتبا ع الجا إخ: فعندنا إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالجناية كان مختاراً للفداء» وعنده لا يطالب المولى بعد العتق» بل يطالب العبد. [الكفاية ]۲۷١-۲۷۰/۹‏ 
مختلفة إخ: فعن ابن عباس *#: مثل مذهبناء وعن عمر وعلي #5 مثل مذهبه.(الكفاية) عندى: وف نسخة 
عنده أي عند الشافعي بث.. فتجب [الدية] في ذمته: أي في ذمة العبد؛ لأن ضمان الحناية في حق من 
لا عاقلة له تمفزلة ضمان المال» فيكون واجباً في ذمته» ثم الدين ف ذمة العبد يكون شاغلاً لمالية رقبته» 
فيباع فيه إلا أن يقضي المولى دينه. [الكفاية ]۲۷٠/۹‏ 

* روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث 
عن علي ذه قال: ما جين العبد ففي رقبنه» ويفير مولا إن شاء فداه وإن شاء دفعه [رقم: ؛ الا 


۹ باب العبد يجئ الجناية] 


باب جناية المملوك والجناية عليه لشف 


كما في الدين» ويتعلق برقبته يباع فيه كما في الحناية على المال. ولنا: أن الأصل في 
العبد 
الجناية عل الآدمي حالة الخطا أن تتباعد عن الجا ترز عن استتئصاله؛ والإحجحاف 
الإضرار 


به؛ إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد اللحناية» وتحب على عاقلة الحاني» إذا كان له 
عاقلة» والمولى عاقله؛ لأن العبد يستلصر با والأصل في العاقلة عندنا: النصرة حي 
تحب على أهل الديوان» بخلاف الذمى؛ لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهم فلا عاقلة فة 

نب على آهل بیوان» بخلاف مي؛ لام لان اقلون في بينهم؛ فلا فتجب 
في ذمته صيانة للدم عن المدر» وبخلاف الحنابة على المال؛ لأن العواقل لا تعقل المال» 


إلا أنه يُخَيّرُ بين الدفع والفداء؛ لأنه واحد, وقي إثبات الخيرة نوع تخفيف ف حقه؛ 
المولى دقع العباد 

كما في الدين: وف بعض النسخ: كما في الذمي يعي إذا قتل الذمي رجلاً خطأ تحب ديته في ذمنه لا 
على عاقلته كما في إتلاف المال» وقوله بعد هذا: بخلاف الذمي يدل على صحة هذه النسخة. (العناية) 
ولنا أن الأصل إخ: فيه بحث؛ وهو: أن الحكم في المسألة مختلف» فإن حكمها عندنا الوجوب على المولى؛ 
وعنده الوحوب على العبد كما ذكرناء وهو بناؤه على أصل» ونحن على أصل» فمن أين يقوم لأحدنا حجة 
على الآخر؟ ويمكن أن يقال: الشافعي بك جعل موجب جنايته في ذمته كوجوب الدين في ذمته» 
وكوجوب الحناية على المال. [العناية ]۲۷٠/۹‏ إذ هو: أي الحاني في حالة الخطأ. [البناية ]۲۷۸/١۴۳‏ 
معدور فيه: لكون الخطأ مرفوعاً شرعاً. أهل الديوان: وأهل الديوان أهل الرايات» وهم ايش الذين كتبت 
أساميهم في الديوان على ما يجيء بيانه في كتاب المعاقل إن شاء الله. وأول من وضعه في الإسلام عمر #2 (العناية) 
إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: والمولى عاقلته» جواب عما يقال: لوكان المولى عاقلته لما كان مخيراً» كما في 
سائر العواقل» ووجه ذلك مذكور في الكتاب» وتحقيقه: أن الخطأ يوجب التخفيف؛ ولما كان في سائر 
العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة على وجه لا يوجب الإحجاف» وأما ههنا فالمولى واحد» 
فأظهرئاه فيه بإثبات الخيار. [العناية ]۲۷٠/۹‏ يخير: أي المولى في أصل المسألة» وهو ما إذا جين العبد 
جناية خطأ. [الكفاية ۲۷۲/۹] نوع تخفيف إلخ: بخلاف سائر العواقل؛ لأن فيهم أككرة يبت الأقيك 
بالتوسع عليهم» فلا يثبت الخيار هم. [البناية ]۲۷۸/١۳‏ 


1۲۳ باب جناية المملوك والجناية عليه 


كيلا يستأصل» غير أن الواحب الأصلي هو الدفع في الصحيح, وهذا يسقط 

الموجبُ يموت العبد؛ لفوات محل الواحب» وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما 
المولى 

في مال الزكاة بخلاف موت الجحاني لحر لأن الواحب لا يتعلق بالحرٌ استيفاءً» 


فصار كالعبد في صدقة الفطر. قال: فإن دفعه: ملكه ولي الحنايةء وإن فداه: فداه 


القدوري 
بأرشهاء وكل ذلك زمه حالاء أما الدفع؛ فلأن التأجيل في الأعيان باطل» وعند 
الخاية الدفعوالغداء المو 
احتياره الواحب عين» وأما الفداء؛ 
الجيلى الدع 


غير أن إلخ: جواب عما يقال: لو وجب الحناية في ذمة المولى حق وجب التخيير؛ لما سقط بموت العبد 
كما في الحر الحاني إذا مات» فإن العقل لا يسقط عن عاقلته.(العناية) في الصحيح: احتراز عن رواية 
أحرى ذكرها التمرتاشي ب أن الدية هو الأصل» ولكن للمولى أن يدفع هذا الواجب بدفع الجاني» وإنما 
كان ذلك صحيحاً؛ لما ذكر في "الأسرار": أن بعض مشايخنا جد ذكر أن الواحب الأصلي هو الأرش على 
المولى» وله المحلص بالدفع» ثم قال: والرواية بخلاف هذا في غير موضع» وقد نص محمد بن الحسن 2 أن 
الواحب هو العبد.(العناية) وهذا: أي ولكون الواجب الأصلي هو الدفع. [العناية ۲۷۲/۹] 

يسقط إح: أي إذا هلك العبد قبل الاختيار برئ المولى من مطالبة المح عليه حقه من الدفع أو الفداء 
وهذا يدل على أن الموجب الأصلي هو الدفع. [الكفاية ۲۷۲/۹] في مال الزكاة: فإن موحب مال 
الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط ملاك النصاب بعد الحول؛ لأن الواجحب جزء من النصاب» 
فيسقط بملاكه وإن كان لصاحبه حق نقل أداء الزكاة من مال إلى آحر» بخلاف جناية الحر حيث لا يتعلق 
الواحب بذمته استيفاء؛ لأنه ليس يمال؛ فلم يسقط يموت الحاني كالعبد بي صدقة الفطر؛ لما لم تتعلق صدقة 
الفطر برقبة العبد استيفاء لا تسقط صدقة الفطر بعوته. [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 

بحلاف موت إ: جواب عما يذكر ههنا مستشهداً به كما ذكرناه آنفا.(العناية) صدقة الفطر: فإها تحب 
عن العيك على المولى» ولا تسقط يموت العبد.(العناية) دفعه: أي المولى العبد الحاني.(العناية) باطل: لأن التأحيل 
شرع للتحصيل ترفهاً» وتحصيل الحاصل باطل. [العناية ۲۷۲/۹] 


باب جناية المملوك والجناية عليه 1۳ 


فلأنه جُعلَ بدلاً عن العبد في الشرع وإن كان مقدراً بالتلف» وهذا سمي فداى 
فيقوم مقامّه ويأحذ حكمّه فلهذا وحب حالاً كالمبدل. وأيهما ااه و 
لا شيء لولي الحناية غيره» أما الدفع؛ فلأن حقه متعلق به» فإذا لی بينه وبين الرقبة: 
سقط وأما الفداء؛ فلأنه لا حق له إلا الأرش» فإذا أوفاه حقه: سلّم العبد له فإن 


م يبد شيا حن مات العبدُ بطل حت الحينّ عليه؛ لفوات محل حقه على ما بيناه وإن 


حق المطالبة ‏ قولاً أو فعلاً 


مات بعد ما اختار الفداءً: لم يبراً؛ لتحؤّل الحقّ من رقبة العبد إلى ذمّة المولى. قالن 
i‏ المولى اوو 


فإن عاد فجئ: كان حكم المحناية الثانية كحكم الجناية الأولى» معناه بعد الفداء؛ 
جعل بدلا إلخ: قيل: کون الشيء بدلاً عن شيء لا يستلزم الاتحاد في الحكم ألا ترى أن المال قد يقع بدلاً 
عن القصاص» ولم يتحدا في الحكم» فإن القصاص لا يتعلق به حق الموصى له» وإذا صار مالا تعلق به» وكذلك 
التيمم بدل عن الوضوء, والنية من شرطه دون الأصل».... ويجوز أن يقال: الأصل: أن لا يفارق الفرع الأصل 
إلا بأمور ضرورية» فإن الأصل عند المحصلين عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية؛ والمسائل 
المذكورة تغيرت بذلك» وهو أن القصاص غير صا لحق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق حقه به» والتراب غير 
مطهر بطبعه» فلم يكن بد من إلحاق النية به؛ ليكون مطهراً شرعاًء بخلاف الماء» وفيما نحن فيه ليس أمر 
ضروري يمنعه عن الحلول الذي هو حكم أصله فيكون ملحقاً فيكون ملحقاً به. [العناية ۲۷۳/۹] 

وهذا: أي لكونه بدلا عن العبد.(البناية) كالمبدل: في كونه واجباً حالاً.البناية) غيره: أي غبر الذي 
احتاره المولى.(البناية) لفوات محل حقه: لأن حقه كان في الرقبة؛ فإذا تلفت سقط ما لزمه بالحلاك كهلاك 
المال بعد وحوب الزكاة فيه» ولا الجناية من العبد تسقط بموته كما في العبد. [البناية ]۲۸٠/١۴‏ 

بيناه: إشارة إلى قوله: الواحب الأصلي الدفع.(البناية) كحكم الجناية الأولى: أي يقال للمولى: ادفعه 
بالجناية الثانية أو افده كما هو الحكم في الحناية الأولى.(الكفاية) بعد الفداء: إنما فسر المسألة يهذا؛ لأنه 
إذا لم يفده عن الحناية الأولى» ثم حن أحرى كانت المسألة عين المسألة الثانية» وهو قوله: وإن جين 
جنايتين قيل للمولى: إما أن تدفعه إلح. [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 


14 باب جناية المملوك والجناية عليه 


لأنه لما طهر عن اللحناية بالداء عل كأن م تكن: وهنا ادا جداية. قال: 


عي ذال 


جين جنايتين» قيا للمولى: إمها أن تدفعه إلى ولی الجنايتين يقتسمانه على قدر 
2 : 5 
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حقیهماء وإما أن تفديه بارش كل واحد منههما؛ لأن تعلق الأول برقبته لا ينع تعلق 


الجناية الأولى 


الثانية يما كالديون المتلاحقة» ألا ترى أن ملك المولى م منع تعلق المنايةء فحق لحني 
عليه الأول أولى أن لا يمنع» ومعيئ قوله: "على قدر حقيهما" على قدر أرش 


نا وإن كانوا جماعة ن العبد المدفو غ على قدر حخصصهيى وإل 
جنايتيهما. وا نو يقتسمو 2 تصضهى وإ 


فداه: فداه بجميع أروشهم؛ لما ذكرناء ولو قتل واحدا وفقأ عينَ آخر: يقتسمانه 
بع ل 


أثلاثا؛ لأن أَرْشَّ العين على النصف من أرش النفس» وعلى هذا وم الشجّات. 


العين الواحدة 
وللمولى أن يفدي من بعضهم؛ ويدفع 9 بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد؛ 
اليد 


لا يمنع إ: وهذا بخلاف الرهن؛ فإن تعلق حق المرتمن بالرهن يمنع تعلق حق الثاني به» حن أن الراهن لو مات 
بعد الرهن وعليه ديون لحقته قبل الرهن؛ أو بعده لا يتعلق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء والارقان 
استيفاء حكماًء فيعتبران بالإيفاء والاستيفاء الحقيقيين» ففي الحقيقى لا يبقى تعلق» فكذا في الحكمي.(الكفاية) 
أن لا يمنع: لأن الملك أقوى من الحق. [البناية ]١81/1*‏ على قدر أرش !: لأن المستحق إنما يستحقه 
عوضاً عما فات عليه» فلا بد من أن تقسم على قدر المعوض كذا في "الإيضاح". [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 

لما ذكرنا: يعي قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا بمنع تعلق الثاني به.(العناية) على النصف إخ: لأن ولي 
المقعول ثبت في الذية وهي إعشنرة آلاف» ربت حى المتقوع عينه في تصش اللدية»:وتكل,والحد منهما يداي 
بسبب صحيح» فيصرف بجميع حقه» فيقتسمان أثلاثا. [البناية *581/1] حكم الشجات: يعن لو شج 
رجلاً موضحة: وآحر هاشمة» وآخر منقلة ثم اختار المولى الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد؛ 
لأن له حمس مائة» وإلى صاحب اهاشمة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى صاحب المنقلة نضفه؛ لأن له ألفاً ومس 
مائة» فيقتسمون الرقبة هكذا. [العناية ]۲۷٤/۹‏ 
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لأن الحقوق مختلفة باحتلاف أسبايماء وهي الجنايات المختلفة» بخلاف مقتول العبد 
إذا كان له وليّان:لم يكن له أن يفدي من أحدهماء ويدفع إلى الآخر؛ لأن الحق متّحد 
لاتحاد سببه» وهي الجناية المتحدة» والحق A‏ ثم للوارث خلافة عن 


فلا غلك التفريق. في, موجبها. قال: فإن أعتقه الى ولىء وهو لا يعلم بالحناية: ضمن 


القدوري 


الأقا” ل هن قيمته. ومن أرشهاء وإن أعتقه بعد العلم بالحناية: وجب عليه الأرش؛ 
الحناية 
لأن في الأول فَوْتٌ 8 فیضمنه» حب في أقلهماء ولا يصير مختاراً للفداء؛ لأنه 


لا احتيار بدون العلم» وفي الثاني صار مختار؟ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» فالإقدامٌ 
بالعتق 


عليه اختيار منه للآخر» وعلى هذين الوجهين البيعٌ والهبة والتدبير والاستيلاد؛ 


إلى الفداء 

الحقوق مختلفة: يعي فجاز أن يختار في أحدهم خلاف ما اختاره في حق الآخر كما لو انفرد كل واحد 
منهم.(العناية) الجناية المتحدة: أي جناية واحدة خير فيها بين الدفع» فلم يملكه ببعض موجبها. [البناية ]۲۸۲/١۳‏ 
والحق يجب إلح: هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحداً بالنظر إلى السبب» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستحقين» فينبغي أن يتمكن المولى من أن يفدي من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كما 
في الحنايات المختلفة. [الكفاية ]۲۷٠١-۲۷٤/۹‏ ثم للوارث خلافة !خ: لا يقال: الملك يثبت للوارث 
حقيقة وحكماًء وللميت حكماً فقط؛ لأنه ليس من أهل الملك حقيقة» فوجب ترجيح جانب الوارث؛ 
لأن ملك الميت أصل» وملك الوارث متفرع عليه واعتبار الأصل أولى. [العناية ]۲۷٠١-۲۷٤/۹‏ 

فإن أعتقه إخ: والأصل في حبس هذه المسائل: أن المولى مى أحدث في العبد تضرفاً يعجزه عن 
الدفع» وهو عالم بالجناية يصير مختاراً للفداء» وإذا أحدث تصرفاً لا يعجزه عن الدفع لا يصير مختاراً 
وإن كان عاماً بالجناية.(الكفاية) الأرش: قليلاً كان أو كثيراً.(البناية) في أقلهما: إذ لا فائدة في 
التخيير بين الأقل والأكثر. الدليل على أن حقه في أقلهما أنه ليس له ولاية المطالبة بالأكثر. [الكفاية 8/ه/10؟] 
الوجهين: وهو العلم بالجناية وعدم العلم ما. [البناية ]5815/1١8‏ 
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لأن كل ذلك ما يمنع الدفع؛ لزوال الملك به بخلاف اراز على وواية: اسل 
لأنه لا يسقط به حق ولي الحناية» فإن لُق له يخاطب بالدفع إليه» وليس ذ فيه تقل 


اللك؛ لجواز أن يكون الأمر كما قاله المقرّ وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته؛ لأنه 
كك 

ملكه في الظاهر» فيستحقه المقرٌ له بإقراره» فأشبه البيع» وإطلاق الجواب في 

6 تقل الملك 

الكتاب يننظم النفس وما دوفاء وكذا العين لا يخخلف» وإطلاق البيعَ ينتظم البيع 


القدوري 


بشرطظ الخياز للمشتري؛ لأنه يزيل الملكَ؛” فلاف ما إذا كان الخيارٌ للبائع ونقضه» 


من البائع 


وبخلاف العرض على البيع؛ لأن املك ما زال» 


لزوال الملك به: حقيقة كما في البيع والهبة» أو حكماً كما في التدبير والاستيلاد. جخلاف الإقرار !لخ: يعي إذا 
حن العبد جناية» فقال وليها: هو عبدك فادفعه أو افده» فقال: هو لفلان الغائب وديعة غارب أو 
إحارة؛ أو رهن لا يصير مختاراً للفداء؛ لما ذكر في الكتاب» ولا تندفع عنه الخصومة حين يقيم على ذلك 
بينة» فإن أقامها أخر الأمر إلى قدوم الغائب» وإن لم يقمها خوطب بالدفع» أو الفداءه ولا يصير ختاراً 
بالدية مع تمكنه من الدفع. [العناية ]۲۷١/۹‏ جواز أن يكون إلخ: أي لجحواز أن يكون العبد عبدا للمقر 
له بالدفع إلى ولي الحناية. [الكفاية ]۲۷١/۹‏ 

وألحقه [في صيرورته مختاراً. (العناية)] الكرحي إل: وف "الإيضاح": وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير مختاراء 
وهو رواية خارجة عن الأصول. [الكفاية 75/9؟] وأخواته: الحبة والتدبير والاستيلاد. [البناية بت 
وإطلاق الجواب: يريد به قوله: ضمن الأفل من قيمته» ومن أرشها إلم» وقيل: يريد به قوله في 

الباب: وإذا حي العبد جناية حطأء فإئه ينتظم النفس وما دونه. [العناية e‏ 

لا يختلف: لأن كل واحد مال.«العناية) ينتظم إلخ: يعي إذا باع مولى العبد الحاني العبد بشرط الخيار 
للمشتري كان ذلك س منه للفداء» وفي "الإيضاح": أما على قوهما؛ فلأن الملك يثبت للمشتري» 
وأما على قول أبي حنيفة :: ملك البائع يزيل» وإن م يبت للمسترية وفوات الدفع يكون بزوال ملك 
البائع. [الكفاية 775/9] وبخلاف العرض إلخ: يعني لا يكون عختاراً به.(البناية) ما زال: فبقي الدفع 
ممكناً كما كان. [البناية 8١/64؟]‏ 
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ولو باعه بيعاً فاسداً: لم صر مختاراً حي يسمله؛ لأن الزوال به» بخلاف الكتابة 
الفاسدة؛ لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مختارً» ولو باعه مولاه من 


بدل الكتابة 


الي علينه !فهو خا لاف ما/إذا رهب ا ال امسق له أخذه بغير عوض» 


وهو متحقق في الحبة دون البيع» وإعتاق ابح عليه بأمر المولى منزلة إعتاق المولى فيما 
ذكرناه؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه. ولو ضربه فنقصه: فهو مختار إذا كان عا 
اکل لاله يس کر سم وركذا ذا كاين کر فرظاهها رو ل يكن س 


الزوال به: أي زوال الملك في البيع الفاسد بالتسليم. بخلاف الكتابة إخ: أي يضير مختاراً للفداء بمحرد 
عقد الكتابة الفاسدة» جخلاف البيع الفاسد» فإن هناك لا يكون مختاراً لشفل قبل التسليم إلى المشتري» وف 
"الإيضاح": أن موحب عقد الكتابة الفاسدة يثبت بنفس العقد» وهو تعليق العتق بالأداء» فكانت الكتابة 
نظير البيع الفاسد بعد القبض. [الكفاية 1/5/9؟] 

الفاسدة: بان كاتب المسلم عبده الحاني على حمر أوخنزيرء فإنه يصير مختاراً للفداء. [العناية 1/4/4؟] 
موجبه: وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط. [البناية ]۲۸٤/١١‏ فهو: أي المولى مختار للفداء. 
ذکرناه: قيل: يعني في اختيار الفداء» وقيل: في العلم بالحناية وعدمه.(العناية) ولو ضربه فنقصه: يعني بان أثر 
َيه عق عبار مهزولاً؛ أو قلت قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان عالاً بالحناية؛ لأنه حبس جزعاً م 
وأما إذا ضربه ولم يعلم يما كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرشء إلا أن يرضي ولي الدم أن يأخذه تاقضاً 
ولا ضمان على المولى؛ لأنه لما رضي به ناقصاء صار كان القصاص حصل بآفة سماوية. [العناية 805/9] 

لأنه حبس إفهو عيب حقيقة] إلخ: ولو ضرب المولى عينه» فابيضت وهو عالم به» ثم ذهب البياض قبل 
أن يخاصم فيه لا يكون مختاراً للفداء» بل يدفع أو يفدي؛ لأن النقصان لما زال جعل كأن لم يكن» ولو 
خوصم في حالة البياض» فضمنه القاضي الدية» ثم زال البياض» فالقضاء نافذ لا يرد؛ لأن الخيار قد 
استحكم بانضمام القضاء إليه. [الكفاية 175/9] وكذا: يعي يصير به ختاراً للفداء. [العناية 05/9؟] 
وإن لم يكن معلقا: مدع عدوي بورد بسو وو يد ع 
م يكن الوطء معلقاً في ظاهر الرواية؛ وروي عن أي يوسف اء أن مطلق الوطء يكون اخقيارً؛ لأن الحل 
يختص بالملك» فيكون دليلاً على إمساك العين» ولش تولا أي يوسف حذا. [الكفاية 711/9] 
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لا قلناء بخلاف الترويج؛ لأنه عيب من حي ا وبخلاف وطء الثيّب على ظاهر 
الرواية؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق» وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا يختص بالملك» 
وهذا لا يسقط به حيار الشرط» ولا يصير مختاراً بالإجارة والرهن في الأظهر من 
الروايات» وكذا بالإذن في التجارة» رات ركه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع» 


ولا ينتقص الرقبةء إلا أن لولي الحناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى؛ 


لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه. [الكفاية 17/5؟] بخلاف الترويج: يعي لا يصير به تختاراً 
للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع كما لا يعجزه عن البيع» وعلل المصئف بقوله؛ لأنه عيب من حيث 
الحكم؛ وذلك لا يثبت به احتيار الفداء كما لو أقر عليها بالسرقة عالماً بالحناية» فإنه بهذا الإقرار يدخلها 
نوع عيب؛ ولكن لما كان حكماً لم ينبت به احتيار الفداء. [العناية /10/3؟] 

وطء الثيب: فإن به لا يصير المولى مختارا للفداء ما لم يكن معلقا.(العناية) ظاهر الرواية: احتراز عما 
روي عن أبي يوسف أن مطلق الوطء يكون اختياراً إلح. وبخلاف الاستخدام إل يعي لو استخدم 
العبد الحاي بعد العلم بالحناية لا يكون مختاراً للفداء» حي لو عطب في الخدمة لا ضمان عليه؛ لأن 
الاستخدام لا يختص بالملك» فلم يدل على الاختيار. [العناية ]۲۷٠/۹‏ لا يسقط إلخ: فيما إذا كان العبد 
المشروط فيه الخيار استخدمه فخياره باق» حي لو هلك في الخدمة لا ضمان عليه. [البناية 85/1؟] 

في الأظهر: هذا احتراز عما ذكر في بعض نسخ "الأصل": أنه يكون مختاراً للفداء بالرهن والإجارة؛ لأنه أثبت 
عليهما يدا مستحقة» فصار كالبيع» ووجه ظاهر الرواية: أن الإحارة تنقض بالعذرء فيكون حق ولي ابحناية فيها 
عذراً في نقض الإجارة» والراهن يتمكن من قضاء الدين» واسترذاد الرهن مئ شا فلم يتحقق عجره عن 
الدفع بمذين الفعلين» فلا يجعل ذلك احتياراً. [الكفاية 10/5-/5017] وكذا بالإذن إل: يعني لا يكون به 
مختاراً للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع» ولا ينقص الرقبة. [العناية ۲۷۷/۹] لأت الدين حقه: ووحوب الدين 
في ذمة العبد نقصان للعبد؛ لأن الغرماء يتبعون ولي الحناية إذا دفع العبد إليه» فيستبيعونه بديوهم؛ لكن 
ذلك بسبب من جهة المولى» وهو الإذن» فكان له أن يمتنع من قبوله ناقصاً. [الكفاية ۲۷۷/۹] 
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فلزم المولى قيمته. قال: ومن قال لعبده: إن قتلت قلاناء أو رمه أو شججته 


فأنت حر: فهو مختار للفذاء إن فعل ذلك» وقال زفر يلك: لا يصير مختارا للفداء؛ 


6 ب 
لأن رقت الأكلمة الالحنايقة ولا علمّ له بوجوده» وبعد الحناية e i‏ 
به مختار. ألا ترى أنه لو على الطلاق» أو العتاق بالشرط؛ ثم حلف أن لا يطلق» أو 
لا يعتق» ثم وُجد الشرط» وثبت العتق والطلاق: لا يحدث في ينه تلك» كذا هذا. 
ولنا: أنه علق الإعتاق بالحناية؛ والمعلقُ بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمتجّز 
فصار كما إذا أعتقه بعد الحناية. ألا يرى أن من قال لامرأته: إن دحلت الدارَ فوالله 
لا أقرّبك» يصير ابتداءُ الإيلاء من وقت الدحول» وكذا إذا قال لما: إذا مرضلت» 
انت طالق ثلاث فمرض, حن طلقك»؛ وماك مى ذلك المرطىة يصير فار لأنه 
يصير طلقا بعد وجود المرض» بخلاف ما أورد؛ لأن غرضه لاق أو عتق 


الحالف 


يمكنه الامتناع عنه؛ إذ اليمين للمنع» فلا يدحل تحته ما لا يمكنه الامتناع عن 


قيمته: لأنه لما أبطل الدفع من حين اختياره فوجبت القيمة.(البناية) قال: أي محمد با في "الجامع الصغير".(البناية) 
فهو مختار إلخ: وفي "المبسوط": فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاص» فلا شيء على المولى؛ لأن 
الواحب هو القصاص على العبد» وذلك لا يختلف بالرق والحرية» فلا يصير المولى بالعتق مفوتاً حق 
ولي الحناية» فلذلك لا يلزمه شيء.(الكفاية) لا يصير مختارا إل: وعليه قيمة العبد. [الكفاية ۲۷۷/۹] 
لا يحدث إِلخ: لعدم وحود فعل يخالف بمينه. 

إذا أعتقه إل: يكون مختاراً للفداءء فكذا هذا.رالبنايتم يصير مطلقاً !خ: لأنه لما أضاف الطلاق إلى 
امرض صار كأنه طلقها بعد مرضه.(البناية) اليمين للمنع: لأنه غرض أراد من ينه المنع. [البناية ]۲۸۷/١۳‏ 
ما لا يمكنه: وهو المعلق قبل الحلف. 
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ولأنه حرّضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه» والظاهر أنه يفعله» 
وهو الحرية 


. 4ه 5 5 , 
فهذا دلالة الاختيار. قال: وإذا قطع العبد يد رجا عمدا» فدقع إليه بقضاء أو بغر 
اختيار الفداء 1 = iis‏ 8 0 


0 5 4 1 50 7 و 
قضاءء فاعتقه» ثم مات من قطع اليد: فالعبد صلح بالحناية» وإن م يعتقه: رد على 
لعن 


المجني عليه 0 ج بدل الصلح ومايحدث منها 
المولى» وقيل للأولياء: اقتلوه» أو اعفوا عنه. ووجه ذلك» وهو: ا" إذا م يعتقه 


وسرى تبين أن الصلح وقع باطلاً؛ لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبد 

لا يجري القصاصيٌ بينها وبين أطراف الح فإذا سرى تبين أن المالَ غير واحب» 
القطع 

وإنما الواحب هو القوّدء فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطل» والباطل لا يورث 

الشبهة كما إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدا مع العلم بحرمتها عليه» فوحب 


حتى يسقط القود 


القصاص» بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ لأن الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه» ولا صحة له» 


هذا الصلح 
ولأنه حرضه إل؛ دليل آخره؛ ومعناه: أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرط» وهو القتل 
أو الرمي أو الشج بتعليق إخ.(العناية) يفعله: رغبة منه في الحرية. [العناية 171//9؟] قال: أي محمد 
في "الجامع الصغير". [البناية 481//18؟] ووجه ذلك إلخ يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا 
لم يعتق.(العناية) أن الصلح الخ أي الدفع» وقع باطلا وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ 
أن الواحب الأصلي هو الفداء» فكان الدفع بمنزلة الصلح لسقوط موجب الحناية به» وإغا وقع باطلاً؛ 
لأنه كان عن المال؛ لعدم جريان القصاص بين أطراف الأحرار والعبيد. [العناية ۲۷۸/۹] 
فكان الصلح واقعا إخ: يعي المصالح عنه؛ لأن الذي كان الصلح وقع عنه» وهو المال قد زال» والذي 
وحد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل.(العناية) كما إذا وطئ إل: أي كما إذا طلق امرأته ثلاثاء ثم 
وطعها في العدة مع العلم بحرمتها عليه» فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد. [العناية ۲۷۸/۹] لأن الظاهر: من حال 
المعقد له. [البناية 88/18؟] 
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إلا وأن يجعل صلحاً عن الحناية» وما يحدث منهاء ولهذا لو نصّ عليه ورضي المولى 


حين دقع العببد 


به: يصح» وقد رضي المولى به؛ لأنه لما رضي يكون العبدُ عوضاً عن القليل: بكرن 


أرضى بكونه عوضاً عن الكثير» فإذا أعتق يصح الصلحٌ في ضمن الإعتاق ابتداء» 


لوجود الدلالة 


وإذا لم يعتق: لم يوجد الصلح ابتداءً والصلح الأول وقع باطلا فير العبد إلى 
المولى» والأولياءً على حيرم في العفو والقتل. وذكر في بعض النسخ: رحل قطع 
يد رجل عمداًء فصا القاطمٌ المقطوعة يده على عبد» ودفعه إليه» فأعتقه المقطوعة 
يده ثم مات عن ذلك: قال: العبدٌ صلح بالحناية إلى آحر ما ذكرنا من الرواية» 
وهذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن اليد» 


وأن يجعل إخ: فيجعل مصاحاً عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاق» ويجعل المولى أيضاً كذلك دلالة؛ 
لأنه لما رضي بكون العبد عوضاً عن القليل كان بكونه عوضاً عن الكثير أرضى» وشرط صحة الاقنضاءء 
وهو إمكان المقتضى موجودء وهمذا لو نص إل. [العناية ۲۷۸/۹] نص عليه: أي على أن يكون العبد 
صلحاً عن الجناية وما يحدث منها. [الكفاية ۲۷۹-۲۷۸/۹] الكثير: وهو السراية عن النفس.(البناية) 

لم يوجد الصلح: لأنه لم توجد دلالة.(الكفاية) بعض الدسخ: قال الإمام فخر الإسلام 2,: وذكر في بعض 
النسخ هذا الكتاب» أي كتاب "الجامع الصغير" هذه المسألة على حلاف هذا الوضع» وساق الكلام مثل ما 
ذكر في "المداية"» وبعض الشارحين عبر عن الدسخحة الأولى بالنسخة المعروفة» وعن الثائية بغير المعروفة. (العناية) 
ما ذكرنا: يعن وإن لم يعتقه رد إلى مولاه» ويجعل الأولياء على خيرم بين القتل والعفو. [العناية ۲۷۹/۹] 
وهذا الوضع إل: أي الوضع الثاني وإنما حص هذا النوع بوروده إشكالا؛ لأن دفع العبد في هذا الوضع 
بطريق الصلح» والصلح متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الحطيطة» فيكون هذا نظير العفو» ولا كذلك الوضع 
الأول؛ لأن الدفع ثمة ليس بطريق الصلح؛ لأنه ليس فيه حط شيء» بل العبد موحب جتايته بتمامه» وإذا 
لم يكن الدفع بطريق الصلح لا يكون فيه معي العفوء فلا يرد إشكالاً على مسألة العفو. [الكفاية ۲۷۹/۹] 


۷۲ باب جناية المملوك والجناية عليه 


ثم سرى إلى النفس ومات حيث لا يجب القصاص هنالك» وههنا قال: يجب» 


مسالة الصلح محمد 


قيل: ما ذكر ههنا حوابٌ القیاس» فيكون الوضعان جميعاً على القياس والاستحسا» 
العفو والصلح 

وقيل: بينهما فرق» ووجهه: أن العفو عن اليد صح ظاهرً؛ أن الحق کان له في 
ليد من سبيت اللا اليج لفقا مرن تمد للف بون يطل كما جي 
حودا ساوقا تكقى :ذلك يللم ,وسرت القصياض» أللنآ هيا السا او 

موتو حقيقةة. افكفى ذلا لع مسوك التصاضيع ا عا ااي بطل 
الجناية» بل يثررها جيث: صاخ عنها على ماله فإذا لم يسبظل الجناية م تيع 
العقوبة» هذا إذا م ای أما إذا أعتقه فالتحريج ما ذكرناه من قبل. قال: وإذا 


جي العبد الماد له بو 
یی الى وك 


ية» وعليه ألف در همء فاعتقه المور 


هنالك: أي في مسألة العفو عن اليد.قال بجب: فإنه قال: وقيل للأولياء: اقتلوه.(الكفاية) ما ذكر ! لخ: يعني اختلف 
المشايخ :*. في الجواب عن ذلك» فقال بعضهم: ما ذكر ههنا من وجحوب القصاص جواب القياس» فيكون 
الوضعان جميعاً على القياس والاستحسان» يعني وجوب القصاص في هذه المسألة على النسختين جواب القياس؛ وفي 
الاستحسان تحب الدية» وفي مسألة العفو وجوب الدية جواب الاستحسان» وفي القياس يجب القصاص» فكان 
الوضع في هذه المسألة وتلك على القياس والاستحسان؛ فاندفع التدافع وحصل التوافق. [العناية ]۲۷۹/۹٩‏ 

فيصح العقو: ويبطل به الحناية؛ لأن العفو عنها يبطله.(البباية) حكما: أي حكم العفو بالسراية. (البناية) 
لا يطل اجناية: لأن الصلح عن الحناية استيفاء للجناية معئ؛ لاستيفاء بدهاء وإذا بقيت الحناية يتوفر عليها 
عقوبتهاء وهو القصاص. هذا: أي عدم امتناع العقوبة. ما ذكرناك: وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق 
يدل على قصده إلم. [العناية ۲۷۹/۹] قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۰/۱۳] 

وإذا جنى إخ: الأصل: أنه إذا حى وعليه دين خير المولى بين الدفع إلى ولي الجناية والفداء وإذا اختار 
الدفع إلى ولي الحناية ثم بيع في الدين» فإن فضل شيء فهو لولي الحناية؛ لأنه بدل ملكه» وإلا فلا شيء له 
وإغا بدأ بالدفع جمعاً بين الحقين؛ لأنه أمكن بيعه بعد الدفع» ولو بدأ ببيعه في الدين لا يمكن دفعه بالحناية؛ 
لأنه لم يوجد في يد المشتري جناية. 


باب جناية المملوك والجناية عليه وفنا 


وم يعلم بالجناية: فعليه قيمتان» قيمة لصاحب الدين» وقيمة لأولياء الجناية؛ لأنه تلف 
المولق المأذون 


حقين كل واحد مهما مظلموق بكل القيمة على .الاثفراد: الدفع للأولياء» والبيع للغرماء» 
فكذا عند الاجتماع. ويمكن الحم بين الحقين إيفاءً من | قبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي 


اجتماع الحقين 


الحناية» ثم يباع الغ ماي فيضمنهما بالإتلاف» بخلاف ما إذا أتلفه أجنبيةٌ حيث تحب قيمة 
على الأجنبي 


واحدة للمولى» ويدفعها الول إلى إل ارما لأن الأحبي إنما يضمن للمولى بحكم املك 
فلا يظهر في مقابلته الحق؛ لأنه دون وههنا يجب لكل واحد منهما بإثلاف الحق فلا ترجيح؛ 


لي الجناية والغرما 
وم يعلم بالجناية: قيد به» ليبئ عليه قوله: فعليه قيمتان؛ لأنه لو أعتقه وهو عالم بجنايته كان عليه الدية إذا 
كانت الحناية في النفس لأولياء الحناية» وقيمة العبد لصاحب الدين. [الكفاية ۲۷۹/۹] قيمنان: يعي إذا كانت 
القيمة أقل من الأرش.(العناية) ويمكن إلخ: جواب عما يقال: لا يلزم من کون كل واحد منهما مضموناً بكل 
القيمة على الانفراد كونه كذلك عند الاجتماع» لمحواز أن يكونا متنافيين» فلا يجتمعان. [العناية 1/9/8؟] 

بأن يدفع إل: وفائدة الدفع: أن يثبت له حق الاستخلاص بالفداء؛ فإن للناس أغراضاً في الأعيان» وإنما 
م يبطل الدين بحدوث الحناية؛ لأن موجب الحناية صيرورته مرفوعاًء فإذا كان مشغولاً وحب دفعه 
مشغولاً. ثم إذا بيع وفضل من منه شيء؛ صرف إلى أولياء الحناية؛ لأنه بيع على ملكهم؛ وإن لم يف 
بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى. [الكفاية ]۲۸٠-۲۷۹/۹‏ 

فيضمنهما: أي يضمن المولى القيمتين.(البناية) بالإتلاف: لأن الإتلاف وارد عليهما. [العناية 1/9/9؟] 
فلايظهر في مقابلته: أي حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك؛ فصار كأن ليس فيه 
حق» ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد» والغريم مقدم على المولى فيها؛ لأن الواحب أن 
يدفع إليه» ثم يباع له» فكان مقدماً معئ» والقيمة هي المعئ» فيسلم إليه» وفي الفصل الأول التعارض بين 
الحقين» والحقان مستويان» فيظهران فيضمنهما. [الكفاية ]۲۸٠/۹‏ لأنه: أي الحق دون الملك» فيكون 
الحق مع الملك مرجوحاً. [العناية ]۲۸٠/۹‏ فلا ترجيح إلخ: أي فلا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن 
حقهما مرجوح بالنسبة إلى ملك المولى» فلا يظهر حكمهما. [البناية ۲۹۱/۱۳] 
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فيظهران فيضمنهما. قال: وإذا استدانت الأمّة المأذون ها أكثرَ من قيمتهاء ثم ولدت: 
الحقان : 5 E‏ ' من روحها 


فإنه يباع الولك معها ف الدين» وإن حنت حناية: لم يُدْفع الول معهاء والفرق: أن 
. نان 4 الام الأمة 

الذينَ وصف حكمي فيها واحبٌ بي ذمّنها متعلق برقبتها استيفاء» فيسري إلى الولد 

كولد المرهونةء بخلاف المحناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمّة المولى لا في ذمّتهاء وإنما 


بالحناية الأمة 
يلاقيها أثرٌ الفعل الحقيقي وهو الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف 
ا 


الحقيقية. قال: وإذا كان العبد لرحل زعم رجحل آخر أن مولاه أعتقه. 


قال 


فيضمنهما: أي فيضمن ولي الإعتاق لصاحب الدين وولي الحناية؛ لأنه أتلف حقهما. [البناية ۲۹۱/۱۳] 
قال: أي محمد # في "الجامع الصغير".(البناية) فاته يباع الولد: هذا إذا ولدت بعد الاستدانة؛ أما إذا 
ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرمائها بولدهاء وأما الأموال الي حصلت لا بطريق الهبة» أو الصدقة» 
أو التجارة» فهي أحق ها من مولاها في أداء دينها بماء ويستوي في ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق 
الدين أو بعده؛ لأن يدها في الكسب يد معتبرة» حى لو نازعها فيه إنسان كانت حصماً له» فباعتبار بقاء 
يدها يبقى حاحتها فيه مقدماء بخلاف ما إذا كان أذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين» وهذا بخلاف ما 
إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسبهاء ولكنه جزء متولد من عينهاء فكما أن 
نفسها لا يكون من كسبهاء فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع في الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن ها في 
التجارة» وذلك لا يوجد في حق الولد» ولو تعلق به حق الغرماء» إنما يكون بطريق السراية» ولا سراية بعد 
الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس على جدة. [الكفاية 810-978/9؟] 

متعلق برقبتها: حي صار المولى ممنوعاً من التصرف في رقبتها ببيع؛ أو هبة» أو غيرهما. [العناية ]۲۸١/۹‏ 
كولد المرهونة: أي كولد الحارية المرهونة؛ فإنه يباع مع أمه.(البناية) لا في ذمتها: حن لا يضير المولى ممنوعاً 
من التصرف في رقبتها بيع أو هبة أو غيرهما.(العناية) الأوصاف الحقيقية: بناء على أن الوصف الحقيقي في 
محل لا يمكن أن ينتقل إلى غيره» وأما الوصف الشرعي فهو أمر اعتباري يتحول بتحوله. [العناية 1580/9 
قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". [البناية 5315/18] 


باب جناية المملوك وال جناية عليه Ne‏ 


فقتل العبد وليا لذلك الرجل حطأ: فلا شيء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقد 


لزاع 


ادعى الديّةَ على العاقلة» وأبرأ العبد والموى» إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير 


حجة. قال: وإذا عق العبد» فقال لرحل: قتلتٌ أحاك حطأ وأنا عبد وقال الآخخر: 
5 ذلك الرجّل 
قتلته وأنت حرا فالقول لوك ا ا أنه أسثلبه إلى حالة 


معهودة منافية للضمان؛ إذ الكلام : فيما إذا عرف ا والوحوب في ا العبد 
على المولى دفعاً أو فدائ وصار كما إذا قال البالغ العاقل: طلقّت امرأتي وأنا صبي» 
أو بعت داري وأنا صبي» أو قال: طلّقت امرأيٍ وأنا بحنون» أو بعت داري وأنا 
مجنون» وقد كان جنوه معروفاً كان القول قول لما ذكرنا. قال: ومن أعتق 
جارية» ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمي؛ وقال : قيا وأنا حرة» فالقول قوشاء 


وكذلك كاه ل ما أحذ منها إلا الجماع» والعَلّة استحسائا 


وأبرأ العبد: أي من كل الدية لا من قسطه في الدية والمول؛ لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقاً 
حن يصير المولى به مختاراً للفداء مستهلكاً حق الح عليه بالإعتاق.(الكفاية) لا يصدق إلخ: فلا يكون له 
شيء أصلاً. (البناية) قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) العبد: أي العبد المعروف بالرق. 
دفعا أو فداء: أي من حيث الدفع إلى ولي الحناية؛ ومن حيث الفداء. [البناية ]۲۹۲/١١‏ البالغ: وإن الصبا 
حالة معهودة في كل أحد.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأنه منكر للضمان. [الكفاية ]۲۸٠/۹‏ 

قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) ومن أعتق إخ: هذه المسألة أيضاً مبناها على إسناد 
الإقرار إلى حالة منافية للضمان. [العناية 181/9] إلا الجماع والغلة: بأن قال:جامعتك وأنت أميء أو 
أحذت منك غلة وأنت أمي؛ فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فإن القول قول المولى. [الكفاية ]۲۸١/۹‏ 
والغلة: الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض وكرائهاء أو أجرة غلام؛ أو نحو ذلك. 
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وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسف عا زقال محمد ينك: لا يضم إلا شيا قائما 
المولى 


بعینه يؤهر برده عليها؛ لأنه ر منکر وجوب الضمان؛ لاسناده الفعل إلى حالة معهودة 


الرق 


منافية ل كما ال كلما ف الوط الغلّة الشيء القائم أقرّ بيدها 
ف ولى؛ و الوطء و ته بوني الشيء القائم أقر يينهاء 


حيث اعترف بالأخخذ منهاء ثم ادّعى التملّك عليها» وهي منكرة» والقول قول المنكر» 
فلهذا رر بالرد إليها. وهما: أنه أقر بسبب الضمان» ثم ادعى ما ركه قلا يكون 
القول قوله كما إذا قال لغيره: فقأت عينك اليمئ» وعيئ اليمئ صحيحة» ثم فقأت» 
وقال المُقرٌ له: لاء بل فقأقها وعيئك اليمئ مفقوءة؛ فإن القول قول المقرٌ له؛ وهذا 
لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 


الأمة 


وهذا: أي كون القول للمولى.(البناية) شيئا إ: يعي لوكان أقر بأخذ شيء منها بعينه» والمأحوذ قائم 
بيده واحتلفا فيه على هذا الوجه» فإن الرد فيه مجمع عليه؛ بناها محمد 2 على الأصل المذكور» وأحاب 
عن تخلف الشيء القائم بعينه» بأنه أقر بيده أي بيد المأخوذ منه. [العناية ۲۸۲/۹] 

المسألة الأولى: أشارما إلى قوله: وإذا أعتق العبد فقال للرحل: قتلت أحاك خطأ وأنا عبدء وقال الآحر: 
قتلته وأنت حر» فالقول قول العبد. [البناية ۲۹۳/۱۲] كما إذا قال الخ أي قال لغيره: فقأت عينك 
اليمئ» وعين اليمى ضحيحة؛ ثم فقات يريد بذلك براءتة عن ضتمنان العين :قصاصاً وأرشاًء وقال المقر له: 
بل فقأاء وعينك اليمئ مفقوءة يريد به وحوب نصف الدية عليه» وهذا بناء على أن جنس العضو المتلف 
إذا كان صحيحاً حال الإثلاف ثم تلف سقط القضاض بناء على أصل أصحابنا +4 أن موجب العمد 
القود على سبيل التعيين» وله العدول إلى المال» فقبل العدول إذا فات امحل بطل الحق. [العناية ۲۸۲/۹] 
ففأت: ليس المراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص في القلع» ولكن المراد منه: إذهاب الضوء مع بقاء العين» 
وفيه القصاص. [الكفاية ۲۸۲/۹] ثم فقأت: أي ذهبت عيِئ اليمئ وسقط القود. ما أسنده: أي ما أسند 
سبب الضمان» وهو الأحذ والقطع.(البناية) حالة منافية: فإن محض الرق ليس بحالة متنافية للضمان. 
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وهي مديونة» وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه» وهو مستأمن» بخلاف الوطء 
والغلّة؛ لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقرء وكذا اف من غل إن 
كانت مديونة لا يوحب الضمان عليه» فحصل الإسنادٌ إلى حالة معهودة منافية 
للضمان. قال: وإذا أمَر العبدٌ المحجورٌ عليه صبيًا حرًا بقتل رحل» فقتله: فعلى عاقلة 
الي الديّةة لأنه هو القاتل -حفيقة: 


وكذا يضمن: لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن مال الحربي إذا كان مستامناً. 
إذا أخذه إلخ: صورتا مسلم دخل دار الحرب بأمان» وأحذ مال حري؛ ثم أسلم الحربي؛ ثم حرجا إليناء 
فقال المسلم: أخذت مك مالا وأنت حربي» فقال: بل أخذت مي وأنا مسلم. [العناية ]۲۹٤/٩‏ 

الوطء والغلة: هذا يتصل بقوله: كما في الوطء والغلة» وهو جواب عما قاسه محمد يلك. [البناية ٤/۱۳‏ ۲۹] 
والحاصل: أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه: يكون القول قول المولى» وهو ما إذا أخخذ الغلةء أو 
وطنهاء وف وجه: يكون القول قول الحارية؛ وهو ما إذا أقر المولى أنه أحذ منها مالأ وهو قائم في يده 
وفي وجه: احتلفوا وهو ما إذا استهلك ماها أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما: أن الإسناد 
إلى حالة معهودة منافية للضمان يوحب سقوط المقر به والآخر: أن من أقر بسبب الضمان» ثم ادعى ما 
يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة؛ فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق. والوجه الثاني مخرج على 
الأصل الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث خرجه محمد -ك. على الأول؛ وهما على الثاي. [العناية ۲۸۳/۹] 
لا يوجب العقر: وهو صداق المرأة إذا وطئت بشبهة.لأن حق الغرماء لا يتعلق .منافع بضعها؛ لأنما ليست 
بعال» وكذا أذ الغلة» فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح؛ ولو أخذ لا يكون مضموناً 
غلى المولى؛ فكان منكراً لا مقراً كذا ذكره الإمام السكتائي. [الكفاية ۲۸۳-۲۸۲/۹] قال: أي محمد يللدم 
في "الجامع الصغير". [البناية ٤/١١‏ ۲۹] أمر العبد إلخ: قيد بالعبد؛ لأنه لو كان الآمر حراً بالغاً يرجع عاقلة 
الصبي على عاقلة الآمرء وقيد با محجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغا يرجع عاقلة الصبي عليه بأقل من 
قيمته» ومن الدية» بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا مأذونا حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: صبيا 
حرأ قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبداً لا يحب الدية» بل يدفع أو يفدي. [الكفاية ۲۸۳/۹] 
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وغمده وخطؤه سواء على فا بينا من قبل» ولا شيء على الآمر» وكذا إذا كان 
الآمر صبيا؛ِ لأنهما لا يؤاحذان بأقواحما؛ لأن المؤاحذة فيها باعتبار الشرع؛ وما اعتبر 
الع 
قولهما» ولا رحو ع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبداً» ويرجعون على العبد الآمر 
بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق المولى» وقد زال لا لنقصان أهلية العبد» بخلاف 
الصبى؛ لأنه قاصر الأهلية. قال: وكذلك إن أمر عبد معناه: أن يكون الآمرُ عبد 
والمأمور عبداً محجوراً عليهماء يُخَاطب مول القاتل بالدفع أو الفداء؛ ولا رحوع 
له على الأول في الحال» ويجب أن يعر بد لمق بأقلَ من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه 
غير مضطر في دفع الزيادة» وهذا إذا كان القتل خطأء وكذا إذا كان عمداًء والعبد 
القاتل صغيراً؛ لأن عمده خطأء أما إذا کان كبيراً يجب القصاصئ؛ جحريانه بين الحدٌ 
والعبد. قال: وإذا قثل ل ن عمداء ولكل واحد منهما وليان» 
ما بينا: إشارة إلى ما ذكره قبيل فصل الحنين.(العناية) قال: أي محمد يت في "الحامع الصغير".(البناية) 
يخاطب إل: هذا الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما محجوراً عليهما لا الةء بل يكتفي بأن 
يکوت الآمر خحوراً عليه؛ لأنه إذا أمر العبد امحجور العبد المأذون» وباقي المسألة بحالهاء فالحكم كذلك أما 
لو کان الآثر خيذا افونا وا لامور ندا جور عاونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع أو الفداء على 
رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصباً للمأمور» فصار كإقراره بالغصب» والعبد 
المأذون لو أقر بالغصب يوذ به في حال رقه» بخلاف المحجور على ما ذكرنا. [الكفاية 81/9؟] 
لأنه غير مضطر اخ: فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فا مولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على القيمة» 
بل يدفع العبد. (شرح الوقاية) غير مضطر: أي لا ضرورة له في إعطاء الزيادة؛ لأنه يتخلص عن عهدة 


الضمان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد؛ لأنه إنما أتلف بأمره ما هو الأقل منهما. [العناية ۲۸۳/۹] 
قال: أي محمد يته في "الجامع الصغير". [البناية 795/157] 
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فعفا أحدٌ ولي كل واحد منهما: فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه 
بعشرة آلاف درهم؛ لأنه لما عفا أحدٌ وليي كل واحد منهما: سقط القصاص 
واتقلب.مالاً: فصار كما لو وجب الال .من الأببداء» وهذا لأن حقهم في الرقبة, أو 
في عشرين ألفأ وقد سقط نصيبُ العافيين» وهو النصف وبقي النصف. فإن كان 
قتل أحدهما عمداً والآخرّ خطأء فعفا أحد ولي العمد» فإن فداه المو 


5 
العبد 


بخمسنة غشر ألفاً: خنسة آلأف للذي ل يعت من ولي العم وعشرة آلاف 
لوليَ الخطأً؛ لأنه لما انقلب العمدُ مالا كان حق ولبي الخطأ في كل الدية عشرة 
آلاف» وح أحد ولبي العمد في نصفها خمسة آلاف» ولا تضايق في الفداء» 


لى: فداه 


فتجب حمسة عشر ألفاً. وإن دفعه: دفعه إليهم أثلاثاً: ثلثاه لوليي الخطأء وثلئه لغير 


العاف من وليي العمد عند أبي حنيفة يسك. وقالا: يدفعه أرباعاً: ثلاثة أرباعه لوليّ 


الحطأء وربعه لولي العمد» فالقسمة عددهما بطريق المنازعة» 


لو وجب ال: ولو وحب الال في بداية الأمر بسبب القتيلين لكان بالنصف فكذا هنا. [البئاية ]595/1١8‏ 
فالقسمة عندهما إلخ: وأصل هذا: ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وحبت بسبب دين في الذمة 
كالغريمين في التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق في الذمة» فيثبت حق 
كل واحد منهما على وجه الكمال» فيضرب بجميع حقه» وأما إذا وحبت قسمة العين ابتداء لا بسبب 
دين في الذمة كمسألة بيع الفضولي» وهي أن فضولياً لو باع عبد إنسان كله» وفضولياً آحر باع نصفه 
وأجاز المالك البيعين كان العبد بين المشتريين أرباعاء فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الحق الثابت 
في العين ابتداء لا يغبت بصفة الكمال عند المزاحمة؛ لأن العين الواحدة تضيق الحقين على وجه الكمال» 
وإذا ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد حا: في هذه المسألة ثلاثة أرباع: العبد المدفوع لولي الخطأء = 


1۸۰ باب جناية المملوك والجناية عليه 
فيسلّم النصف لولبي الخطأ بلا منازعة؛ واستوت منازعة الفريقين في النصف 
الآحر فيتنصف» فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق العول» والمضاربة 


أثلاثا؛ لأن الحق تعلق بالرقبة» صلل التركة المستغرقة بالديون فيضرب هذ 
بالكل» وذلك بالنصف» وهذه اا نظائر وأضداد ذكرناها في"الزيادات". 7" 


ولي العمد 


وإذا كان عبد بين رحلين» فقتل مول هما أي قريباً: هماء فعفا أحدهما: بعلل الجميع 
كاحيهما أو عمهما 


= وربعه للساكت من ولي العمد؛ لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهما بطل حقه» 
وفرغ النصف, فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الآحر» واستوت منازعة ولي 
الخطأء والساكت من ولي العمد في هذا النصف؛ فصار هذا النصف بينهما نصفين؛ فكانت القسمة 
بينهما بطريق المنازعة أرباعاً كما في مسالة الفضولين» ولأبي حبيفة ينك: أن أصل حقهما ليس في عين 
العبد» بل في الأرش الذي هو بدل المتلف» والقسمة في غير العين تكون بطريق العون والمضاربة؛ وهذا 
لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف» وحق شريك العافي في حمسة» فيضرب كل واحد منهما بحصته 
كرجل عليه ثلاثة آلاف درهم ألفان لرجل وألف لأخر مات وترك ألف درهم كانت التركة بين 
صاجي الدين ثلاث بطريق العول والمضاربة ثلثاها لصاحب الألفين؛ وثلئها لصاحب الألف كذلك هذاء 
بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يثبت للمشتري في العين ابتداء. [العناية ]۲۸٤/۹‏ 

الفريقين: أي وليي الخطأء وأحد ولبي العمد. فيتنصف: أي فيجعل هذا النصف بينهما نصفين.(البناية) 
العول: ومعن العول: أن يضرب كل واحد منهم بسهمه» فيجمع السهام كلهاء ويقسم السهام على مبلغ 
السهام ألفين. [البناية ]۲۹۷/٠۳‏ فيضرب: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أي يأحذ منه شيئا 
بحكم ماله من الثلث. في الزيادات: لصاحب الحيط ولقاضي خان أيضاًء ولأبي القاسم أحمد بن محمد بن 
عمر العتابي» ولأبي عبد الله محمد بن عيسى الضرير» وللتاج» و لصاحب "الهداية" ونقل الأكمل في العناية 
منها في باب الاسكثناء. قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۷/۱۲۳] الجميع: أي بطل 
حق الآخر في النفس والمال جيعا. [العناية ]۲۸٤/۹‏ 


باب جناية المملوك والجناية عليه 1۸1 


عند أى حنيفة يلك. وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يفديه 
بربع الديّة» وذكر قي بعض النسخ: قتل وليا لهماء والراوة القريي أيضاء وذكر 
في بعض النسخ: قول محمد مع أبي حنيفة تا وذكر في "الزيادات": عبد قتل 
مولاه» وله ابنان» فعفا أحدٌ الابنين: بطل ذلك كله عند أبي حنيفة ومحمد ج 
وعند ۴ يوسف لله: الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب» وم یدک 
احتلاف الرواية. لأبي يوسف يلك.: أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل 
الشيوع؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له» فإذا عفا أحدهما انقلب 
5 4 1 
نصيبُ الآحر» وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل» فيكون نصفه في نصيبه» 
العدم الانقسام الآعر 
عند أبي حديفة بل إلخ: له أن القصاص وجب حقاً هماء أي لكل واحد منهما في النصف من غير تعيين» 
فاحتمل أنه وجب لكل منهما في كل العبد أو في النصف متردداً بين نصفه ونصف صاحبه» أو فيهما شائعاً» 
وكل ذلك لا بمنع وجوب القود؛ لأن أجزاء العبد في حق القود ليس بعضها أولى من بعضء والعافي لما عفا 
سقط اتصبيبة» والقلت اتيب اتير مال ولاللك: التصيت هو 'التصفل» فاتحتطال وحوري متلا كال كله من 
كل وجه» بان يعتبر متعلقاً بنصيب صاحبه» واحتمل السقوط من كل وجه؛ بأن يعتبر معلقاً بنصيب صاحبه» 
واحتمل وحوب النصض» بأن يعتبر متعلقاً مما شائعاًء فوقع الشك» والمال لا يجب بالشك. 
وفالا إلخ: يعني أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه» ونصفه في ملك 
صاحبه» فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع» وما أصاب ملك نفسه سقط. [الكفاية ]۲۸١/۹‏ 
بعض النسخ: أي نسخ الجامع الصغير.(العناية) أبي حنيفة ينكء: والأشهر أنه مع أي يوسف يلك. [العناية ]۲۸٤/٩‏ 
ثبت في العبد !لخ يعي أن حق واحد من الموليين في نصف القصاص شائعا؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق 
القصاص له؛ لأن العبد في حق الدم مبقي على أصل الحرية» والمولى من دمه كأجبي» فيستحق دمه بالقصاص» 
فإذا وحب وجب لكل منهما نصف القود شائعاً. نصفه في ملكه» ونصفه في ملك صاحبه؛ فإذا انقلب نصيب 
أحدهما مالا بعفو الآخر انقلب شائعاًء فما صادف ملكه سقطء وبقي ما صادف ملك صاحبه» وهو الربع. 
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والنصفُ في نصيب صاحبه» فما يكون في نصيبه» سقط ضرورة أن امول لا ستوحب 


الآخر العافي 
على عبدة مالآ وما کان في نصيب صا بقي» ونصف النصف هو الربع» فلهذا 
وديناً العافي 


يقال: ادفع نصف نصيبكء أوافتّدِه بربع الذي وهما: أن ما يجب من الال يكرك حو 


لماي یار وموتصفاتصف 
المقتول؛ لأنه بدل ديه وهذا تقضى منه دیو وتنفذ به وصاياه» ثم الورثة يخلفونه فيه 
المقتول 

عد القر بن کات والزيل ا تحني على عيفد ديا: ل لله ررق فيد 

ومن قتل عبداً خطأ: فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهمء فإن كانت 
قيمئُه عشرة آلاف درهم» أو أكثر: قضى له بعشرة آلاف إلا غشرة» وفي الأمة إذا 
زادت قيمثها على الديّة: خمسة آلاف إلا عشرة» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جا 
وقال أبو يوسف والشافعي 2!: تحب قيمنّه بالغة ما بلغت» ولو غصب عبدا قيمته 
عشرون ألفل فهلك في يده: تحب قيمه بالغة ما بلغت بالإجماع. 
فصل: لما فرغ من بيان أحكام جناية العبد شرع في بيان أحكام الحناية على العبد» وقدم الأول ترجيحاً للحانب 
الفاعلية. [العناية 85/9؟] خمسة آلاف ع هذا أظهر الروايتين» وف رواية الحسن عن أبي حنيفة س أنه 
يجب خمسة آلاف درهم إلا خمسة. [الكفاية 85/9؟] 
وقال أبو يوسف إ: وهذا القول من أبي يوسف يلل قوله الآحر» وكان يقول أولاً مثل قوهماء وهذا 
الاحتلاف بناء على أن الواحب بقتل العبد حطأ ضمان المال» أم ضمان النفس» فأبو يوسف والشافعي اجب 
رححا جانب الالية؛ لأن ضمان المال بالمال أصل» وضمان ما ليس .مال بالمال» جخلاف الأضل؛ ومهما 
أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه» بخلاف القياس. [الكفاية 185/9] 
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لهما: أن الضمانٌ بدل المالية» وهذا يجب للمولى» وھ للك یرلا مسن جت 
الماليةء ولو فل العبدٌ المبيع قبل القبض يبقى العقد ٠‏ ربقازه ببقاء المالية أصلاً أو 
بد وصار كقليل القيمة وكالغصب. ولأبي حنيفة ود جا: قوله تعالى: 
مويه سل إل آهلك أو حبها مظلقاً اسم لاحب عقائلة الأدمية ولأ 
فودية مُسَلمّة إلى 4( وحبها » وهي سم للواحب ٠‏ بلة الأدمية» ولأن 
فيه معن الآدمية حق كان مكلفاء وفيه معنى المالية» والآدمية أعلاهما» فيحب 
اعتبارها بأهدارالأدن عند تعذر الجمع بينهماء وضمان الغصب عقابلة المالية؛ إذ 
هي المالية 
الغصب لا يرد إلا على المال» 


وهذا يجب للمولى إلخ: يعي لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو في حق الدية مبقي على أصل الحرية» وهذا 
لا ينفذ إقرار المولى بالقصاص على عبده. [الكفاية ]١5/5‏ من حيث المالية: لا من حيث الآدمية» فلو كان 
الضمان بدل الدم لوحب الضمان للعبد؛ لأنه في حق الدم مب على أصل الحرية. [البناية ۲۹۹/۱۳] 
يبقى العقد: أي لو لم يكن الضمان بدل امالية لما بقي العقد باعتباره؛ لأن البيع يتناول المالية. [الكفاية ۲۸۷/۹] 
أصلا: يعي إن بقي العين.(البناية) بدلا: يعن إن هلكت العين.(البناية) كقليل القيمة: يعي لو كان العبد 
قليل القيمة يجب ذلك القدرء ولا يبلغ إلى الدية. [البناية ]٠٠٠١/٠١‏ 

وكالغصب: أي وكان كالغصب يعي في الغصب كذلك لا يجب إلا قدر القيمة لا يبلغ إلى الدية.(البناية) 
مطلقا: من غير فصل بين الحر والعبد من قتل نحطأ.(البناية) مكلفا: بالإمان والشرائع الي تحب عليه من الصلاة 
والصوم والعقوبات. [البناية ]8.٠/١1‏ معنى المالية: حى ورد عليه الملك بلا خلاف. [العناية ۲۸۷/۹] 
تعذر الجمع إلخ: ودليل التعذر: أنه لا يضمن الدية مع كمال القيمة في الخطأء ولا يستوق القصاص مع 
كمال القيمة في العمد. [الكفاية ۲۸۷/۹] الغصب: جواب عن قوهما: وكالغصب. 

على المال: وليس القتل.منزلة استهلاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان التجارة» ألا ترى أن 
العبد المأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده لم جز إقراره» وكذا تحب الكفارة بقتل العبد دون 
قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الحناية» فيكون سبيله سبيل الحنايات دون سبيل ضمان الأموال. 
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وبقاء العقد يتبع الفائدة» حى يقي بعد قتله عمداء وإن لم يكن القصاص بدلاً عن الاليت 
فكذلك أمر الدية» وفي قليل القيمة الواحب بمقابلة اللآدميةء إلا أنه لا مع فيه 
فقدرناه بقيمته رأ بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم 
ونقصنا منها في العبد إظهاراً لانحطاط رتبته» وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس 
قال: وثي يد العبد نصفٌ قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من 


القدوري 


الآدمي نصفه» فتعتبر بكله» ويُنقص هذا المقدارٌ إظهاراً لانحطاط رتبت 


* 


وبقاء إلخ: هذا جواب عما قالا: إن العقد باق بعد ما قتل المبيع في يد البائع» وبقاؤه بقاء المالية أصلاء أو بدلا 
فأحاب أن بقاء العقد في تلك الصورة لاشتمال البقاء على الفائدة» لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل 
لو كان عمدا ييقى العقد أيضاً لاشتمال البقاء على الفائدة» لا يكون القيمة بدلا عن الالية بدليل أن القتل لو كان 
عمدا ييقى العقد أيضاً لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع» واستيفاء القصاص»فكما أن القصاص 
ليس ببدل المالية إجماعاءفكذا أمر الدية. وفي قليل القيمة إلخ: جواب عن قوهما: وصار كقليل القيمة. 

بأثر عبد الله إلخ: وفي عامة الكتب بأثر عبد الله بن مسعود + وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر» وتنقص 
منه عشرة دراهم» وهذا كالمروي عن رسول الله + لأن المقادير لا تعرف بالقياس» وإثما طريق معرفتها 
السماع من صاحب الوحي. [الكفاية 588/9] لا يزاد [على هذا المقدار.] إلخ: هذا الذي ذكره حلاف 
ظاهر الرواية» وني "المبسوط"': يجب نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الحواب إلا في رواية عن 
محمد ل أنه يجب في قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة؛ وهذا لأن العبد في حكم الجناية على أطرافه بمزلة 
المال» وهذا لا يجب القصاص بحال» ولا تتحملها العاقلة» إلا أن محمدا 4 قال في بعض الروايات؛ القول 
بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد؛ والعبد يساوي ثلاثين 
ألفاً» ضمن خمسة عشر ألفاً. [الكفاية ]۲۸۹-۲۸۸/٩‏ 


* غريب: [نصب الراية ]۳۸۹/٤‏ وأحرج ابن أبي شيبة في "'مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي قالا: لا يبلغ دية العبد دية الحر في الخطأ. [رقم: ۰۷۲۰۹۰ 540/9 باب من قال: لا يبلغ به دية الحر] 
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وكل ما يقدّر من دية الحرّ فهو مقدّر من قيمة العبد؛ لأن القيمة في العبد كالدية 

في الحر؛ إذ هو بدل الدم على ما قررناء وإن غصب أمة قيمتّها عشرون ألفاء 
الدية 

فماتت في يده» فعليه تمامُ قيمتها؛ لما بينّا أن ضمان الغصب ضمان المالية. قال: ومن 

قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى» فلا قصاص 

فيه» وإلا اقتص مده وهذا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف جهاء وقال محمد يلكه: 

لا قصاص في ذلك» وعلى القاطع أرشْ اليدء وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه» ويبطل 

الفضل؛ وإنما لم يجب القصاصٌ في الوجه الأول؛ لاشتباه من له الحق؛ لأن 

القصاصَ يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجر ح» فعلى اعتبار حالة الجرح يكون 

الح للمولى» وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة» فتحقق الاشتباه» وتعذر 

الحق 

الاستيفاء» فلا يحب على وجه يستوف» وفيه الكلام, 

فهو مقدر | خ: يعي يجب في موضحة العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يجب في الحر نصف عشر الدية.(العناية) 

على ما قررنا: إشارة إلى قوله: ولأبي حنيفة ومحمد ها قوله تعالى: َة مُسَلَمة إلى أهل). [العناية ۲۸۸/۹] 

ضمان الغصب إخ: لأن الغصب يرد عليه من حيث أنه مال لا من حيث أنه آدمي» فتعتبر المالية بالغاً 

قيمتها ما بلغت .(البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البئاية 08/11.] 

الوجه الأول: يعي فيما إذا كان له ورئة غير المولى.(العناية) من له الحق: يعن المستوق وجهالته تمنع 

القصاص. [العناية 58/5] للمولى: لأنه عبد في تلك الحالة. الثانية: وهي حالة الموت.(البناية) 

للورثة: لأنه حر عند الموت. وجه يستوف: الاشتباه من له الحق. [البناية 04/17] وفيه الكلام: أي في 


وحوبه على وحه يستوق» ولا كلام في أصل الوحوب؛ لأن الوجوب لإفادة الاستيفاء» فإذا فات المطلوب 
منه سقط اعتباره. [الكفاية ]۲۸۹/۹٩‏ 
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واجتماعهما لا يزيل الاشتباه؛ لأن الملكين في الحالين» بخلاف العبد الموصى بخدمته 
لرحل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى 
وقت الموت» فإذا احتمعا زال الاشتباه. محمد د“ في الخلافية» وهو ما إذا لم يكن 
للعبد ورثة سوى المولى: أن سبب الولاية قد احتلف؛ لأنه املك على اعتبار إحدى 
الحالتين» والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى» قزل منزلة اتحتلاف المستحق 
فيما حاط فيه كما إذا قال لآحر: بعتن هذه الجارية بكذاء فقال المولى: زَوَّحُتها 


منك لا يحل له وطؤهاء ولأن الإعتاق قاطع للسرايةء 
لاحتلاف السبب 


واجتماعهما إل: جواب عما يقال: سلمنا أن من له الحق مشتبه» لكن يزول الاشتباه باحتماعهماء 
ووجهه: أن اجتماعهما لا يزيله؛ لأن الملك في الحالين مختلف» فإن الملك للمولى وقت الحرح دون الموت» 
وللورثة بالعكس» وعند الاجتماع لا يثبت الملك لكل واحد منهما على الدوام في الحالين» فلا يكون 
الاحتماع مفيدا» بخلاف العبد الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآحر» فإن كل واحد منهما لم ينفرد 
بالقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة لا ملك له في الرقبة» والموصى له إذا استوق القصاص سقط حق 
الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت لا إلى بدل» فلا يملك إبطال حقه عليه» ولكن إذا اجتمعا فقد رضي 
الموصى له بالخدمة بفوات حقه؛ فيستوفيه الآخر لزوال الاشتباه. [العناية ۲۸۹/۹] 

في الخلافية أي ف المسألة المحتلف فيها. [البناية ٤/٠١‏ .] الحالتين: وهي حالة اجرح قبل العتق. (العناية) 
الأخرى: هي حالة الموت بعد العتق.(العناية) فيما يختاط فيه: أي الدماء والفروج. [العناية ]۲۸۹/٩‏ 
أي فيما لا يثبت بالشبهات احترز بهذا عمن قال لآخر: لك علي ألف درهم من قرضء فقال المقر له: لا 
بل من تمن مبيع» فإنه يقضي بالمال» وإن اختلف السبب؛ لأن ذلك من الأموال» ويجري البذل والإباحة فيهاء 
ولا يبالي باحتلاف السبب. [الكفاية ]۲۹۰-۲۸۹/۹٩‏ الإعتاق: ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعتقه 
مولاه» ثم مات العبد من تلك الجراحة لم يكن عليه القصاصء ولا القيمة.(العناية) للسراية: وذلك؛ لأن 
الإعتاق يصير النهاية مخالفاً للبداية. [العناية ]٠۹۰/۹‏ 
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وبانقطاعها يبقى اجرح بلا سراية» والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص. وهما: أا 
تيقتا بثبوت الولاية للمويل؛ فيستوفيه؛ وهذا لأن انع د سلوج والحكم متّحد 
فوجب القول بالاستيفاء» بخلاف ٠‏ الفصل الأول؛ لأن القضي له جهول» ولا معتبر 
باختلاف السبب ههنا؛ لأن وتم لا يختلف, بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك 
اليمين يغاير ملك النكاح حكما » والإعتاق لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه من 
له الحق» وذلك في الخطأ دون العمد؛ لأن العبد لا يصلح مالكاً للمال؛ فعلى اعتبار 
حالة اجرح يكون احق للمولى» وعلى اعتبار حالة اموت يكون للميت؛ ريت 
فيقضي منه ديونه» وينفذ وصاياه» فجاء الاشتباه. أما العمد فموجبه القصاص» 


القصاص: كانه تلف بآفة سماوية.(العناية) بثبوث الولاية: أي ثبوت ولاية الاستيفاء في العمد للمولى .(العناية) 
والحكم: وهو استيفاء القصاص.«العناية) الفصل الأول: يعن ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث 
لم يجب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضي له مجهول. [العناية ]۲۹١/۹‏ مجهول: لأنا لو اعتبرنا حالة اجرح 
فالمقضي له المولى» ولو اعتبرنا حالة الموت؛ فالمقضي له الورئة.(الكفاية) باختلاف السبب ههنا: أي في 
الفصل الثاني وهو ما إذا لم يكن للعبد ورئة سوى المالك في العمد» واختلاف السبب هو أنا لو اعتبرنا 
حالة الجرح كان السبب هو الملك» ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو الولاء» ولا اعتبار له؛ لأن 
المقصود؛ وهو الحكم الذي هو استيفاء القصاص متحد. [الكفاية ]۲۹۱-۲۹۰/۹٩‏ 

تلك المسألة [أي مسألة الحارية]: ي يعي المستشهد ها بقوله: كما إذا قال لآحر: بعتي هذه الحارية إل 
فإن الحكم فيها مختلف؛ أ ملك اليعين .قازر ملك اكا كا لأن ملك النكاح يثبت الحل مقصوداء 
وملك اليمين قد لا يبته» ولو أثبته لم يكن مقصوداء واختلف الحكم كما اتختلف السبب.(العناية) 
والإعتاق: جواب عن قوله: ولأن الإعتاق قاطع للسراية.(العناية) في الخطأ: حي أن من جرح عبد إنسان 
خخطأء ثم أعتقه مولاه» ثم مات من تلك الحراحة ينقطع السراية؛ فلا يلزمه الدية ولا القيمة. للمولى: لكونه قبل 
العتق. [العناية ]۲۹۱/٩‏ 
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والعبد مبقي على أصل الحرية فيه» وعلى اعتبار أن يكون الحقٌ له» فالمولى هو الذي 
الفصناض العبد 
يتولآه؛ إذ لا وارتٌ له سواه» فلا اشتباه في من له الحق» وإذا امتنع القصاصٌ في الفصلين 


عند محمد بك يجب أرش اليد وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما 
ذکرنا؛ لأ الفضل, وعندهما: الجواب في الفصل ١‏ 

ذكرنا؛ لأنه حصل على ملكه» وييطل الفضل» وعندهما: الجواب في الفصل الأول 
كالجواب عند محمد به في الثالي. قال: ومن قال لعبديه: أحدكما حر ثم شجًاء فأوقع 


العتق على أحدهما: فأرشها للمول؛ لأن العتق غيرٌ نازل في المعيّن» والشجة تصادف 
المعين» فبقيا مل وكين في حق الشحّة. ولو قنلهما رحل: تجب ديّة حر وقيمة عبد 


أصل الحرية: وهذا لم يكن لمولاه أن يسفك دمه بلاحق.(البناية) يتولاه: بطريق الخلافة عنه. [العناية ]۲۹۱/۹٩‏ 
ويبطل الفضل: من بقية القيمة. [البئاية 7/1.] الأول: وهو ما إذا كان له وارث غير المولى. (الكفاية) 
الثابي: وهو ما إذا لم يكن له وارث. [الكفاية ۲۹۲/۹] قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". 

فاوقع العتق: أي بين ذلك المبهم بالتعيين في أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق 
م ينزل على أحدهما في حق الأرش معيناً» وإن كان ظهر وقوع العتق على أحدهما في بعض الصور كما 
في الموت والقتل» فإنه إذا قال: أحدكما حر» فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق في الآخر.(العناية) 
المعين: لأنه أوقع في المنكر» والغتق في المنكر» فلا يكون بالعتى نازلاً في العين. [البناية ]۴١۷/۱۴‏ 
فبقيا نملو کين !خ: فيكون أرشهما للمالك. [العناية ۲۹۲/۹] 

تجب دية حر إح: هذا إذا كان القاتل واحداء وقتلهما معاء واستوت قيمتهما أما إذا كان القائل اثنين 
فيجيء بعده» وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعليه قيمة الأول للمولى» ودية الآخر لورثته؛ لأن بقتل 
أحدهنا تعين الآخر للعتق فتبين أنه فتله» وهو حر وأما لو قتلهما معاً كان عليه قيمته» ودية حر إن استوت 
القيمنانء .وإك. اختلقفعلية نصفت قيمة كل واحد.متهماء واذية حر؛ لأنا لتقن أنه قثل عبد وخراة ونل 
الحر يوجب الدية» وليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فيلزمه نصف قيمة كل واحد منهما» ونصف دية كل 
واحد منهماء ولأن البيان فات حين قتلاء وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. [الكفاية ۲۹۲/۹] 


باب جناية المملوك والجناية عليه ۸4 


والفرق: أن البيان إنشاء من وجه. وإظهارٌ من وجه على ما عرف» وبعد الشجّة 
بقي محلاً للبيان» فاعتبر إنشاء في حقهماء وبعد الموت م يبق محلاً للبيان» فاعتبرناه 
إظهاراً محضاً وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر» بخلاف ما إذا قتل 
كل واحد منهما رجل حيث تحب قيمة المملوكين؛ لأا لم نتيقن بقتل كل واحد 
منهما حرًاء وكل منهما ينكر ذلك؛ ولأن القياس يأ ثبوت العتق في امحهول؛ لأنه 
لا يفيد فائدة» وإنما صحّحناه ضرورةً صحة التصرف» وأثبتنا له ولاية النقل من 
الجهول إلى المعلوم» فيتقدّر بقدر الضرورة» وهي في النفس دون الأطراف» 


إنشاء من وجه: حن يشترط صلاحية امحل للإنشاء» فلو مات أحدهماء فبيان العتق فيه لا يصح.(العناية) 
وإظهار من وجه: حى يجبر عليه» ولو كان إنشاء من كل وجه لما أجبر عليه؛ إذ المرء لا يجبر على إنشاء العتق 
والعبد.(العناية) ما عرف: في أصول الفقه. [العناية ۲۹۲/۹] محلا للبياك: أي البيان الذي هو إنشاء من وجه؛ 
لأنه ليس محلاً للإنشاء» فلا يكون محلاً لهذا البيان» وأما البيان امخض الذي هو الإظهار فقطء فالميت محل له. 
قيمة المملوكين: هذا إذا قتلهما معا ولا يدري أيهما قل أولاً أما إذا قتلهما رجلان» فإن كان قتلهما على 
التعاقب» فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه؛ وعلى القاتل الثاني ديته لورثته؛ لأن العثق تعين» وأما لو قتلاهما 
معاء فعلى كل واحد منهما قيمة عبد؛ لأن كل واحد من القائلين إا فتل أحدهما بعينه» والعتق في حق المعين 
كأنه غير نازل» فكان كل واحد منهما نمل وکا عيناء وإنما نزل العتق في المنكرء ولا نتيقن أن كل واحد منهما 
قاتل لذلك المنكر» وإنما يجب على كل واحد منهما القدر المتيقن به» وهو القيمة. [الكفاية ۲۹۲/۹] 

ينكر ذلك: أي ينكر أنه قتل الحر.(البناية) ولأن القياس: يريد به الفرق ثانياً بين الشجة والقتل. [البناية ]٠٠۷/١۳‏ 
لا يفيد فائدة: [وفيٍ نسخة: فائدته] أي فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة» وما هو كذلك» فلا معتبر 
به في الشرع. [العناية ۲۹۳/۹] صححناه: أي العتق نازلاً في أحدهما.(البناية) صحة التصرف: أي تصرف 
العتق لثلا يلغو كلامه الذي امتاز عن سائر الحيوانات. [البناية ]۳٠۸-۳١۷/١١‏ المعلوه: بطريق البيان بتعيين المبهم 
في أحدهما بعينه. (العناية) النفس: لأنما محل العتق.(العناية) الأطراف: لأا إن حلها حل تبعاً. [العناية 88/9 ؟] 


۱۹۰ باب جناية المملوك والجناية عليه 


فبقي مل وكا في حقهما. قال: ومن فقأ عي عبد: فإن شاء المولى دفع عبده» 


1 5 ان 5 . 4 ص 1 5 1 5 : 1 a4‏ ل 
واحد قیمته» وإن شاء امسکه» ولا شيع له من النقضان عند بي حنيفة ولا 


وقالا: إن شاء أمسلق العبدء وأحذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد وأحذ قيسته» 
وقال الشافعى يله: يضمنه كل القيمة» ويعسك الحثة؛ لأنه يخعل الضمان مقابلاً 
اق بك تضم کل وه يجعل 


بالفائت» فبقي الباقى على ملكه كما إذا قطع إحدى يديه» أو فقأ إحدى عينيه» 
ونحن نقول: إن المالية قائمة في الذات» وهي معتبرة في حق الأطراف؛ لسقوط 


الذات 
اعتبارها في حق الذات قرا عليه وإذا كانت معتبرة» وقد وجد إتلاف النفس 
الأطراق في الأطراف 


من وجه بتفويت جنس المنفعة» والضمان تقب بقيمة الک » فوجب أن يتملك 
الحثة؛ ذقنا لار ورعاية للمماثلةء بخلاف ما إذا فقأ عيي س له ليس فيه 
معن المالية» وبخلاف عيئي المدبر؛ لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك» 


حقهما: أي فبقي العبد مملوكاً في حق الأطراف على أصل القياس. [العناية ۲۹۳/۹] قال: أي محمد يف 
في "الجامع الصغير".(البناية) إذا قطع إ: فإنه يأحذ كل اس له. [البناية ]۴١۸/۱۳‏ 

لسقوط اعتبارها إلخ: أي لأن اعتبار المالية في حق الذات قصرا عليه ساقط أي لم يقتصر اعتبار المالية في حق 
الذات فحسب» بل اعتبرت في حن الأطراف أيضاً. [الكفاية ]۲۹٤-۲۹۳/۹‏ وإذا كانت إلخ: أي أن اعتبارها 
في حق الذات أي جميع البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع؛ فإن الشرع قد أوحب كمال الدية بتفويت 
جنس المنفعة بتفويت الأطراف» ولأنها أولى باعتبار المالية فيها؛ لأا تسلك مسلك الأموال» وإذا كانت معتبرة في 
الأطراف كان قيامها كقيامها في الذات وفواتها بفواتها كفواتها بفوات الذات» فكان إتلاف الأطراف كإتلاف 
الذات من وجه بتفويت جنس النفعة» وقد وحد الإتلاف من وجه بتفويت حجنتس المنفعة» فيجب الضمان» 
والضمان يتقدر بقيمة الكل» وأداء قيمة الكل يقتضي تملك الحثة؛ دفعا للضرر ورعاية للممائلة. [العناية ]۲۹٤/۹‏ 
بخلاف ما إذا إلخ: هذا حواب عما يقال من جهة الخصم: لا يراعون ما قلتم في المالك فقأ عيئ حر» 
فأحاب بقوله.(البناية) لا يقبل الانتقال: لأنه ملك نفسه من وجه. [البناية ]٣٠۹/۱۳‏ 


باب جناية المملوك والجناية عليه اا 


وني قطع إحدى اليدين» وفقأ إحدى العينين لم يوحد تفويت جنس المنفعة. 
وهما: أن معن المالية لما كان معتيراً وحب أن يتخيّر المول على الوجه الذي قلناه 
كما في سائر الأموال» فإن مَنْ حرق ثوب غيره خرقاً فاحشاً إن شاء امالك دفع 
الثوب إليه» وضمنه قيمته» وإن شاء أمسك الثوبَ وضمنه النقصان. وله: أن 

بي حديفة 


المالية وإن كانت معتبرة في الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه؛ وف الأطراف أيضاً 
غير مهدرة 


ألا ترى أن عبداً لو قطع يد عبد آخرٌ يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» وهذا من أحكام 


الدفع أو القداء 


الآدمية؛ لأن موحب الجناية على المال أن تباع رقبته فيهاء ثم من أحكام الأولى: 


الآدمية 


أن لا ينقسم على الأحزاءء ولا يتملّك الجثة» ومن أحكام الثانية: أن ينقسم 


قطع إحدى؛ هذا جواب قياس الشافعي المسألة. وفقاً إحدى العيدين: حى يصير بمنزلة إتلاف الحنس.(العناية) 
وهما: أي لأبي يوسف ومحمد «نلةا. [العناية ]۲۹١‏ على الوجه إلخ؛ أي إن شاء أمسك العبد وأحذ ما 
نقصه» وإن شاء دفع العبد وأحذ قيمته. [الكفاية ]۲۹٤/۹‏ 

وضمنه النقصان: أي نقصان الثوب بحسب التحريق. [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ أن لاينقسم [موجب الجناية» 
وهو الضمان» أي لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس» والطرف الفائت. (الكفاية)] إلخ: وهذا لا يتوزع 
كمال الدية على الفائت والباقي» بل يكون كله بإزاء الفائت بأن فقأ عي حر» فيجب كمال الدية» ولا يسقط 
من الفاقىء شيء لحصة الحثة. ولا يتملك اججثة: أي فاقئ العينين حين دفع كمال القيمة كما إذا فقأ 
عين الحر. [الكفاية ]۲۹٤/۹‏ 

أن يقسم إلخ: كما إذا حرق ثوب غيره خرقاً افاحشاً» وضمنه المالك قيمة الثوب» فوفرثا على 
الشبهين حظهما من الحكم» فقلنا: يحكم أنه وحب يمناية على الآدمي لا يجب موزعاًء ويحكم أنه بدل 
مال لم يكن له أن يأعذ كل بدل العين مع إمساك العين» بل قيل له: من شرط استيفائك هذا الضمان 
أن تزيل اة عن ملكك؛ ليكوت 'قولاً بالشبهين» وفيما قالا: إلغاء لخائب الآدمية أضلاً: واعتبار 
الحانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شاء سلم ل » وأحذ كمال القيمة» وإن شاء 
أمسكهاء ورجع بالنقصان كما في تخريق الثوب» وفيما قاله الشافعي 2 : إلغاء لجانب المالية أصلا = 


با باب جناية المملوك واجناية عليه 
ويتملك الجةء فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم. 

200 فصل في جناية المدَيّر وأمّ الولد 

قال: وإذا جين المديدٌ أو أم الولد جناية: ضمن المولى الأقلّ من قيمته» ومن 
و 1 روي عن أبي عبيدة #5 أنه قضى بجناية المدبر على مولاه.” ولأنه صار 
مانعاً عن تسليمه في الحناية بالتدبير» أو الاستيلاد من غير اختياره ادا فصار 
كما إذا فعل ذلك بعد الحناية» وهو لا يعلم. وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش؛ 


= واعتبار لحانب الآدمية لا غير» والقول الأوسط الأعدل ما قاله أبو حديفة 
كان القول بتوفير الشبهين أولى. [الكفاية ]۲۹٤/۹‏ 

الحثة: كما في تخريق الثوب.«البناية) في جناية إلخ: لما ذكر باب جناية المملوك؛ والحناية عليه قدم من هو 
أكمل في استحقاق اسم المملوكية؛ وهو العبد» ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة منه في اسم المملوكية» وهو 
المدبر وأم الولد» غير أن أم الولد حط رتبة أيضاً من المدبر في ذلك الاسم؛ حى أن القاضي لو قضى بحواز 
بيعها لا ينفلء بخلاف المدبر وهي أنثى أيضاء فالأنوثة والانحطاط في اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها عن 
ذكر المدبر.(العناية) ضمن المولى إ: جناية المدبر على سيده في ماله دون عاقلته حالة. [العناية 95/8؟] 
قيمته: أي قيمة كل منهما. عن تسليمه: أي تسليم كل واحد من المدبر وأم الولد. [البناية ]۳٠۲/١۴‏ 
فصار كما إذا إلخ: أي قد عرفنا في صورة عدم العلم بالحناية أن التدبير مانع التسليم في حال وحود 
سبب وجوب التسليم» وهو الحناية» ولا دحل لوجود السبب في كون المانع» فيكون هذا المانع مانعا قبل 
وجود السبب أيضاً؛ لاشتراكهما في كوفما مانعين من غير احتيار الفداء فيجب الأقل من الأرش والقيمة 
كما في وجود التدبير بعد السبب مع عدم العلم به. 


ن فيما تحاذى الشبهان 


* رواه ابن أبي شيبة في "مضنفه" حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
السلولي عن معاذ بن خبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: "جباية المدبر على مولاف". [رقم: 09710/5/ 2071 
باب جناية المدبر على من تكون] وأخرج نحوه عن النخعي» والشعي» وعمر بن عبد العزيزء والحسن نه 


أجمعين. [نصب الراية ٠۸۹/٤‏ 
ب الر 


باب جناية المملوك والجناية عليه دك 


لأنه لا حق لولي الحناية في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في أكثر من القيمة. 
ولا تخييرَ بين الأقل والأكثر؛ ارلا مد بي جا واسيد: لاحتياره الأقل لا محالة» 
بخلاف القَنٌ؛ لأن الرغبات صادقة دق في الأعيانء ففيد لتحي بر بين الدفع وافداء. وجنايات 


لاتحتلاف الجتس 


المدبر وإن توالت: : لا توحب إلا قيمة واحدة؛ لأنه لا منع منه إلا في رقبة واحدة؛ ولأن 


دفع القيمة کدفع العبد» وذلك لا کر فهذا كذلك» ویتضاربون بالحصّص فيهاء 


دفع القيمة 


وتغتبر قيمثّه لكل واحد في حال الحناية عليه؛ لأن المنع في هذا الوقت يتحقق. 


أكثر من القيمة: إذا كان الأرش أكثر من القيمة. ولا تخيير إلخ: هذا حواب عما يقال: ينبغي أن يخير 
المولى بين الأقل والأكثر كما أنه يخير في الضمن بين الدفع والفداء» والقيمة في المدبر بمنزلة الدفع» 
فقال: لا يخير بين الأقل والأكثر.(البناية) فهذا كذلك: أي والمدبر كذلك في عدم التكرار» فكأن 
الحنايات منه احتمعت ثم ذبره. [البناية 17/11 8] 

ويتضاربون: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أي يأحذ منه شيئًا بحكم ملكه من الثلث. 
وتعتبر قيمته إخ: حن لو قتل إنساناً خطأء وقيمته ألف درهم؛ فزادت قيمته حي صارت ألفين» وقتل 
آخر بعد ذلك خطأء ثم أصابه عيب» فرجعت قيمته إلى حمس مائة» ثم قتل آخر خطأء فعلى مولاه ألفا 
درهم؛ لأنه حى على الثاني» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الحناية لكان المولى ضامناً قيمته ألفين» 
ثم ألف من هذين الألفين لولي القتيل الأوسط خاصة؛ لأن ولي الأول إنما ثبت حقه في قيمته يوم حن على 
وليه» وهي ألف درهم» ولا حق له في الألف الثانية» فيسلم ذلك لولي القتيل الأوسط خاصة؛ ومس مائة 
من الألف الأولى بين القتيل الأول وبين الأوسط؛ لأنه لا حق في هذه الخمس مائة لولي القتيل الثالث؛ 
وإنما حقه في قيمته يوم جين على وليه؛ ويقسم هذه الخمس مائة بين الأوسط والأول» يضرب فيها للأول 
بعشرة آلاف» وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف» والخمس مائة الباقية بينهم جميعا 
يضرب فيها للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه ما وصل إليه شيء من حقه» وتضرب فيها للأول بعشرة آلاف إلا 
ما أحذ؛ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأخوذ. وكذلك الأوسط لا يضرب يما أحذ في المرتين» وإنما 
يضرب بما بقي من حقه» فيقسم الخمس مائة بينهم على ذلك. [الكفاية ]۲۹٦-۲۹۰/۹٩‏ 


154 باب جناية المملوك والجناية عليه 


قال: فإن جين جناية احرى» وقد دفع المولى القيمة إلى ولي 
وري “5 


الأولى بقضاء: فلا شيءَ 
عليه؛ لأنه جبور على الدفع. قال: وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء: فالولي 


امول القدوري” 
۶ بون ذا قنك او نة ب 
» وإكث شاء أتبع ولي ابحناية» وهذا عند ابي حنيفة سل 


وقالا: لا شيء على المولى؛ لأنه حين دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة» فقد دفع 
كل الحق إلى مستحقه؛ وصار كما إذا دفع بالقضاء. ولأبي حنيفة يلك.: أن المولى 


جانٍ بدفع حقّ ولي الحناية الثانية طوعاًء ووليٌ الأزل ضناين قيض حقد. ظلعان 
فيتخير؛ وهذا لأن الثانية ماز تقد اگما بق بوخ ولهذا يشارك ولي الحناية الأولى» 


مع الأولى 
ومتأخرة حكماً من حيث أنه تعتبر قيمته يوم الحناية الثانية في حقهاء فجعلت فجعلت 
عن الأولى 
كالمقارنة في حق التضمين» لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملاً بالشبهين. 


وإذا أعتق المولى المدبر وقد جين جنايات لم تازمه إلا قيمة واحدة؛ 


فلا شيء عليه: لأنه ما لزمه أكثر من قيمة واحدة بجناياته.(العناية) على الدفع: فلم يبق عليه شيء.(البناية) 
فالولي: أي ولي الحناية الثانية.(العناية) أتبع ولي: أي بنصف القيمة في ذمته» ثم يرجع المولى على الأول؛ 
لأنه تبين أنه استوق منه زيادة على مقدار حقه.(العناية) بالقضاء: لأنه فعل نفسه عن ما يأمره القاضي لو 
رفع إليه؛ فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كما في الرجوع في الهبة. [العناية 535/9] 

بدفع: إلى ولي الجناية الأولى. لإبطاله إلخ: دليل وحب الضمان على اعتبار المقارئة, فإنه إذا كان مقارناً 
يكون مبطلاً حق ولي الجناية الثانية بالدفع إلى الأول. [الكفاية ۲۹۹/۹] عملا بالشبهين: يعي لما علمنا 
بشبه التأخر في ضمان الحناية حي اعتبرنا قيمته يوم الحناية الثائية في حقها وجب أن يعمل بشبهه المقارنة 
في حق تضمين نصف المدفوع» وقيل: جعلت الثانية كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه 
أبطل ما تعلق به حق الثاق؛ وم تجعل كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بقضاء؛ لأنه جبور بالدفع عملاً 
بشبهي المقارنة والتأخر. [العناية ]۲۹۷/٩‏ 


باب جناية المملوك والجناية عليه سنا 


لأن الضمان إنما وجب عليه با منع» فصار وجو الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة» 
بسبب التدبير 

وأم الولد.منزلة المدبر ق جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاة مانع من الدفع كالتدبير. 

وإذا أ للدي انة لطا ل يكرد لازم ولا يلرمه به کے عق أو له ئ لأن 

ا تر ر وه را ۷ عي دی و ق 

موجب جناية الخطأ على سيده وإقرارٌّه به لا ينفذ على السيد» والله أعلم. 


كالتدبير: لأن المولى منع من تسليمهما بالاستيلاد السابق من غير احتيار. [البناية 4/١8‏ 1] 


ي 3 
قال: وشن قظع يد عيدهة م به رحا امات .ف يده سن القظء: قعليه قيمته 
بے ا ١‏ 1 0-75 
عا له 5 i XK‏ 4 1 1 1 
أقطع» وإن كان المولى قطغ يده في يد الغاصب» فمات من ذلك ف يد الغاصب: 
e‏ 8 رت E‏ 3 2 ا 2 


لا شيء عليه. والفرق: أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك كالبيع» 


غصب العبد إلخ: لما ذكر حكم المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منه» وذكر 
حكم من يلحق به. [العناية 8 قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 813/18] 
أن الغصب إخ: يعي أن الغصب من أسباب الملك؛ لما عرف من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضمان» فإذا تخلل الغصب بين الحناية والسراية تنقطع السراية كما تخلل بينهما بيع» وإذا انقطعت السراية 
صار كأنه غصب عبداً أقطع» ومات عنده لا من القطع» وأما إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار 
مسترداً للعبد ضرورة الاستيلاء عليه عند القطع» ألا ترى أن المشتري لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير 
قابضاًء وبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية» فبرأ الغاصب.عن الضمان. [الكفاية ]۲۹۷/۹٩‏ 

قاطع للسراية !ج هذا يخالف مذهبناء فإن الغصب لا يقطع السراية ما م يملك البدل على الغاصب 
بقضاءء أو رضا؛ لأن السراية إنما تنقطع به باعتبار تبدل الملك» وما يتبدل الملك به إذا ملك البدل على 
الغاصب» أما قبله فلا نص عليه في آحر رهن الخامع» والباب الثاني من جناياته؛ إلا أنه إئما ضمن الغاصب 
ههنا قيمة العبد أقطع؛ لأن السراية وإن لم تنقطع» فالغصب ورد على مال متقوم» فانعقد سبب الضمان» 
فلا ييرأ عنه الغاصبء إلا إذا ارتفع الغصب» ولم يرتفع؛ لأن الشيء إنما يرتفع هما فوقه» أو مثله» ويد 
الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة: ويد امول باعتبار السراية تلبت غليه حكماً لا حقيقة؛ لأن بغد الغصب 
لم يثبت يده على العبد حقيقة» والثابت حكماً دون الثابت حقيقة وحكماء ولم يرتفع الغصب باتصال 
السراية إلى فعل المولى» فتقرر الضمان» بخلاف ما لو جين عليه بعد الغصب. [الكفاية ۲۹۸-۲۹۷/۹] 
سبب الملك: لأن المضمونات تملك عند أذاء الضمان مستنداً إلى أول الغصب. [البناية 5/8 1] 
كالبيع: والبيع قاطع للسراية؛ لما ذكرنا في العتق أن بداية الحناية عخالفة لنهايتهاء فاعتبار بداية الجناية 
يوجب أن يكون الأرش للبائع» واعتبار فايتها يوحب أن يكون للمشتري» فيصير المستحق مجهولاء = 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك e‏ 


فيصر أنه هلك بآفة ماو تحب يمتها الوه و يوجد ل قي الفصل 


العبد المغصوب 
الثان» فكانت؛ السراية مضافة إلى البداية لضان رسفا ا#تصير مسوا يف9 
من الغاصب 
وأ استولى عليه» وهو استرداد» فییرا الا ت عن الضمان. قال: وإذا غصب العبد 
العبد أي الاستيلاء 
5 عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده: فهو ضامن؛ لأن المحجور عليه 
مؤاخل بأفعاله. قال: ومن غصب مدبرا» فج عنده جناية» ثم رده على المولى» 
المدبر الغاصب 
فجن عله حناية أحرى» فعلى المولى قيمته بيبهما نصفان؛ لأن المولى بالتدبير 
3 ولي الجنايتين 


السابق أعجز نفسّه عن الدفع من غير أن يصير محتاراً للفداك فيصير مبطلاً حقّ 


أولياء الحناية؛ إذ حقهم فيه» ولم بمنع إلا رقبة واحدة» فلا يزاد على قيمتهاء» ورت 
الول لرقبة 


بين ولبي الحنايتين نصفين؛ لاستوائهما في الموجب. 


= فلهذا قلنا: بأن البيع قاطع للسراية» والغصب سبب الملك كالبيع» ويتأتى فيه ما ذكرنا من الجهالة» فإن 
العبد لما مات في يد الغاصب؛ ووجب عليه الضمان صار العبد ملكا له من وقث الغصب» فيكون ابتداء 
الجناية في ملك المغصوب منه؛ وانتهاؤها في ملك الغاصب. [الكفاية 9//9؟] 

كيف: أت كيف لا يكون مسترداً. [البناية 517/1] قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) 
فهو ضامن: هذا إذا كان الغضب ظاهراً فيضمن في الحال ا فيه؛ لأن أفعال العبد معتبرة» ولو كان 
الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق» كذا قال الفقيه أبو الليث سل [البئاية 11//1] 

مؤاخذ بأفعاله: أي في حال رقه» بخلاف أقواله الى توحب المال» فإنه يؤاحذ مما بعد الحرية أما إذا أقر 
بحد أو قصاص لزمه في الحال. [الكفاية /5؟199-1] قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) 
أن يصير !ل: فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر في المستقبل» فصار هذا بمنزلة إعتاق 
العبد الحافي من غير علم بجنايته» فإن فيه الأقل من قيمته» ومن الأرش» فكذا هذا. في الموجب: أي في المستحق 
من ابحناية. [البناية ]۴٠۷/۱۳‏ 
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5 18 
قال وبر ععم اليا 
ويرججع الموى 


بنصف قيمته على الغاصب؛ لأنه استحق نض البدل بسبب 
كان في يد الغاصب» فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب. قال: 
ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى؛ ثم يرجع بذلك على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف جها. وقال محمد يلكه: يرجع بنصف قيمته» فيسلم له؛ لأن الذي 
يرحع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لوي الجناية الأولى» فلا يدفعه إليه؛ 
كيلا بودي إلى اجتماع البدل» ولمبدل في ملك رجل واحد وكيلا يتكرر الاستحفاق. 
وهما: أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين حن في حقه لا يزاحمه أحد» وإغا 
انتقص باعتبار مزاحمة الثاني» فإذا وجحد شیا من بدل العبد في يد المالك فارغاً 


حق الأول امول عن الي 
يأخذه ليتمّ حقه» فإذا أحذه منه یر جع المولى ما أحذه على الغاصب؛ لأنه استحق 
من يده بسب کان في يد ll‏ 

المولى 
قال: أي محمد ا (البناية) بسبب إ: فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد المستحق بسبب وجد عند الغاصب 
كلا رد. السبب: أي بسبب كان في يد الغاصب. قال: أي محمد كه في "الحامع الصغير". [البناية 8/١‏ 31] 
ويدفعه: المولى» أي النصف المأحوذ من الغاصب.(العناية) بدلك: أي بالمدفوع إلى ولي الحناية الأول. (العناية) 
وهذا: أي هذا الدفع الثاي؛ والرحوع الثاني. [العناية ]۲۹۹/۹٩‏ يرجع: المولى على الغاصب. 
فيسلم له: [أي لا يدفعه إلى ولي الحناية الأولى. (العناية ]| أي للمولى فلما سلم للمولى نصف 
القيمة الذي أحذه من الغاصب في المرة الأولى لا يرحع 5 على الغاصب.(النهاية) الاستحقاق: أي 
استحقاق ولي الجناية الأولى على المولى. وهما أن إلح: والحواب عن قول محمد ب: أن المولى ملك ما 
قبضه من الغاصب» ودفعه إلى ولي الحناية الأولى عوضاً عما أحذه ولي الحناية الثانية دون الأولى؛ فلا يجتمع 
البدل؛ والمبدل في ملك شخص واحد. [العناية ۲۹۹/۹] فارغا: من غير مزاحمة ولي الحناية الثانية.(البناية) 
يد الغاصب: لهذا رجع عليه ثانياً. [البناية 46/18 1*] 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 155 


قال : وإن كان حن غك اللول» فغصبه زرجل» فجن عنده جتاية آغخری: فعلى 
المدبر 


المولى قيمتّه بينهما تصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب؛ ل بيا في الفصل 
الأول» غير أن استحقاق النصفٍ حصل بالحناية الثانية؛ إذ كانت هي فى يد 
الغاصب» فيدفعه إلى ولي الحناية الأولى» ولا يرجع به على الغاصب» وهذا 
بالإجماع. ثم وضع المسألة في العبد» فقال: ومن غصب عبداء فجى في يده ثم 


5 3 د أل اق يقد alo‏ + 1 أ فقو ة 85 
رده» فجن جتاية احرى: فإك المولى يدفعه إلى ولبي اجحنایتین» ثم يرجحع على 


الأول» 


الغاصب بنصف القيمة» فيدفعه 5 


وإن كان إل: هذه المسألة عكس المسالة المتقدمة من حيث الوضع. [العناية ]۳١١/۹‏ قال: أي محمد به 
في "الجامع الصغير". [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ لما بينا: من أنه استحق عليه بسبب كان في يد الغاصب. 
الفصل الأول: أي فيما إذا حى المدبر في يد الغاصب ثم في يد المولى. [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ 

غير أن إخ: ذكر هذا لبيان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذي أده من الغاصب إلى ولي الجناية الأولى 
بالاتفاق» وكان لا يدفعه إليه عند محمد ب في المسألة الأولى لأدائه إلى الجمع بين البدل والمبدل؛ وأما ههنا لو 
دفع إلى ولي الحناية الأولى لا يؤدي إلى ادمع بين البدل والمبدل؛ لأنه لما كانت الحناية الأولى عند المولى كان ما 
أخذه المولى من الغاصب بدلا عما دفع إلى ولي الجناية الثانية؛ لأن الموحود عند الغاصب الحناية الثائية دون 
الأولى» فلو دفع ذلك إلى ولي الحناية الأولى لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل؛ فيدفع؛ لأن حق ول الجناية 
الأولى كان في كل قيمة المدبر؛ لأن المدبر كان فارغاً وقت الحناية الأولى عن مزاحمة الثانية. [الكفاية ]١٠٠١/۹‏ 
وهذا بالإجماع أما عندهما فظاهر؛ لما بينَاء وأما عند محمد يك؛ فلأنه امتنع الدفع إلى ولي الجناية الأولى في المسألة 
الأولى؛ كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يلزم ذلك؛ لأن ما أحذه من الغاصب عوض 
ما دفع إلى ولي الحناية الثانية» فإذا دفعه إلى الأولى لا يجتمع البدلان في ملك واحد» وني الأول يجتمع؛ لأنه 
عوض ما أحذه هو بنفسه؛ ثم إذا دفعه إلى ول الأولى لا يرجع به على الغاصب بالإجماع. ثم وضع: أي محمد بال 
هذه المسألة في "الحامع الصغير"في العبد فقال: القن بعد ما وضعها في حق المدبر. [البناية 9/1١18‏ 1] 
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نضفين» ويرجع بنضف قيمتة» فيندفعة إلى الأو ل» ولا يرجع ٠‏ به» والجواب في 
ERE‏ على الغاصب 0 


العبد كالحواب في المدبر في جميع ما ذكرناء إلا أن في هذا الفضل يدقع الول العبد» 
وي الأول يدفع القيمة. قال: و 


5 د lê‏ 
غصب مدبراء فجي عنده جناية» ثم رده على 
r 1 3‏ ك . 1 


المولى؛ ثم غصبه. ثم جن عنده جناية» فعلى المولى قيمته بينهما نصفاك؛ لأنه منع 


رقبة واحدة بالتدبير» فتجب عليه قيمة واحدة. ثم يرحع بقيمته على الغاصب؛ 7 


لا بنصف القيمة 


الجنايتين كانت في يد الغاصب» فيدفع نصفها إلى الأو ول؛ لأنه استيحق كل القيمة؛ 
الأول 


لأن عند وجود الحناية عليه لا حقّ لغيره» وإنما انتقص بحكم المزاحمة من بعد. 


الأول ی الأول مزاح الثائى 


قال: ويرجع به على الغاصب؛ لأن الاستحقاق سبب كان و في يده دة) ويسلم له) 


ولا يدفعه إلى ولي الحناية الأولى» ولا إلى ولي لجدية الثانية؛ 75 لا حق له إلا في 
النصف لسبق حق الأول» وقد وصل ذلك إليه» 


ويرجع به: أي بذلك النصف الذي أعطى إلى ولي المناية الأولى. (النهاية) فيسلم له: أي لا يرجع تاليا 
يدفع القيمة: لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك وفي العبد يدفع نفس العبد لعدم المائع. (البناية) 
قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير".(البناية) فيدفع نصفها: أي نصف القيمة إلى ولي الحناية الأولى. (البناية) 
قال: أي محمد سث.. [البناية ٠/١8‏ 7] ويرجع به: أي بالنصف الذي دفعه ثانياً إلى ولي المناية الأولى. 

لأن الاستحقاق: إذ استحقاق الأول هذا النصف ثانيا بسبب كان في يد الغاصب. ولا يدفعه: أي ما 


هن العاصب فاا 
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ثم قبل: هذه المسألة على الاختلاف كالأولى» وقيل: على الاتفاق. والفرق 


كالمسالة الأولى 


محمد يلله: أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الحناية الأولى؛ لأن 
الحناية الثانية كانت في يد المالك» فلو دفع إليه ثانياً: يتكرر الاستحقاق» أما في 
هذه المسألة: فيمكن أن يجعل عوضا عن الحناية الثانية؛ الخصوطا قي يد الغاصب» 
فلا يؤدي إلى ما ذكرناه. ل 


ثم قيل: إلخ: يعي قال بعض المشايخ في هذه المسألة حلاف محمد أيضاً كما في المسألة الأولى» حن يسلم للمولى 
ما رجع به من القيمة على الغاصب» ولا يأحذ ولي الحناية الأولى ما بقي من حقه» وقيل على الاتفاق» ويأخذ 
ولي الحناية الأولى تمام حقه» وهو نصف القيمة من المولى إذا رجع على الغاصب» قيل: وهذا هو الصحيح؛ لأن 
محمداً ياه ذكر هذه المسألة في 'الجامع الصغير”بلا حلاف» وكذا ذكره فخر الإسلام يله في: شرح "الجامع 
الصغير"؛ فعلى هذا يحناج محمد بل إلى الفرق بين هاتين المسألتين» وقد ذكره الكتاب» لكن في قوله: فأما في 
هذه المسألة» فيمكن إل» فيه نظر فإن الحناية الثانية وإن حصلت في يد الغاصب» لكن أخذ المولى منه حقها أول 
مرة» وم يبق لوليها استحقاق حى يجعل المأخخوذ من الغاصب ثانياً في مقايلة ما أخذه. [العناية 1/8.] 
المسألة: أي الدفع إلى ول الجناية الأول. [الكفاية ]۴١٠/۹‏ يرجع به: أي المولى على الغاصب. 
أن يجعل إلخ: يعن ما دفع المولى ثانياً إلى ولي المناية الأولى من النصف الذي يرجع به المولى ثائياً على 
الغاصب يمكن أن يجعل عوضا عما سلم لولي الحناية الثائية» وما بقي في يده من ذلك عوض عما سلم 
لولي الحناية الأولى» فلا يازم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد كذا في "الكفاية"» فحق ولي الحناية 
الثانية في النصف؛ وأحذه هو من المولى» وهو أخذه عوضاً من الغاصب» وحق ولي الحناية الأولى كل 
القيمة» وأخذه هو من المولى» وأخذه المولى من الغاصب. 

فلا يؤدي إل: أي إذا أمكن أن يجعل وا عن الحناية الثائية» فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجحل 
واحد؛ لأن عوض الجحناية الثانية غير عوض عن الحناية الأولى فلا يودي إلى الاحتماع» فافترقا من هذا 
الوجه؛ لأن الحنايتين ههنا وحدتا ف يد الغاصب» وف المسألة الأولى وحدت الحناية الأولى قي يد المالك» 
فلا يمكن أن يجعل عوضاً عن الحناية الثانية. (النهاية) 


ا باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 


قال: ومن غصب صا حراء فمات في يذه فجأة أو بحمّى: فليس عليه شیء» 


وإن مات من صاعقةء أو فسة حية: فعلى عاقلة الغاصب الدية» وهذا استحسان»: 


والقياس: أن لا يضمن في الوحهين» وهو قول زفر والشافعي بك لأن الغصب في 
لخر لا يتنققة الا يرى أنه لو كان مكالباً صغواً لا يضمن مع أنه حر يدأه فنا 
كان الصغير عر و ويذاً أولل. وجه الاستحسان: أنه لا يضمن بالغصب» ولكن 


بادلايضمن ر 


يضمن بالإتلاف» وهذا إتلاف تسبيبا؛ لأنه نقله إلى أرض مَسْبَعَةِ أو إلى مكان 


الغاصب 


الصواعق؛ وهذا لأن الصواعق والحيات والسّباع لا تكون في كل مكان؛ ذا فإذا نقله 


الغاصب كوت إنلاقً 
إليه» وهو متعد فيه وقد أزال حفظ الولي» فيضاف إليه؛ 


الغاصب النقل الغاصب 
قال: أي محمد ٠‏ في "الجامع الصغير".«البناية) ومن غصب: أي ذهب به بغير إذن وليه» فيكون ذكر 
الغصب في هذا الموضع بطريق المشاكلة» وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في زمنه. [البناية «91/1] 
صا يزيد وه هبي ل يغ وذ عن اهس لله ذا كات يضر يعن الست قارط بسانت فلا ينبت يده 
حكما؛ وههدا قد ضار اي يده» افلا يعارضه بيده ولسائه كذا في "الأسرار". [الكفاية 2:1/8] 

تسبيبا: أي من حيث السببية.(البناية) مسبعة: أي إلى أرض تأوي إليها السباع. [البناية ]٣۲٠/١۳‏ 
مكان الصواعق: أي إلى مكان تنزل فيه الصواعق عادة. [البناية 51/1] نقله إليه: أي إلى موضع 
تكون فيه الأشياء المذكورة. [البناية ]۳۲۲/٠۳‏ وقد أزال حفظ إلخ: إشارة إلى الجواب عن المكاتب 
الصغير» فإن الكتابة إذا صحت تثبت للمكاتب يدء فيكون في يد نفسه» قير كان أو a‏ بولاف 
الصغير الحرء فإنه في يد الولي ألا ترى أن المكاتب الصغير لا يزوجه أحدء والصغير الحر يزوجه وليه» 
فعرفنا أن المكاتب الصغير يمنزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» فكذا هناء وأما حكم الحر الكبير» فإنه إذا 
غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأصابه شيء من هذه العوارض ينظر إن قيد الغاصب حن أصابه» 
ولم يمكن التحرز عنه يضمن؛ لأن المغصوب حجر عن حفظ نفسه با صنع فيه» فيجب الضمان على الغاصب» = 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك E‏ 
لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان تعدياً كالحفر في الطريق» بخلاف 
الشرط 5 
الموت فجاءة» أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باحتلاف الأماكن» حن لو نقله إلى 
موضع يغلب فيه الحمى والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة؛ لكونه 
a‏ ۶ ر م 0 5 5 5 5 5 
قتلا مم قال: وإذا أودعَ صبي عبدا فقتله: فعلى عاقلته الدية» وإن أودع طعاما 
ا الي 
فأكله: لم يضمن» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال أبو يوسف والشافعي جها: 
عم ف الوق عا ذا إذا أودع العبلُ اغب أ :قاد 
يضمن في الوجهين جميعاء وعلى هذا إذ ودع ٍِ المحجور عليه مالا» ستهلكه 
لا يؤاحد بالضمان في الحال عند أبي حنيفة ومحمد اء ويؤاحذ به بعد العتق. 
5 اض الضمان 
وعند أبي يوسف والشافعي جلا: يؤاحذ به في الحال» وعلى هذا الخلاف الإقراض» 
والإعارة في العبد والصبي. وقال محمد يك في أصل "الجامع الصغير": صبي قد عَقل» 
ى "الخامم الكيير "وضع المسالة ف ابم اث عشرة سنة 
E)‏ امع الكبير وضع احسكة ي صي ابن الى عشرة 5 
= وإن لم يمنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف 
مضافاً إلى تقصيره لا إلى الغاصب» فلا يضمن كالماشي إذا علم بالبقر» ومشى كذلك حي وقع في البثر 
لم يضمن الحافر شيا بخلاف الصغير» فإنه عاجر عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كالماشي على البثر إذا 
لم يعلم البئر كذا ذكره الإمام امحبوبي يللهد. [الكفاية 7/8.*] 
الطريق: يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافر» وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر في الطريق شرط وتعد. 
قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]855/١+‏ فعلى عاقلته الدية: أراد به القيمة» وآثر 
لفظ الدية؛ لأها بإزاء الآدمية والقيمة بإزاء المالية» والواحب في العبد بإزاء الآدمية عند أبي حنيفة 
ومحمد جها. [الكفاية ۳.۲/۹] الخلاف: أي بين الطرفين وأبي يوسف. الإقراض: أي الإقراض 
والإعارة كالإيداع فيهما أي في العبد والصبي. (مجمع الأفر) 


ef‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 


وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق؛ لأن التسليط غير معتبن وفعله 
معتبر. لمما: : أله للق ما سا مسا ع الكو اي عليه اماق ا 
"كانم الوديعة ذا وكما إذا أتلفه غير الصي ي في يد الصبي المودع. ولأبي حنيفة 


عند الصبي 


ومحمد عنكا: أنه أتلف مالا غير معصوم فلا يحب الضمانٌ كما إذا أتلفه باذنه» 


ضاحب المال 


ورضاه؛ وهذا لأن العصمة تنبت حقًا لهي وقد فرّتما على نفسه حيث وضع المال 
ي يد مانعة» فلا ييقى مستحقًا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفط 
ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبي؛ »ولا للصبي على نفسه» 


المالك 


يضمن بالاتفاق: يساعد فيه فخر الإسلام حيث ذكره في شرح "الجامع الصغير" هكذاء وأما في غيره من 
شرح "الحامع الصغير" لصدر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي» فالحكم على خلاف هذا حيث قالوا 
فيها: هذا الخلاف فيما إذا كان الصبي عاقلاء وإن لم يكن عاقلاء فلا يضمن في قوهم جميعا.(العناية) 
لأن العسليط !خ: أي لأن تسليط الصبي غير العاقل هدرء وقعله معتبر» قيؤاخذ به. [البناية ]٣۲۳/۱۳‏ 
إذا أتلفه إخ: يعي أنه يضمن المتلف» ولو كان التسليط على الاستهلاك ثابتا في حق الصبي المودع» 
ويثنت في حق غيرة أيضاء لأن المال الذي سلط على استهلاكه تمنزلة المال المباح» فكل من أتلفه لا يجب 
الضمان عليه» ومعئ التسليط تحويل يده في المال إليه. [العناية 5/9:م] 
مالا غير معصوه: لأنه سلطه على الإتلاف.رالبناية) وهذا: أي عدم وجوب الضمان. [البئاية ٠۲۶/۱۳‏ 
وبر لإتلاف(البناية) او ي عدم وجو 
تبت حقا له: يعني أن المال غير العبد ليس .معصوم لنفسه» بل معصوم لحق المالك» وقد فوت العصمة على 
نفسه حيث وضع ماله في يد الصبىء بخلاف العبد» فإن عصمته لحق نفسه؛ إذ هو مبقي على أصل الحرية في 
حق الدم» فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (تجمع الأنمر) حيث وضع المال إلخ: وعادة الصبيان إتلاف 
المال لقلة نظرهم في عواقب الأمور» فهو لما مكنه من ذلك مع علمه بحاله» ضار كالإذن له في الإتلاف. 
مانعة: أي من الإيداع والإعارة في أنه لا ولاية له عليه. [الكفاية 5/9.«-م.*] 
فلا يبقى مستحقا !خ: لأنه أوقع ماله في يد يمنع يد غيره عليه باختياره. [البناية 14/11 ]٣۲‏ 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجداية في ذلك ف 


بخلااف اياج والمأذون لين ن كما ولاية على اسما وبخلاف ما إذا 


فر السعازة 
كانت الوديعة عبد لأن عص لق إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق 
الدم» وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره. قال: وإن اهلك مَالا: 
البالغ والمأذون له: يعي لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن هما ولاية على أنفسهماء فيصح الإيداع 
عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف المودع الوديعة يضمن.(الكفاية) وبخلاف إلخ: حيث يضمن الصبي 
المودع.(الكفاية) عصمته: فإثبات اليد على دمه باطل. لحقه: أي لحق العبد لا باعتبار أن المالك يعصمه؛ 
لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له ولاية استهلاك» حي يمكن غيره من الاستهلاك بالتسليط» وليست 
للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يجوز له تمكين غيره من الاستهلاك؛ فلما لم يوجد التسليط منه يضمن 
المتهلك: سواء كان امستهلك ضغيرا أو كبيراء.ظلاك سائر الأنوال» فإِقٍاللسالك أن يستيلكهاء يجوز 
له تمكين غيره من استهلاكها بالتسليط. [الكفاية 5./9] 

سقطت العصمة إلخ؛ أي المالك بالإيداع عند الصبي إنما أسقط عصمة ماله عن الصبي لا عن غيره وماله 
معصوم في حق غيره كما كان؛ لأن التسليط إنما وحد في حق الصبي لا في حق غيره» فصار مال الوديعة 
ههنا بمنزلة من وجب عليه القصاص في حق دمه» فإنه غير معصوم الدم في حق من له القصاص»› 
ومعصوم الدم في حق غيره كما كان؛ فإن قيل: لو كان الإيداع من الصبي تسليطاً له على الإنلاف يضمن 
الأب مال الوديعة بتسليمه إلى ابنه الصغير؛ ليحفظها؛ لأن التسليم إليه تضييع على هذا التقدير» والمودع 
يضمن بالتضييع» ومع ذلك لا يضمن ههناء فعرفنا أنه ليس بتسليط على الإتلاف» وكذا الأب إذا دقع 
مال الصبي إليه لا يضمن إذا تلف في يده» ولو كان تضييعاً لذلك بالتسليط يضمنء قلنا: إا لم يضمن 
الأب فيهما؛ لأن يد من في عيال المودع إذا كان أهلاً لحفظ الوديعة كيد المودع: ألا ترى أنه يحفظ مال 
نفسه بيد مثله» فكذلك يحفظ مال غيره بيده» فكائت يد الصبي كيد الأب من هذا الوجه؛ ولو هلكت 
الوديعة في يد الأب لم يضمن» فكذا إذا كان في يده 6 [الكفاية 9/. 4-7 .*7] 

قال: أي محمد ك في "الحامع الصغير". [البناية ]٠۲٤/۱۳‏ 


a‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 
ضمن» يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبي يؤاحذ بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر يما 
في حقوق العباد» والله أعلم بالصواب. 


وصحة القصد: هذا كأنه حواب عما يقال: إن الصبي ليس له قصد صحيح» فكان ينبغي أن لا يضمن» 
فقال: لا اعتبار لصحة القصد في حق العباد» ألا ترى أن البالغ أيضا إذا استهلك مالا لإنسان فيضمن»؛ 
سواء كان له قصد صحيح في ذلك أو لم يكن» فعلى أي وجه كان يلزمه الضمان. [الباية 8/18 93] 


باب القسّامّة 


إقال: وإذا وجد القتيل في محلة» ولا يعلم من قتله استحلف مسون رجلا منهم 
لفدوري ن : 1 


يتخيرهم الولييٌ: بالله ما قتلناه. ولا علمنا له قاتلا وقال الشافعي 


حك: إذا كان 

هناك لوث اسلف الأولياءٌ مسين يمينا ويقضى هم بالديّة على المدّعى عليه 
9 أولياء المقتول 1 

عمدا كانت الدعوى أو خطأء وقال مالك يك: يقضى بالقوّد إذا كانت الدعوى 

في القتل العمد» وهو أحد قولي الشافعي بك واللوث عندهما: أن يكون هناك 

علامة القتل على واحد بعينه» أو ظاهر يشهد للمدّعي من عداوة ظاهرة؛ أو شهادة 


عدل» أو جماعةٍ غير عدول: أن أهل المحلة قتلوه» وإن لم يكن الظاهر شاهداً له 
المدعي 


باب القسامة: لا كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤل إلى القسامة» ذكرها في آحر الديات في باب على 
حدة» وهي في اللغة: اسم وضع موضع الأقسام» وفي الشرع: أعان يقسم بما أهل محلة: أو دار وحد فيها قنيل 
به أثر يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلا وسببها: وجود القتيل فيما ذكرناء وركنها: 
إجراء اليمين على لسانه؛ وشرطها: بلوغ السم» وعقله» وحريته» ووجود أثر القتل في اليت» وتكميل اليمين 
حمسين؛ وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفواء والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولي العمد» بالدية 
عند النكول إن ادعى المخطأء ومحاستها: تعظيم حطر الدماى وصيانتها عن الإهدار» وخلاص من امتهم بالقتل 
عن القصاص» ودليل شرعيتها الأحاديث المذكورة على ما سيأي. [العناية ]٠١ ٠٤/۹‏ 

يتخيرهم: أي يختار من القوم من يحلفهم.(العناية) بالله ما قتلتاه !خ: هذا على طريق الحكاية عن الحميع» وأما 
عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت» ولا يحلف بالله ما قتلنا؛ لحواز أن يكون باشر القتل بنفسه» 
فيجري على لسانه بالله ما قنلا. [الكفاية 4/8 ]*.5-+٠.‏ لوث إل: من لوت الماء كدره. (النهاية) وهو قرينة 
حال توقع في القلب صدق المدعي بأن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه كالعدم. [الكفاية 9/ه.*] 
المدعى عليه: أي إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. 


۰۸ باب القَسامّة 


فمذهبّه مثل مذهبناء غيرَ أنه لا يكرر اليمينَء بل يردها على الولي» فإن حلفوا 
السنافتي أهل محلة 


لا دية عليهم» للشافعي ف البذاة بسا الولي» قوله عاكلا: : للأولياء: افيقسم 
أولياء المقتول 


منكم خمسون أفهم قتلوه".* ولأن اليمينَ تجب على من يشهده له الظاهرٌ» ولهذا 
تحب على صاحب اليد» فإذا كان الظاهر شاهداً للولي يبدأ بيمينهه ؤرد اليمين 
على المدعي أصل له كما في التكول؛ غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهةء 


الشدافتي 

مذهبنا: أي في بداية يمين المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل الحلة مسين لا يكرر اليمين عليهم» بل يرد 
على الأولياء كما في النكول عنده؛ فالاخئلاف في موضعين في تحليف المدعي أولاً» وقي براءة أهل انحلة 
باليمين» فالحاصل: أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعي عند الشافعي ك يحلف المدعي» فإن حلف أنهم قتلوه 
خطأء فله الدية» وإن حلف أفدم قتلوه عمداء فعليهم القصاص قي قول» والدية في قول» فإن نكل المدعي عن 
اليمين حلف المدعي عليهم» فإن حلفوا برؤا ولا شيء عليهم» وإن نكلواء فعليهم القصاص في قول» والدية في 
قول» وإن لم يكن الظاهر شاهداً للمدعى عليه حلف أهل الحلة على ما قلنا. [الكفاية 8/8 .] 

الولي: إذا كان الظاهر شاهداً له. تجب إل: يعي كما في سائر الدعاوي؛ فإن الظاهر يشهد للمدعى 
عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته» فأما في القسامة» فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث» فتكون اليمين حجة 
له. [العناية ]۳٠٠/۹‏ في الدكول: يعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين رد على المدعي. [البناية ۳۲۹/۱۳] 
هذه: أشار به إلى الدعوى الي هنا. (البناية) 


" أحرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نضب الراية 885/4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن سهل بن 
أبي حثمة» قال: حرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حى إذا كانا بخيبر تفرّقا في 
بعض ما هنالك؛ ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قنيلاً فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله 175 هو وحويصة 
بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل» وكان أصغر القوم» فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه؛ فقال له 
رسول الله ##: "كبر الكبر في السّن'» فصمت فتكلّم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله 
مقتل عبد الله بن سهل» فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم'» قالوا: وكيف 
اکرو ی ا "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار» فلما رأى ذلك 
رسول الله 25 أعطى عقله. [رقم: ۳٠۷۴‏ باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره] 


باب القَسَامَة ۹ 
والقصاص لا يجامعهاء رالا ی موا فلولا وجيت الدية. ولنا قوله 5 البينة على 
قون القصاض 


الدعي» واليمين على من أنكر".” وقي رول 'على المدّعى عليه'» وروى سعيد بن المسيب: 
أن الببي عا بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم؛ لوجود القتيل بين أظهرهي** 


وهم أهل القايب 

لا يجامعها: أي لا يثبت القصاص مع الشبهة. [البناية ۳۲۹/۱۳] بدأ: وكلفهم قسامة حمسين. 
أظهرهم: النظ أظهرهم لقحب والقصود بينهم, 

* أخرجه الترمذي عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي 17 قال في 
حطبته: "البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه". وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن 
عبيد الله العرزمي يضعّف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. [رقم: ١١١٠ء‏ باب ما جاء 
في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: شطر الحديث في الكتب الستة من حديث ابن 
عباس دا ولكنه مفرق» ففي لفظ مسلم: "ولكن اليمين على المدعى عليه" وفي لفظ الباقين: أن البي 8/8 
قضى أن اليمين على المدعى عليه» ويهذا يعلم أن وظيفة المدعى عليه اليمين» وليست هي وظيفة المدعي» 
ويهذا يقوي حديث الترمذي يلكء. [البناية 4157/15- 417] 


** رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أحبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كانت القسامة في 
الجاهلية فأقرها البي يد في قتيل من الأنصار وجد مقتولاً في جب اليهود» قال: فبدأ رسول الله 1# 
باليهود» فكلفهم قسامة حمسين» فقالت اليهود: لن نحلفء فقال رسول الله #5 للأنصار: أفتحلفون» 
فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله 8# اليهوذ ديته؛ لأنه قتل بين أظهرهم. [رقم: 018787 
٠١‏ باب القسامة] ومن أحاديك الباب: ما أخرحه البخاري في "صحيحه"» وفيه: أن رسول الله 88 
دحل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم 

بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله کت فقالوا: يا رسول الله! صاحبنا كان تحدث معنا 


فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط ف الدم» فخرج رسول الله 5 فقال: "من تظنون أو من ترون قتله؟ 
قالوا: نرى أن اليهود قتلثه» فأرسل إلى اليهود فدعاهم» فقال: أنتم قتلدم هذا؟ قالوا: لاء قال "أترضون تفل 
مسين من اليهود ما قثلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون؛ قال: أفتستحقون الدية بأعان 
مسین سکم؟ قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. [رقم: 1۸4۹» باب القسامة] 


EY‏ ات اة 
ولأن اليمين حجّة للدفع دون الاستحقاق» وحاجة الولي إلى الاستحقاق» 
وهذا لا يستحق بيحينه المال المبتذل» فأولى أن لا يستحق به النفس الحترمة» 
وقوله: 'يتخيرهم لو إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الوليٌ؛ لأن اليمين 
سبي ا أنه يختار من يتهمه بالقتل» أو يختار صالحي أهل الحلة؛ لما أن 
رق کن الوق الا رة لغ التحرز» فيظهر القاتل» وا اجوخ اكوك 
ا ا لا يباشرون ويعلمون: يفيد بمينْ الصاح على العلم بأبلغ مما يفيد 


مين الطالح» ولو احتاروا یی أو محخدوداً ف قذف: جاز؛ لأنه يمين» وليس 


تقيض الصالح الأولباء , 
بشهادة. . قال فإذا حلفوا: قضي على أهل اخلة بالدية» ولا يستحلف الولي» 


وقال الشافعي .: لا تجب الدية؛ لقوله عاك في حديث عبد الله بن سهل د 
وهذا: أي ولكون حاجة الولي إلى الاستحقاق.(البناية) لا يستتحق إلم: جواب عن أحد قولي الشافعي -* 
وهو قول مالك -: إنه يجب القصاص بيمينه» وكذلك على قوله الآحر» فإنه يقول: يستحق بيمينه 
النفس» إلا أن القصاص يسقط باعتبار الشبهة» فيصار إلى الدية بدلا عن القصاص. [الكفاية 7.5/9-/."] 
من يتهمه بالقتل: مثل الفسقة والشبان؛ لأن قدمة القتل فيهم أكثر. [البناية ]581/١8‏ 

يمين الصاح إلخ: لأن صال حي أهل امحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم يحلفوا. [الكفاية 010/9."] 
وليس بشهادة: يحترز هذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادة» والأعمى والمحدود في القذف ليسا من أهل 
الشهادة.(الكفاية) على أهل امخلة: أي على عاقلة أهل الحلة» وفي "المبسوط": إنما يقضى بالدية على 
عاقلة أهل الحلة في ثلاث سنين؛ لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل حطأء وإذا كانت الدية هناك 
على عاقلته في ثلاث سنين» فههنا أولى. [الكفاية -۳١۷/۹‏ 8.م] لا تجب الدية: إذا حلف المدعى 
عليه» وبه قال مالك وأحمد وأبو الليث وأبو ثور مل .. [البناية 785/1] 


باب القَسَّامَة 11 


"تبرتكم اليهود بأمافا".* ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرثًا للمّعى عليه لا مازماً 
كما في سائر الدعاوي. ولنا: أن البي عات جمع بين الديّة والقسامة في حديث سهل» 


وف حديث زياد بن أبي مرم» 1 جمع عمر فشن بينهما على وادعة» ek‏ 


الدية والقسامة 
وقوله ءت#: "تبرئكم اليهود" محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين 
مبرئة عما وجب له اليمين» والقسامة ما شُرِعَتَ لتجب الدية إذا نكلواء 


وهو القصاص 
تبرئكم اليهود: أي جعلكم اليهود برئياً بأعافهم كأفم إذا حلفوا حصل هم البراءة منكم» فكأهم جعلوكم 
قائلين: برأت إليكم. وادعة؛ قبيلة من همدان. [العناية ۳۰۸/۹- ]81١‏ 
" تقدم ذلك في حديث ابن سهل رواه الجماعة الستة. [نصب الراية ]۳۹۳/٤‏ 
** حديث ابن سهل ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة» وحديث ابن زياد غريب» وروى البزار في 
"مسنده" حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرحمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبيه؛ قال: كانت القسامة في الدم يوم خيبر» وذلك أن رجلا من الأنصار من أصحاب 
البي ت فقد تحت الليل» فجاءت الأنصار؛ فقالوا: إن أصحابنا يتشحط في دمه» فقال: "أتعرفون قاتله؟" 
قالوا: الا إلا أن اليهود اقتلته» ففال رسؤل الله ك "اسعاروا متهم مسين وجاك فيتحلفون بال جهد 
يماش ثم حذوا الدية منهم'» ففعلوا. وقال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف» إلا 
بهذا الإسناد» ولم نسمعه إلا من أبي كريب» وعبد الرحمن بن يامين هذاء فقد روى عنه يونس بن بكير» 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن ييى الحماني. [نصب الراية 4/ 88" ]۴۹٤-‏ 
*** أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن محالد بن سعيد» وسليمان الشيباني عن الشعي أن 
قتيلا وحد بين وادعة وشاكر» فأمرهم عمر أن يقسموا ما بيهماء 'فوجدوه إلى وادعة أقرب؛ فأحلفهم 
عمر حمسين يمينا كل رحل منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية» قال الثوري: وأحبرني 
منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أاننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا 
دفعت عن أيمانناء فقال عمر: كذلك الحق. [رقم: ١٠6/17576"؛‏ باب القسامة] 


5 پاتا 


بل شرعت ليظهر القصاص بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة فيقرّوا بالقتل» فإذا حلفوا 
حصلت البراءةٌ عن القصاصء ثم الدية تحب بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود القتيل 
بين أظهرهم لا بنكولهم أو وجبت بتقصيرهم في الحافظة كما في قتل الخطأ. ومن أبى 
متهتم اليم حبس تح اي ن البسن يه اة لدا تطعا لأمر الدم» وهذا 
يجمع بينه وبين الدية» بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقه» وهذا 
يسقط ببذل المذعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية هذا الذي ذكرنا إذا ادعى 
الول القتل على جميع أهل الحلة» وكذا إذا ادّعى على البعض لا بأعيافهم؛ والدعوى 
في العمد أو الخطأً؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقي» ولو ادّعى على البعض بأعيافم أنه 
قتل وليه عمداً أوحطاء فكذلك الحوابٌ يدل عليه إطلاق المدواب في الكتاب» 


قعل الخطأ: هذا جواب آحر عن حديث الخصم» وقد قررناه عن قريب.(البناية) فإنه يجب الدية حطأ 
بالتقصير في الحافظة. ومن أبى منهم: ومن امتنع عن اليمين من الخمسين الذي اختارهم الولي. (البناية) 
الأموال: حيث لا يحبس فيها. وهذا: أي ولكون أصل حقه ف المال.(البناية) وفيما نحن فيه: أي في 
القتيل الذي وحد ف الحلة. ببذل الدية: بل تحب اليمين المكررة. [البناية ]784/١8‏ 

هذا الذي ذكرنا: أي من وجوب القسامة والدية.(البناية) ولو ادعى على إخ: إلى آخر قوله: فهو 
على اختلاف مضى في كتاب الدعوى» هكذا في بعض النسخ؛ واحتاره صاحب "العناية"؛ وفي بعض 
النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيانهم سنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» انتهى» واختاره صاحب 
"الكفاية"» وقال: إن هذه نسخة متقنة» ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه ههناء ثم في الموضع الذي وعد بيانه 
فيه» وقال: وقد ذكرنا فيه القياس والاستحسان» فتدبر. 

في الكتاب: أي في كتاب القدوري أشار به إلى ما ذكره بقوله: وإذا وحد القتيل في محلة لا يعلم من قتله 
استحلف خمسون رجلاً منهم إلم. [العناية ١/8‏ 1] 


باب القَسَامَة 1۳ 


وهكذا الجواب في "المبسوط". وعن أبي يوسف به في غير رواية الأصول: أن في 
القياس تسقط القسامة, والدية عن الباقين من أهل المحلة» ويقال للولي: ألك بينّة؟ فإن 
قال: لا يستحلف المّعى عليه على قله ا واحدة. ووجهه: أن القياس يأباه؛ 
3 حود القتل من غ إنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ين 

لاحتمال وجود القتل من غيرهم؛ وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان یسب 
إلى المدعى عليهم» والمذعي يدعي القتلَ علیهم» وفيما وراءة بقي على أصل القياس» 
وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم؛ وفي الاستحسان: تحب القسامة» 
والدية على أهل الحلة؛ لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوی» فنوجبه 
بالنص لا بالقياس؛ بخلاف ما إذا عى على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص 
فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس» وهو ممتنع» ثم حكم ذلك أن ثبت ما ادعاه إذا 
كان له بينة» وإن لم تكن: استحلفه يمينا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» 
وامتناع القياس؛ ثم إن حلف: برئ» وإن نكل والدعوى في المال: ثبت بء وإن كان 
في القصاص: فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى. 

وهكذا الجواب إخ: يعن أوجب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه. [العناية 0/4 1] 
ووجهه: ما روي عن أبي يوسف -ن.(الباية) وفيما وراءة: وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.(البناية) 
وصار كما إخ: فإن فيه البينة من المدعي أو اليمين من المدعى عليه.(البناية) فنوجبه: أي نوجحب كل 
واحد من القسامة والدية» وي بعض النسخ: فنوجبها أي القسامة.(البناية) حكم ذلك: أي حكم ما إذا 


ادعى على واحد منهم من غيرهم. [البناية *85/1"] على اختلاف إخ: بين أبي حنيفة بء وضاحبيه 
حيث قال: ومن ادعى قصاصا على غيره» فجحد استحلف بالإجماع إل. [العناية 811/8] 


50 باب القسَامَة 


قال: وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأبمان عليهم حي تتم خمسين؛ لما روي: 


القدوري 


أن عدر 9ه لا قضى ق القسامة براق إليه تسعة وأريعرة رحلا فكرر اليعيق على 
رحل منهم» حى تمت حمسين, ثم قضى بالدية» وعن شريح والنحعي ها مثل 
ذلك»* ولأن الخمسين واحب بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن» ولا يطالب فيه 
الوقوفٌ على الفائدة؛ لثبوقا بالسنةء ثم فيه استعظامٌ أمر الد فإن كان العددٌ 
كاملا فأراد الوليي أن یکرر على أحدهي فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار 
ضرورةٌ الأكمال. قال: ولا قسامة على صى ولا بخنون؛ لأنهما ليسا من أهل القول 
القدوري 
الصحيح» واليمين قول صحيح. قال: ولا امرأة ولا عبد؛ 


الفدوري 

كررت الأيمان إخ: لأن تكرار اليمين مشروع كما في كلمات اللعان.(الكفاية) في القسامة: أي لما أراد 
القضاء في القسامة واف اليمين إليه تسعة وأربعون رجلاء قوله: واف جواب لا من الموافاة معن الوقاء» وجعله 
معطوفاً على قضى؛ وجعل أن من الفيء؛ معن الرجوع يستازم دول الفاء في جواب لاء وهو غير صحيح. 
ولا يطالب إلخ: يعي لا يقال: ما الفائدة في تعيين الخمسين ولا يطلب في الخمسين؟ والوقوف على الفائدة.(البناية) 
فيه استعظام إلخ: وهذا يكرر اليمين في اللعان» وأمر الدم أقوى.(البناية) ضرورة الإكمال: فإذا كان 
كاملاً. فلا ضرورة إلى الزيادة. [البئاية 10//1*] 

* أما حديث عمر: فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بنقصء فقال: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن 
يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن 


حديث شريح: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن شريح قال: جاءت قسامة فلم يوقوا خمسين: فرد عليهم 


الخطاب رد عليهم الأغان حن وفوا. [نضب الراية [rao/é‏ وأما 


القسامة حي أودفوا. [رقم: ۷۸۹۳ » ۳۹٠/۹‏ باب القسامة. إذا كانوا أقل من خمسين] وأما حديث 
النخعي رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: إذا لم يكملوا حمسين رددت الأبمان عليهم 
[رقم: 21878 241/٠١‏ باب القسامة] 


باب القسّامَة 0 


لأنهما ليسا من أهل النصرة» واليمين على أهلها. قال: وإن وحد مينا لا أثر به: فلا قسامة 
ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل؛ إذ القتيل في العرف مَنْ فاتت حياته بسبب يباشره حي» 
وهذا ميت حتف أنفه والغرامة ت تع فعلّ العبدء والقسامة تنبع احتمال القتلء ثم يجب 
عليهم القَسَّمُ فلا بد من أن يكون به أثر يُسْتدل به على كونه قنيلأء وذلك بأن يكون به 
جراحة» أو أثر ضرب» أو حنق» وكذا كإن حَرَحَ الدمٌ من عينه» أو أذنه؛ لأنه لا يخرج 
منها إلا بفعل من جهة الحي عادة» بخلاف ما إذا حرج من فيه» أو دبره» أو ذكرة؛ 
لأن الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل أحد» وقد ذكرناه في الشهيد. قاد وعد 


بدن القتبل» أو أكثر من نصف البدن» أو النصف ومعه الرأس قي محلة: فعلى أهلها 


اقسا وة تفه شترا بالف لفلول» أل وحد أف من النصف ومعه الر أس ع 


وذلك: أي الأثر الذي بدل على كونه قنيلاً.(البناية) من عينه: قال الأتراري: صاحب الهداية لم يذكر فيها 
الأنف» والغالب أنه سهو القلم؛ لأئه ذكر في البداية كما ذكره القدوري ب في "مختصره"» قلت: لا سهو 
هناك؛ لأن الدم يخرج من الأنف غالباً من الرعاف» فلا تصلح دليلاً مع أن الأتراري سنك قال في "شرحه": 
وخروج الدم من موضع يخرج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل كما إذا حرج من فمه» أو ألفه؛ 
لأنه قد يكون ذلك من رعاف» فلا يصلح أن يكون دليلاً على وجود ضرب في الحلة. [البناية ۳۳۸/۱۳] 

أو ذكره: وم يذكر الأنف» وحكمه حكم دبره» وذكر الفم مطلقاً» وقد قيل: إذا صعد من جوفه إلى فيه» وأما 
إذا نزل من رأسه إلى فيه فليس يصح دليلاً على القتل» ذكره فخر فخر الإسلام في شرح "الزيادات". [العناية 817/8] 
في الشهيد: يعن في حال الصلاة في باب الشهيد؛ والدم الذي يخرج من الدبر لا يكون دليلاً على القتلء 
فإنه قد يكون في الباطن» وقد يكون أكل شيء غير موافق. [البباية ]۳۳۸/١١‏ النصف: أي ولوكان 
الأقل مع الرأس. (مجمع الأفر) 


Ek‏ باب القسّامّة 


أو رجلف أو راصق فلا شي ء عليهم؛ 4 لأن هذا حکم عرفناه بالنص 2 


وقد ورد به في البدن» إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيماً للآدمي» بخلاف الأقل؛ لأنه 
الحكم 

ليس ببدن» ولا ملحق به» فلا تحري فيه القسامة» ولأنّا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان» 

والديتان .ممقابلة نفس واحدةء ولا تتواليان» والأصل فيه: أن الموجود الأول إن كان 


وحوب القسامة والدية 


او و جحد يدهع 


الولو وعد لباقي كرك ود لفسا لا تحب فيه» وإن كان بحال لو وجد الباقي 


من البدن 


لا تحري فيه القسامة یی ران ما أكرنا إليه وصلاة الجنازة في هذا تتسحب 
لکونه أقل امة في الاو 
عر کا اال از کی ولو ود يم جتن أو ایس پا 
صلاة الحنازة أفل المحلة 
اله به 1 


الشاي وغل ا 9 وجيت القلطة والدزة ية 3-9 الظاهر أن 8 الخلق 
ينفصل ا وإن كان ناقص الخلق: فلا شيع عليهم؛ لأنه ينفصل ميئًا لا ا 


إلا أن للأكثر إلخ: هذا كأنه جواب عما يقال: إذا كان النض ورد في البدن كان ينبغي أن يقتصر الحكم 
على البدن فقط. فأجاب بأن لأكثر البدن حكم كله؛ لأن الأكثر في كثير من المواضع يقوم مقام الكل؛ 
ولاسيما ههنا. [البناية ۳۳۹/۱۳] تتكرر [وذلك لا يجوز.(العناية)] إخ: قيل: كان ينبغي أن يقول: 
تتكرر القسامة والدية بلفظ المفرد دون التثنية؛ لأن غرضه ثبوت القسامة مكرراء أو ثبوت الدية مكررأ 
وعبارة الشارح تستلزم أن يكون أكثر من القسامتين والديتين» ويجوز أن يكون مراده القسامتان والديتان 
على القطعتين ينكرران في حمسين نفسا. [العناية ه/1«-١م]‏ ها أشرنا إليه: وهو أن ثكرر القسامة 
والدية في قتيل واحد غير مشروع. [الكفاية 1/9 *] 

على هذا الأصل: يعني إن وجد الأكثر يصلى عليه» وهذا أشار إلى أنه إذا كان معه الرأس يصلى علي 
وإلا فلا:(البناية) لا يفوق إخ: أي لأن كل واحد من الجحنين والسقط لا يفوق الكبير حالاً أي من حيث 

المآل يعن إذا وجد الكبير» ولا أثر به» لا يحب في شيء فيه» فكذا هذا. [البناية 40/1 *] 


باب القَسَامَةَ ¥ 


قال: وإذ وُجد القتيلٌ على دابة يسوقها رجل: فالدية على عاقلته دون أهل الحلة؛ لأنه 


الفدوري 


في يده فصار كما إذا کان ف ذاره؛ وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبهاء فإن اجتمعوا 
فعليهم؛ لأن القتيل في فيو فصار كما إذا وحد في دارهم. قال: وإن مرّت دابة 

بين قريتين» وعليها قتيل: فهو على أقرهما؛ .ا روي: "أن النبي عاي أتي بقتيل وُحد 
بين قريتين فأمر أن يُذْرّع'.* وعن عمر ده أنه لما كب إليه في القتيل الذي وجد 
بين وادعة وأرحب كنب بأن يقيس بين قريتين» فوجد القتيلٌ إلى وادعة أقربٌ» 


على عاقلته: أي عاقلة السائق» سواء كان السائق مالكاً للديةء أو غير ذلك. (النهاية) لأنه في يده: وروي عن 
أبي يوسف ب في غير رواية الأصول: أنه كان يفصل في الحواب» ويقول: هكذا إذا كان السائق يسوق 
الدابة محتشماً مخفياً؛ لأن الظاهر أنه هو القاتل» إذا كان يسوقها على هذا الوجه؛ فأما إذا كان يسوقها غير 
محتشم مارا جهاراء فلا شيء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه» أو نخدا من أقربائه إلى بلدة ليدفنها 
فيه وظاهر حاله يدل عليه» فلا يجعل قائلاً. [الكفاية /1*-4 ١م]‏ 

وكذا إذا إلخ: تكون الدية عليه مطلقاً(البناية) اجتمعوا: أي السائق» والراكب» والقائد. [البناية 51/18] 
أقرهما: أي ديته على أهل أقرهما. كتب إليه: والكاتب هو عامل عمر دده. وادعة وأرحب: حيان من 
همدان. [البناية 47/18 #] 

* رواه أبوداود الطيالسي» وإسحاق بن راهويه» والبزار في "مسائيدهم"» والبيهقي في "سننه". [نصب الراية» 
| أخرجه أبوداود الطيالسي في "مسنده" عن أبي إسرائيل الملائي» واسمه إسماعيل عن أبي إسحاق 
جن ن عطية عن أبي سعيد أن قنيلاً وجد بين حيين؛ فأمر 


يي أن يقاس إلى أيهما أقرب» أقوحد أقرب إلى 


أحد الحيين بشبر» قال أبو سعيد: كأني الو ا 1 ۶ فألقى ديته عليهم. [رقم: ]١١55‏ فإن 
قلت: هذا رواه ابن عديء والعقيلي في "كتابيهما" بلفظ: فألقى ديته على أقرهماء وأعلاه بأبي إسرائيل» 
وضعفه ابن عدي عن قوم؛ وقال البزار: ليس بقوي في الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة وكان يسب 
عقمان قلت: وثقه ابن معين» ووثقه أيضاً ابن عدي من قوم آرين. [البداية 51/7/05 4] 


1۸ باب القسَامّة 


فقضى عليهم بالقسامة. ' قيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله 


الأقرب 
الصوت؛ لأنه إذا كان بمذه الصفة يلحقه الغوث؛ فة ۱ قد ا 
لصوت 1 ° ى افر شمكهم اصرق را قصرو 
قال: وإن وحد القتيلّ في دار إنسان, فالقسامة عليه؛ لأن الدار في يده» .والدية على 


القدوري > 

عاقلته؛ لأن نصرلّه منه» وقوته بمم. قال: ولا تدخل السكان في القسامة مع 
العاقلة القدوري 

الملاك عتد أبي حنيفة يلل وهو قول محمد ينك. وقال أبو يوسف يلك: هو عليهم 


السكات والملاك 


جميعا؛ لأن ولاية التدبيركما تكون بالملك تكون بالشكنى» ألا ترى أنه ء٤‏ جعل 
القسامة» والدية على اليهود» وإن كانوا موكانا ب 


هذا: أي وسيب هيم فالقسامة عليه: لأن الدار في يده» فصار صاحب الدار مع أهل الحلة 
.منزلة أهل الحلة مع أهل المصر» فلما لم يدحل أهل المصر مع أهإ ل غل الل الا يدل اقل امحلة مع 
صاحب الدار في القسامة كذا في "شرح الأقطع".(الكفاية) في يده: وهذا إذا كان العاقلة غيباً ترفيقاً بيله وبين 
ما جيء من قوله: فالقسامة على رب الدار» وعلى قومه إلى آحره» أو هذا جواب القياس» وذلك جواب 
الاستحسان. ولا تدخل السكان [بإحارة: أو بإعارة] في القسامة إل: يعن إذا كان في الحلة سكان 
وملاك. [الكفاية 14/4] وقال أبو يوسف !2 يعن آخراء وكان قوله أولاً كقوهما. [العناية 6/4 31] 

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: 
وجد قتيل باليمين بين وادعة وأرحب» فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه» فكتب إليه عمر ++ أن قس 
ما بين الحيين؛ فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به» قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة فأخذنا وأغرمنا 
وأخلفناء فقلنا: يا أمير المؤمبين! أتحلفنا وتغرمناة قال: نعم فأحلف منا مسين رجلا بالله ما قتلت» 
ولا علمت قائلاً. [رقم: ٤۷۹۰۱‏ ۹/ ۴۹۲» باب القتيل يوجد بين الحيين] 

تدم ق تيل عبد الہ بن ھل الا وعحد یاو فى حير وق كانوا سكالا لأا كانت للمسلمين» 
وكان اليهود عماهم. [البناية ؟١473/1]‏ 


باب القَسَامَة ۹ 
وهما: أن امالك هو المخحتص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سك اللاك لري 
وقرارهم أدوم» فكانت ولا التدبير إليهم» فيتحقق التقصيرٌ منهم» وأما أهل خيبر 

فالنبي عاتن أقرّهم على أملاكهم» وكان يأحذ منهم على وجه الخراج.* قال: 


القدو 
خراج المقاسمة القدوري 


وذ على اال القْطَة دون المشترين» وهذا فول أبي حنيفة ومحمد چا. وقال 


من أهل الخطة 


ابو يوسف يليه عكه: الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يحب بترك الحفظ من له ولاية 
الحفظ) وهذا الطريق يجعل جانياً ضرأ والولاية باعتبار الملك» وقد استووا فيد 


ولاية الحفظ 


وهما: أن صاحب الخطة هو المختصٌ بنصرة البقعة هر المنعارف» وله ابل 
والمشتري دحيل» وولاية التدبير إلى الأصيل» 


دون السكان: لأن السكان ينتقلون في كل وقت من علة إلى محلة دون أصحاب الملك. (النهاية) أقرهم: فهم كانوا 
ملاكاً. وهو [أي وحوب القسامة والدية أي القسامة على أهل الخطة؛ والدية على عاقلتهم.(العناية)] 
على أهل الخطة: الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات. [العناية 4/9 15-1"] أي 
أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكوفا حين فتح الإمام البلدة» وقسمها بين الغائمين بخط حط لتمييز 
أنصبائهم. [الكفاية ]81١0/59‏ استووا: أي أهل الخطة والمشترين.(البناية) هو المتعارف: فإن العرف أن 
أصحاب الخطة يقومون بحفظ الحلة وتدبيرها دون المشترين. [البناية ]٤٤/١١‏ 

* أراد المصنف بهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكاناًء وإنما كانوا ملاكاء والصحيح الذي احتاره 
أبو عمر وغيره أن خيبر فتحت كلها عنوة» وإثما قسمت بين الغامين» إلا حصنين منهاء يسمى أحدهما: الوطيحة» 
والآخر: السلا فإن أهلهما سألوا البي ل أن ياحذ جميع ما عندهم: ويحقن لهم دمائهم: ففعل؛ وسألوه أن 
يتركهم في أرضهم؛ ويعملون فيها على نصف الخارج؛ ففعل على أن يخرجهم مي شاءء وليس في هذا أنه 
رهم على أملاكهم ملكا هم؛ إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح بدليل أنمم استمروا كذلك إلى زمان عمرء 
فأحلاهم عمر ذه وقد ذكر المصنف في باب الغنائم أنه = قسمها بين الغامين. [نصب الراية 8817/4] 


FIs‏ باب القسَامّة 


وقيل: أبو عديفة جلي ٠‏ بى ذلك على ما شاهد ند قال: وإك بقى واححد 


القدوري 


متهو : فكذلك» يعن من أهل الخطة؛ لما بيناء وإك. م يبق وانحد منهم اڭ باعوا 

كلهم: فهو على المشترين؛ لأن الولاية انتقلت إليهم؛ أو حلصت هم؛ لزوال 
المشترين 

من يتقدمهم؛ أو يزاحمهم. وإذا وجد قتیل في دار: فالقسامة علي وبي الدار. 


وعلى قومد: وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا ختضوراء وإن كانوا غيباء 


العاقلة 
فالقسامة على ربٌ الدار يكرَّرٌ عليه الأبمان؛ وهذا عند أي حنيفة ومحمد نكا 


وقال أبو يوسف يلك:: لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أحصٌ به من غير 
فلا يشاركه غیرہ فيها كأهل الحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم. 


القسامة 


على ما شاهد إخ: أي بي على ما شاهد من غادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة 
يقومون بتدبير امحلة» ولا يشاركهم المشترون في ذلك.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: إن صاحب الخطة هو 
المختص» أو قوله: لأنه أصيل» والمشتري دخيل. [البناية 4/١‏ 84] الولاية انتقلت إخ: أي على قول 
أبي حنيفة ومحمد + لروال من ينقدمهم» أو حلصت لهم أي على قول أبي يوسف ب لما أن الولاية عنده 
كانت لصاحب الخطة وللمشتريين» فالآن حلصت للمشترين؛ لزوال من يزاحمهم. [الكفاية 8/ه5-81١1*]‏ 
وإذا وجد ا يع إذا وحد القتيل في دار» فالدية على عاقلة صاحبها باتفاق الروايات» وفي القسامة 
روايتان» ففي إجداهما تحب على صاحب الدار» وف الأحرى على عاقلته ويهذا يندفع ما یری من التدافع 
بين قوله: قبل هذاء وإن وجد القتيل في دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله ههناء فالقسامة على رب 
الدار» وعلى قومه» بحمل ذاك على رواية أحرى» وحكي عن الكرحي ب أنه كان يوفق بينهماء ويقول: 
الرواية الي توحبها على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية الي توجبها على قومه 
مخمولة على ما إذا كانوا حضوراًء كذا في "الذخيرة"؛ والمذكور في الكتاب يدل على أا عليهما جميعاً إذا 
كانوا حضورا» ويوافقه رواية "فتاوى العتابي". [العناية 8/8 4-81 81] 


باب القَسَامَة ۴١‏ 


ولهما: أن الحُضورٌ لزمتهم نصرةٌ البقعة كما تلزم صاحب الدار» فيشاركونه في 
المصرة صاحب الدار 


القسامة. قال: فإن وجد القتيلٌ في دار مشت ر كة نصفها لرحل» وعشرها لرحل» 

ولآحر ما بقي: فهو على رؤوس الرجال؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير 
7 العقل 

في التدبير» فكانوا سواء في الحفظ والتقصير» فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة 


الشفعة. قال: ومن اشترى داراء وم يقبضها حن وحن فيها قنيل: فهو على عاقلة 


البائع؛ وإن كان ف البيع حيار لأحدهما: فهو عل عاقلة الذى ف يدهء وهذا عند 
دم ي "بيخ خبار ى ي ي + و 


أبي حنيفة ينكد. وقالا: إن لم يكن فيه حيار» فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه 
خيار» فهو على عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إا أنزل قاتلاً باعتبار التقصير في الحفظ» 
ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظء والولاية تستفاد بالملك» وهذا كانت الديةٌ 


ولأية الحفظ 


على عاقلة صاحب الدار دون المُوع» والملكُ للمشتري قبل القبض في البيع البات» 


قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) بمزلة الشفعة: فإهها على عدد الرؤوس لا على قدر 
الأنصباء عندنا. [الكفاية 81/9] قال: أي محمد يث في "اللجامع الصغير".(البناية) فهو: أي المذكور هو الدية. 
وقالا إلخ: حاصل الاختلاف: أن أبا حنيفة بب اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك» وهذا الاختلاف بيننا وبينهم 
بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عند وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظ» فبعد ذلك 
قال أبو يوسف ومحمد جلنا: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حنيفة يلك يقول: حقيقة القدرة 
تثبت باليد» إلا أن الملك سبب اليد فإذا كان الملك لأحدهماء واليد لآخر كان اعتبار اليد أولى. (النهاية) 
لأنه: أي لأنه الذي يصير له الدار. [البناية ]245/١‏ 

وهذا كانت الدية: أي ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك كانت الدية في هذا الموضع على عاقلة 
صاحب الدار دون المودع؛ لعدم ملكه؛ وإن كان له يد. [العناية 15/89*] 


ا باب القسّامّة 


وف المشروط فيه الخيارٌ يعتبر قرا اللك كما في صدقة الفطر. وله: أن القدرة 
على الحفظ باليد لا بالملك» ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك» 
ولا يقتدر بالملك دون اليد وني الباتٌ الي للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار 
لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دون الباتّء ولو كان المبيع في يد المشتري» والخيار له» 
فهو أحصنٌ الناس به تصرفاًء ولو كان الخيارٌ للبائع» فهو في يده مضمون عليه 
بالقيمة كا مغصوب» فتعتبر يده؛ إذ ها يُقَدر على الحفظ. قال: ومن كان في 
يده دارء فوجد فيها قتیل: ل تقل العاقلة حى تشهد الشهوة ها للذي في يده؛ 


الدار ملك, 


لأنه لابد من الملك لصاحب اليد حن تعقل العواقلٌ عنه» 


في صدقة الفطر: حيث يجب الملك على من يحصل الملك فيه.(البناية) وله أن القدرة إلخ: وم يذكر الحواب 
عن فصل الوديعة المستشهد به؛ لأنه قد اندرج في دليله؛ وذلك لأنه قال: إن القدرة على الحفظ باليد أطلق 
اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ والكامل في اليد أي ما كان الكامل أصالة؛ ويد المودع ليست كذلك» 
وكذلك المستعير والمستأجرء قيل: ما الفرق لأبي حنيفة يل بين الحناية وصدقة الفطرء فإنه يعتبر البتة الملك في 
الثانية دون الأولى» والحواب أن صدقة الفطر مؤنة الملك, فكانت على المالك» والحناية موجبة للضمان بثرك 
الحفظ» والحفظ إنما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. |العناية 8117-81/8] باليد لا بالملك: غير أن الملك 
سبب اليد فإذا وجد الملك لأحدهما واليد للآخر كان اعتبار اليد أولى. [البناية 5141/18] 

اليد للبائع: أي أصالة؛ لأنه لم يخرج عن ملك البائع يدء بخلاف المودع فإن يده يد نيابة. لأنه: أي لأن فيما 
فيه الخيار. (البناية) للبائع: والبيع في يد المشتري. كا مغصوب: فإنه مضمون بالقيمة.(البناية) قال: أي محمد الله 
في "الجامع الصغير". [البناية ]۳٤۷/١١‏ العاقلة: أي عاقلة الذي هي في يده. تشهد الشهود إخ: يعن إذا 
أنكرت العاقلة أن تكون الدار له» وقالوا: هي وديعة في يده» وهذا لما عرف أن الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق» 


وقد احتجنا إلى الاستحقاق ههناء فوجب إثباثه بالبينة 
كما ذكرنا آنفا؛ لأنه يعتبر يد الك لا جرد اليد و لم يثبت ههنا يد املك إلا بالبينة. [الكفاية ]۴٠۷/۹‏ 


.. ولا يلزم أن أبا حنيفة لل يعتبر اليد في استحقاق الدية 


باب القسَامّة ولا 


واليد وإن كانت دليلاً على اللك» ولكنها محتملة, فلا تكفي إيجاب الدية على 
العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة» فلابد من إقامة البينة. 
0 على الملك 


ركاب والملاحي؛ لأا 
القدوري 9 2 السفننة 


ف أيديهم» واللفظٌ يشمل أربابها حن تحب على الأرباب الذين فيهاء وعلى 
السكان» وكذا على من مڌهاء والمالك في ذلك وغيرٌ المالك سواء» وكذا العجلة» 
هذا على ما روي عن أن يوسسق يله ظاهرء والفرق فا أن السفينةاتفقل وتتحوّل: 
فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدايّة» بخلاف المحلة والدار؛ لأا لا تنقل. 


قال: وإن وجد قتيل في سفينة: فالقسامة على من فيها من ال 


ولكنها محتملة: بان تكون يده على طريق العارية أو الإحارة ونحوها. [البناية 41/18 4-8*] 
كما لا تكفي إلخ: أي كمن طلب شفعة بالحوار في دار بيعت» فأنكر المشتري أن تكون الدار الي في يد الشفيع 
ملكا له» فإنه لا يستحق الشفعة بيده عليها حين يقيم البينة على الملك.(الكفاية) واللفظ: أي لفط القدوري: 
وهو قوله: على من فيها. [البناية 4/١‏ ] يشمل أرباجها: أي ملاكها وغير ملاكها. [العناية ]٠۷/۹‏ 
وعلى السكان: وذكر شيخ الإسلام قال بعض المشايخ: إنما يجب على الركاب إذا لم يكن للسفينة مالك 
معروف» فإن كان فالقسامة عليه. [الكفاية 110//9"] 

والمالك في ذلك إلخ: يعن مالك السفيئة في وجوب القسامة على من فيهاء وغير مالكها سواء. (البناية) 
وهذا: أي كون الملاك وغيرهم سواء في القسامة على ما روي عن أي يوسف دة أن السكان تدحل في 
القسامة مع الملاك ظاهر» وأما على قول أبي حنيفة ومحمد ندا فلابد من الفرق» وهو ما ذكره في 
الكتاب. [العناية ]۳٠۷/۹‏ ظاهر: لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء؛ فكذا في 
القتيل الموحود في السفينة» وأما عندهماء ففي المحلة السكان لا يشا ركان الملاك؛ لأن التدبير في المحلة إلى 
الملاك دون السكان» وفي السفينة أهم في تدبيرها سواء إذا حدثهم أمر. [الكفاية ]۳٠۷/۹‏ 

فيعتبر فيها اليد إخ: فإنها مركب كالدابة» فكما أن المعتبر في القتيل الموحود على الدابة هو اليد دون 
الملك» فكذا في القتيل الموجود في السفينة» وهم في اليد عليها سواء. [الكفاية 511/3] 


Yk‏ باب القَسَامَة 


ال وات وعد ل مسجد محلةة فالفساسة عا على أهلها؛ لأن التدبير فيه إليهم» وإن 
القدوري اليل الك أمل اليج 


وجند في المسجد الجامع» أو الشار ع الأعظم: فا قساهة یم :وائدية على بب لذال؛ 
لأنه للعامة لا بختص به واحدٌ منهمء وكذا الجسورٌ للعامة» ومال بيت المال مال عامة 


كلك 


المسلمين.. ولو وحد في السوق. إن كان مملوكاء. فغند أي يوسف رنك: بحب على 


السكان» وعندهما: على المالك» وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة الي بنيت فيها: 
د 


فعلى بيت المال؛ ؛ لأنه جماعة المسلمين. ولو وجد قي السجن: فالدية على بيت المال» 


وعلى قول 


آي يو سف الديةٌ والقسامة على أهل السجن 0 لأهم سكاكء وولاية 


التدبير إليهم» والظاهر أن القتل حصل منهم. وما يقولان: إن أهل السجن مقهورون» 
فلا يتناصرون» فلا يتعلق يهم ما يجب لأجل النصرة» ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين» 


الدية وألقسامة ‏ - لأجل ترك النصرة الح 


فإذا كان عَنْمُهِ يعود إليهم» » فغرمه يرجع عليهم. قالوا: وهذه فريعة المالك والساكن» 


المشايخ هذه المسألة 
الشارع الأعظم: في "المغرب": الشارع هو الطريق الذي يشر ع فيه الناس عامة على الإسناد الجازي» أو 
هو من قولهم: شرع الطريق أي تبين. [الكفاية 11//8+-81] فلا قسامة: لأن المقصود بالقسامة نفي 
تممة القتل» وذلك لا يتحقق في حق جماعة المسلمين.(الكفاية) الجسور: الحسر اسم لما يوضع ويرفع نما 
يذ من الخشب والألواح. السكان: أي سواء كان السكان ملاكاً أو غير ملاك. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 
فعلى بيت المال: قال في "النهاية": وإنما أراد به أن يكون نائبا عن الحال» أما الأسواق الي تكون في امحال» 
فهي محفوظة بحفظ أهل المحلة» فتكون القسامة والدية على أهل امحلة» وكذا في السوق النائي إذا كان من 
يسكنها في الليالي» أو كان لأحدهم فيها دار تملوكة تكون القسامة والدية عليه؛ لأنه يلزمه صيانة ذلك 
الموضع» فيوصف بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير. [العناية ]5١/5‏ عليهم: فيكون من بيت المال. 
فريعة المالك إلخ: يعي وأصلها في اعتبار الساكن دون المالك» فكأهما جعلا عامة المسلمين كاللاك 
وأهل السجن .منزلة السكان؛ كذا في "شرح الإرشاد". [البناية ]۴١ ١/١۴‏ 


باب القَسَامَةَ 0 


وهی لق ییا ين أي حبيفة وای برست ا 1. قال: وإن: وجد ا برب لیس 


اوري 2 3 
برا عمارة: فهو هدر و es‏ هنا شكرننا من استماع الصوت؛ لأ إن 
كان ذه غا إلا يلحقه لفرت من بو كال يرصيق أاحد بالتقصير» وهذا إذا 


فلا يجب شيء 


لم تكن مملوكة لأحد» أما إذا كانت: فالديةٌ والقسامة على عاقلته. وا ا 


الال ك ك لقنيل ٠‏ 
قريتين: كان على أقريهماء وقد بيتاى وإن وحد في وسط الفرات بر به الماء: فهو 
اشرو ا الس لي يذ اعد ولا لي ماكر وإن كان حتبسا بالشاطيء: نهر على 
أقرب لقرى من ذلك المكان على التفسير الذي تقدم؛ امیس لب 


إذا لم تكن: ولا يكون لأحد يد فيهاء وأما إذا كانت تلك البرية في أيدي المسلمين» بأن كان مثلاً فيها 
منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرها كذا في: "الحيط" للسرحسي» فالدية حينعذ في بيت المال» 
قال قاضي حان: إن وجد القتيل في موضع مباح نحو الفلات» إلا أنه في أيدي المسلمين كانت الدية في 
بيت المال. وقد بيناه: وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 

في وسط الفرات: يريد به الفرات» وكل فهر عظيم؛ لعدم خصوصية الفرات بذلك» وكذلك ذكر الوسط 
ليس للتخصيص: بل الماء ما دام جارياً بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسطء قالوا: هذا إذا كان موضع 
انبعاث الماء في دار الحرب؛ لأنه إذا كان كذلك» فقد يكون هذا قتيل دار الشرك؛ وأما إذا كان موضع انبعاث 
الماء في دار الإسلام» فتجب الدية في بيت المال؛ لأن موضع انبعاث الماء في يد المسلمين» فسواء كان قتيل 
مكان الانبعاث» أو مكان آحر دون ذلك» فهو قتيل المسلمين» فتجب الدية في بيت المال. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 
على أقرب إلخ: وهذا إذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذلك 
الموضع» ونادى بأعلى صوته» وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شيء عليهم فيه» هكذا فسره الكرخى يشي 
وف "الذحيرة": وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يحب عليهم شيء وإنما يحب في بيت المال؛ 
لأنه تحت يد عامة المسلمين. [الكفاية ]۳٠۹/۹١‏ على التفسير إلخ: أراد به قوله: قيل هذا محمول على ما 
إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 


ا ناف القفاقة 


فهو كالموضوع على الشط والشا في يد من هو أقرب منه» ألا ترى أنهم يستقون 


الشط 


أهل أقرب الفرى 
منه الماك ويوردون كائمّهم فيهاء» مخلاف النهر الذي يستحق به الشفعة؛ لاحتصاص 
أهلها به؛ لقيام يدهم عليه؛ فتكون القسامة والدية عليهم. قا عى الول 


: 10-7 


فق ن ن کا چو 1 وذكزنا 
فيه القياسَ والاستحسان. قال: وإن ادعى على واحد من غيرهم: سقطت عنهم 


أهل المخلة بعينة 
وقد بیناه من قبل. ووجه الفرق: هو أن وحوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل 
منهم» فتعييئه واحداً منهم لا يناي ابتداء الأمر؛ لأنه منهم» 


يستحق به الشفعة: استحقاق الشفعة يكون في الشركة في الشرب الخاص» والشرب الخاص: أن يكون 
مرا لا تجري فيه السفن» وما بحري فيه فهو عام» وهذا عند أي حنيفة ومحمد اء وعن أبي يوسف ب 
أن الشرب الخاص أن يكون فرا يستقى منه قراحان؛ أو ثلاثة» وما زاد على ذلك؛ فهو عام كذا قال 
المصنف في كتاب الشفعة. لم تسقط القسامة إلح: يعني والدية على عواقلهم. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 

وقد ذكرناه إلخ: هذا هو الموضع الذي وعد بيانه فيه بقوله: وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» وههنا 
قال: وقد ذکرناه» فلعله ت توهم أنه ذكره» وقيل: في بعض النسخ ذكره ثم فعلى هذا يستقيم قوله: وقد 
ذكرناه. (الكفاية) سقطت عنهم: أي سقط القسامة والدية» ويحلف المدعى عليه يميناً واحداً. [الكفاية 3/8 1] 
وفد بيئاه: يريد به قوله: هذا الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القئل على جميع أهل الحلة. [العناية ]۳٠۹/٩‏ 
لا يداني إلخ: فإن الشارع أوجب القسامة ابتداء على الحلة» فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع 
ابتداء» وقي "المبسوط": وإن ادعى أهل القتيل على بعض أهل الحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم؛ فقالوا: 
قتله فلان عمداًء أو خطأ لم يبطل بهذا حقهء وفيه القسامة والدية؛ لأنهم ذكروا ما كان معلوماً لنا بطريق 
الظاهية بو القائل واحد:من امل :لغلة لكا لالم لك حقيقة وبدعوس الولي على واحد منهم بعينه 
لا يصير معلوماً لنا حقيقة أنه هو القائل» فإذا لم يسقط يمذه الدغوى شيا لا يد يتغير الحكم به» فبقيت 
القسامة والدية على أهل المحلة. [الكفاية 9/9 1«-.85] 


باب القسَامَة ۲۷ 


بخلاف ما إذا عيّنّ من غيرهم؛ لأن. ا بيان أن القاتل ليس منهم» وهم إنا 
يغرمون إذا كان القاتلٌ منهم؛ لكوهم کله تقديراً حيث لم يأحذوا على يد الظالم» 
ولأن أهل احلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي» 
فإذا ادَّعى القتل على غيرهم: امتنع دعواه عليهم» وسقط؛ لفقد شرطه. قال: وإذا 


الغ امة دعوى الولي 


التقى قوم بالبسوقكة فأجلوا عن قنيل: فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين 
أظهرهم؛ والحفظ عليهم. إلا أن يدعي الأولياءً على أولنك؛ أو على رجل منهم 
بعينه: E‏ ن على أهل الحلة شيء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءةً أهل المحلة 
عن القسامة. قال: ولا على أولئك حن يقيموا البيّنة؛ لأن .تمجرد الدعوى لا يثبت 
الح للحديث الذي رويناة» أماايستقط به الق عن أهل الخلة؛ لأن قوله حجّة على 


المدعي 
نفسه. ولو وجد قتيل في عد انوا بفلاة من الأرضء لا ملك لأحد فيهاء 
لا د 


دعواه عليهم: للتناقض؛ لأنه لما ادعى على غير أهل الحلة» فقد أبرأ امحلة من ذلك حى لا تسمع دعواه بعد ذلك 
على أهل الحلة للتناقض؛ كذا في "المبسوط ".(الكفاية) قال: أي محمد بك في "اللجامع الصغير". (البناية) 
فأجلوا: أي انكشفوا عنه وانفرجوا.(العناية) أهل الحلة؛ قال الفقيه أبو جعفر بء في "كشف الغوامض": 
وهذا إذا كان الفريقان متأولين اقتتلوا غضبة» فإن كانوا مش ركين» أو خوارج» فلا شيء عليه ويجعل 
ذلك من إصابة العدو. [الكفاية ٠/9‏ ؟8] بين أظهرهم: والظهر والأظهر يجيئان مقحمين كما في قوله ##: 
"لا صدقة إلا عن ظهر غين": أي صادرة عن غي. [العناية ]۳۲١/۹‏ على أولئك: أي أولئك القوم 
المتقاتلين أي لم تكن القسامة على أهل الحلة» ولا على المتقاتلين. [البناية ]٠٠۴۳/١۳‏ 

الحق: أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه.(العناية) الذي رويئاه: أي في أوائل باب القسامة» وأوله 
قوله لت:: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» لكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر"؛ لا يقال: الظاهر أفهم قتلوه؛ لما علمت غير مرة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. [العناية ]٣٠١/۹‏ 
امخلة: أي بالدعوى على أولئك؛ أو على رجل منهم. 


1% بات اة 


فإن وجد في خباء» أو فستطاط: فعلى من يسكنها الديّة والقسامة» وإن كان خارجا 
ف ر 5 3 


من الفسطاط: فعلى أقرب الأخبيّة؛ اعتبارا لليد انعدام المللك. وإن كاك القرم قرا 
لكر 

قتالا» ووحد قتيا 0 ن أظهرهم: فلا قسامة» ولا دية؛ لأن الظاهر أن العدو قتله» 

فكان هدراً» وإن 59 عذبواه فعلى ها بيئاة» وإن كان للأرض مالك: فالعسكر 


لاشيء فيه 
کالسکانء فيجبت: على المالك عند أبي حنيفة يللا ی خلافاً لأبي يوسف يش وقد 
ذكرناه. قال: وإذا فاا ل المستحلّف: قتله فلان استُخُلف بالله: ما قتلت؛ ولا عرفت له 
القدوري ” 


قائلا غير فلان؟ لأله يريك إسقاط التصومة عن نفسه و 


يعني قتله فلان 


ما ذكرنا؛ لأنه لما بالل على راد ضاق کی عن ینیقی حك من سرا 


خباء: وهي الخيمة من الصوف. [البناية *87/1] فسطاط: الخيمة العظيمة» فكان أعظم من الخباء. (العناية) 
أقرب الأخبية: قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين» أما إذا نزلوا مختلطين» فالدية والقسامة عليهم.(العناية) 
قنالاً: يجوز أن يكون حلاً أي مقاتلين» ويجوز أن. يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن لقوا في معئ المقاتلة» وأن 
يكون مفعولاً له أي للقتال. [العناية /. ]08١-#7‏ أن العدو قتله: وهذا كان شهيداً؛ إذ الظاهر أن 
الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديه» لا من يؤازره؛ وإنما أوجبنا القسامة والدية على أهل امحلة باعتبار 
نوع من الظاهر» وقد عدم ههناء بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذي والدروازي 
ببخارى؛ إذ ليس في إضافة القتل إلى العدو حمل أمر المسلمين على الصلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقي 
حال القتيل مشكلاًٌ. فنجب القسامة والدية على أهل المكان كذا في "المبسوط". [الكفاية 871/8] 

ما بيناة: يعي إذا لم يقاتلوا عدواًء فإن وجد في خباء» أو فسطاط؛ فعلى من يسكنهاء وإن كان خارجاً» فعلى 
أقرب الأخبية؛ لأن ذلك الموضع في يد أقرب أهل أبية. [الكفاية ]۳۲٠/١‏ للأرض: الي أقام فيها العسكر. 
وقد ذكرناة: إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يدحل السكان مع الملاك في القسامة عند أبي حنيفة 2.. وهو 
وقال أبو يوسف .ن: هو عليهم جميعاً.(العناية) قتله فلان: يعي لا تسقط اليمين عنه بقوله: 
قتله فلان.(العناية) صار ! ل: أي غاية ما في الباب أنه استشى عن بمينه حيث قال: قتله فلان. [العناية 551/9] 


قول محمد من 


باب القَسَامَة ۹ 
فيحلف عليه. قال: وإذا شهد انان من أهل امحلة على رحل من غيرهم أنه قتل: لم تقبل 
المستحلف القدوري امل بجر ۶ 


شهادتهماء وهذا عند أبي حنيفة ملك وقالا: تقبل؛ لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا 
خْصّماءه وقد بطلت العرضيةٌ بدعوى الول القتلَ على غيرهم فقبل شهادثهم كالوكيل 
بالخصومة إذا عزل قبل المخصومة. وله: أفهم خمصماءٌ بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم؛ 
فلا تقبل شهادتهم» وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا حرج من الوصاية بعد 
ما قبلها ثم شهدم قال ::: وعلى الأصلين هذين يتخرّج كثيرٌ من المسائل من هذا المنس. 


فيحلف عليه: حاصله: أن لا يسقط عنه اليمين بقوله: قتله فلان؛ لأن هذا لا يبقى أن يكون للمقر 
شريك معه في القتل» أو يكون غير شريك معه» فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله» ولا عرف قائلاً 
غيره. [البناية ]٠٠١/١١‏ بعرضية: وجاء العرضة بمعين الاعتراض في الخير والشر كذا في "منتهي الأرب". 
كال وكيل: تقبل شهادته في تلك الحادثة. وعلى الأصلين: يعي الأصلين اللجمع عليهماء أحدهما: أن كل 
ما اتتصب حصماً في حادثة» ثم حرج من كونه خصماً لم تقبل شهادته في تلك الحادثة بالإجماع كالوكيل 
إذا حاصم» ثم عزل» والثاي: إذا كانت لرحل عرضية أن يصير خصماًء ثم بطلت تلك العرضية» فشهدء 
قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة بء جعل ما نحن فيه من الأصل الأول؛ لأنهم صاروا في هذه الحادثة؛ 
لوجود القتيل بين أظهرهم» فإنه السبب الموحب للقسامة والدية» قال عمرو: أنا أغرمكم الدية؛ لوجود 
القتيل بين أظهركم؛ وبدعوى الولي القتيل على غير أهل الحلة لا يتبين أن هذا السبب لم يكن؛ ولكن 
خرجوا بذلك عن كوم خصماًء وهما جعلاه من الأصل الثاي؛ لأنهم إنما يكونون حصماء لو ادعى الولي 
القتيل عليهم» فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضية» فتقبل شهادمم. [العناية 8371/8] 

يتخرج إخ: أما على الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا خاصم في مجلس الحكم؛ ثم عزل كما مره 
والوصي في حقوق اليتيم حاصم» أو م يخاصم. وأما على الأصل الثاني: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على 
المشتري بالشراءء وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لأنهما ما صارا حصمين» بل صارا بعرضة ذلك» ولا تقبل 


شهادقما بعد الطلب بصيرورقما خصمين. 


حرق باب القَسَامَة 


قال: ولو افع على واحد من أهل امحلة بعينه» فشهد شاهدان من أهلها عليه: 


لم قبل الشهادة؛ لأن الوا اانا بي الكل علي ما بيتاه» والشاهدٌ يقطعها عن 


الخصومة 


تفسة: فكان متهماً. . وعن أن يوسف به أن الشهود يَحْلفون بالله ما :قتعا 


بحلف القسامة 
ولا يزدادون على ذلك؛ لأنهم أحبروا أنهم عرفوا القاتل. قال: ومن جرح في قبيلة فل 
إلى أهله» فمات من اتلك الحراحة؛ فإن كان صاحب فراش حين مات: فالقسامة 
والدية لى القبيلة:,وهذا اقول أي حبيقة امف وقال أبو يوسف ل الا قسامق 
ولا دية؛ لأن الذي حصل ف القبيلة؛ أو الحلة ما دون النفس» ولا قسامة فيه» فصار 
كما إذا لم يكن صاحب فراش. وله: أن اجرح إذا اتصل به الموتُ صار قتلا» وهذا 
وجب القصاص» فإن كان صاحب فراش ضيف إليه» وإن لم يكن احتمل أن 


ومات بعده صاحب فراش 


كو لاعت ع الس لا ولوأ اک بج ستيج عدوت علد 


الإنسان لى آهل سكف يوماء أو يومين» ثم مات: لم يضمن الذي حمله إلى أهله 


11 5 شن o‏ فك 1 دفة شد ق 
قول ایی يوسف من وثي قياس قول ابي حنيفة بله: يضمن؛ 


و 
ل 


ما بيناه: إشارة إلى ما ذكر من مسألة» وإن ادعى الولي على واحد من أهل الحلة بعينه في بيان الفرق 
بقوله: وهو أن وحوب القسامة عليهم عليهم دليل على أن القاتل منهم؛ فتعبينه واحداً منهم لا يناي ابتداء الأمر. (العناية) 
فكان متهما: فلا تقبل فياك لايق على ذلك: أي على قوهم: ما قتلناه. [البناية ]٣١٠۹/۱۳‏ 
وين جرج يعني ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة؛ بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان خطأ. [العناية ۳۲۲/۹] فإن كان صاحب إلخ: أي لو صار الجروح 
صاحب فراش حين جرح في تلك القبيلة» ثم نقل إلى أهله» فمات» وإغا قيد به؛ لأنه لو كان صحيحاً 
يجيء ويذهب حين حرح» ثم مات في أهله» فلا شيء فيه كذا في "المبسوط". [الكفاية ]٠۲۳-۳۲۲/۹‏ 


باب القَسَامَةَ انق 


لأن يده مفزلة المحلة» فوجوده حريحاً في يده كوجوده فيها» وقد ذكرنا وجهي 
ٍ لجلا 7 
القولين فيما قبله من مسألة القبيلة. ولو وحد رجحل قتيلا في دار نفسه» فديثه على 


و 


عاقلته؛ لورثته عند أبي حنيفة مله. وقال أبو يوسف ومحمد وزفر < طلد: لا شيء فيه؛ 
لأن الدار في يده حين وجد الحریح» فيجعل كأنه قتل نفسّه فيكون هدراً. وله: أن 
القسامة إما تحب بناءً على ظهور القتلء وهذا لا يدحل في الدية من مات قبل ذل 


من العاقلة 
فيما قبله من مسألة إلخ: وهو من حرح في قبيلة» وفي "المبسوط": بعد ما ذكر مسألة القبيلة» وعلى هذا 
التخريج إذا وحد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته. فمات بعد يوم أو يومين» فإن كان صاحب فراش حق 
مات» فهو على الذي يحمله كما لو مات على ظهره» وإن کان يذهب ويجيء؛ فلا شيء على من مله» 
وف قول أبي يوسف ب-: لا شيء عليه في الوجهين. [الكفاية ۳۲۳/۹] 
فديته على عاقلعه إلخ: اعلم أن المصنف باك قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة ي ثم قال 
في دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة» فيجب على عاقلتهم» وفيه تناقض ظاهر» وخالفة بين الدليلين 
والمدلول» ودفع ذلك بأن يقال: عاقلة الميت» إما أن تكون عاقلة الورثة» أو غيرهم» فإن كان الأول كان 
الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة الورئة» فلا تناثي بينهم» وإن كان الثاني كانت الدية على عاقلة الورثة» 
وما كان كل واحد منهما ممكناً أشار إلى الأول في حكم المسألة» وإلى الثاني في دليلهاء وعلى التقدير الثاني 
يقدر في قوله: فديته على عاقلته مضاف أي على عاقلة ورئته. [العناية 4-899 8"] 
لا شيء فيه: يعني يهدر دمه» وبه قال الشافعي ومالك جلا [البناية ]٣٠۸/۱۳‏ 
وله أن القسامة !لخ: ثم اعلم بأنه وضع مثل ذلك في ذكره الدية في الحكم» والقسامة في دليل أي حنيفة ينك 
إشارة إلى أن القسامة واحبة عليهم وجوب الدية» وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القسامة لم تذكر في 
الأصل» واحتلف المشايخ في وجوها على العاقلة على قول أبي حنيفة ينك فمنهم من قال: لا تجب؛ لأنها 
تختص .من يعلم بحال القتيل» وليس ههنا من يعلمه» فلا تلزم القسامة» ومنهم من قال: تحب؛ لحواز أن 
يكون جماعة اتفقوا على قتله» فقتلوه في داره» فيكون ثمة من يعلم بحاله؛ واختاره المصنف واكتفى بذكرها 
في الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وحوما يستلزم وجوب الدية. [العناية 4/8 5] 


YY‏ باب القَسّامّة 


حال تيور اقا الفا الوق يفت عاقاتهي: كقالاف: للكانب إذا وعد تنلا 
و ل ظهور القتل ر للورثة شحب على قلتهم نب إدااو ب 
في دار نفسه؛ لأن حال ظهور قتله بقيت الدارٌ على حكم ملکه» فيصير كأنه قتل 
نفسه» فيهدر دمه. ولو أن رعلين كانا في بیت ولیس معهما ثالث؛ فوح أحدهما 
مذبوحا» قال أبو يوسف يطله: يضمن الآحرٌ الديّة» وقال محمد له: لا يضمنه؛ لأنه 
يحتمل أنه قَثَلَ نفسّه؛ ويحتمل أنه قتله الآخرُء فلا يضمنه بالشك. ولأبي يوسف يلك: 
يحتمل أنه قتل نفسه» ويحتمل أنه لاحر ل ولأبي يوسف يلك 
أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسّه» فكان التوهم ساقطا كما إذا وجد قتيل في محلة. 
ولو وحد قتيل في قرية لامرأة .فعدد أبي حنيفة ومحمد جا القسامة عليها تُكرَّرٌ عليها 
الأيمانء والدية على عاقاتها: أقرب القبائل إليها في النسب. وقال أبو يوسف يلل: 


القسامة على العاقلة أيضا؛ | لقان ایی مي کان ہی ل المي والمرأة 


كالدية 
ليست من أملهاء فأشبهت الصبىٌ. ولهما: أن القسامة لنفي التهمة» وتهمة تهمة القتل 1 
المرأة متحققة, »قال التأحرون: إن المرأة تدحل مع العاقلة في التحمّل في هذه المسألة؛ 
> في حل اليه 
بقیت: فقا عقد الكتانه بعد ما وجد هر نيلا قيه. فيهدر دمه: لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات وله مال» 
بل يقضى ما عليه منه» فإذا كانت الدار له حين ظهور قتله جعل قاتلاً نفسه تقديرً؛ لقيام ملكه والحر 
حال ظهور قتله انتقل منه ملكه إلى ورثته» فلم يجعل قاتلاً نفسه تقديراً لزوال ملكه. [البئاية 8.9/1] 
وجد قتيل إلخ: يعي أنه توهم قتل نفسه فيه موجود ولم يعتبر» فكذلك ههنا. [العناية 4/9 55] 
تكرر الخ: وموضوع السالة فيا إن وحد لتيل في دار امرأة ف مصر ليس فيه من عشيرتها أحد» أما إذا 
كانت عشيرتها حضوراً تدحل معها في القسامة. [الكفاية 9/ه؟8] متحققة: لأنه في حق العاقلة؛ لأفم 
لم يكونوا في القرية؛ فيلزمها القسامة.(البناية) هذه المسألة: قيد بقوله: في هذه المسألة؛ لأا لا تدخل في 
غير هذه المسألة على ما يجيء في العاقلة. [البناية ]85٠/١18‏ 


باب القَسَامَّة EY‏ 


لأنا أنرلناها قاتلةء والقاتل يشارك العاقلة. ولو وُحد رجل قنيلاً في أرض رجل إلى 


جانب قرية ليس صاحبُ الأرض من أهلها قال: هو على صاحب الأرض؛ لأنه أحق 
بنصرة أرضه من أهل القرية. 


لأنا أنرلناها إخ: أي أا نزلت قائلة تقديراً حيث دخلت ف القسامة» فكما دحلت فيها دحلت في العقل 
أيضاًء بخلاف غيرها من الصورء فإغها لا تدحل فيه في القسامة» بل تحب على الرحال» فلا تدخل في العقل 
أيضاً. (العناية) يشارك العاقلة: لأنه حيث وجبت الدية على غير المباشر» فعلى المباشر أولى أن يجب جرء 
منها. (جمع الأفر) هو: أي وجوب القسامة والدية. [البناية '*551/1] لأنه أحق إل: لأن الحفظ 
والتدبير في الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية. [العناية 8/8 75] 


كتاب المعاقل 


المعاقل: جمع قلت وهی هي اللي وتسمى الدية عقلاً؛ لأا تعقل الدماءً من أن 


افك ات مساك قال: اة قي شبه العمد والخطأء و كل دية تحب بنفس القتل 


تفسير تعقل القدوري 


على العاقلة» والعاقلة الذين يعقلون يعي: يؤدُون العقل »> وهو الدية» وقد ذكرناه في 
الديات. والأصل في وجوبها على العاقلة قوله ءا في حديث حمل بن مالك ذه 
للأولياء: "قوموا فدُوه'» ران النفس محترمة لا وجة إلى الإهدار» والخاطئ معذورء 


الأولياء الجاني 


وكذا الذي تولى شبّه العمد؛ نظراً إلى الآلة 


كتاب المعاقل: ولا كان موحب القتل الخطأء وما في معناه الدية على العاقلة» فلم يكن من معرفتها بد 
فذكرها وأحكامها ف هذا الكتاب. [العناية 9/ه؟*-+21] المعاقل: ما مر كان بياناً للديات» وهذا بیان 
لمن تحب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم» وهم العواقل كذا في "الشرنبلالية"؛ فالكلام ههنا على حذف 
المضاف» والتقدير كتاب أهل المعاقل» وهم العواقل» وهذه المسامحة قد ابتلى يما الأكثرون. 

بنفس القعل: أي ابتداء» احترز عما يجب الدية على القاتل في القتل العمد بسبب الصلح» وبسبب 
الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. (النهاية) يدوت العقل: يقال: عقلت القتيل أي أعطيت ديته» 
وعقلت عن القاتل أي أديت عله ما لزمه من الدية. وقد ذكرناه: يعي الدية بتأويل العقل. [العناية 875/9] 
في حديث حمل إخ: وكان له ضرتان» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح خيمة» فألقت جنيناً ميتأء قال 
البي ا لأولياء الضاربة: "قوموا فدوه"» فقال أحوها عمران بن عويم الأسلمي أندى من لا صاح؛ ولا استهل» 
ولا شرب» ولا أکل» ومثل دمه بطل» فقال 1::: "اسجع كسجع الكهان قوموا فدوه". [الكفاية 55/9؟] 
إلى الإهدار: أي إلى الإسقاط؛ لأنه ليس في الإسلام دم مهدر.البناية) الذي تولى إح: وهو الذي ضربه 
بالسوط الصغير حى قتله. [العناية 557/9] نظرا إلى الآلة: لأن آلته ليست بموضوعة للقتل فكان في 
معين الخطا. [البناية 18/#ام] 


* تقدم في باب الحنين» وتقدم ما هو أقوى منه وأصرح في اللفظ. [نصب الراية 91//4*] 


كناب المعاقل Yo‏ 
فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه» وني إيجاب مال عظيم إحجافه واستغصاله فيصير 
عقوبة» فم ه إليه العاقلة تحقيقاً للتحفيف» وإنها خصو بالضم؛ لأنه إنغا قصر لقوة 


و الفاتل 


فيه» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم القصرين ان تركهم مرائيهه» فحصو م 
قال: والعاقلة أهلٌ الدّيوان إن كان القاتلٌ من أهل الديوان: يُوْحَدُ من عطاياهم في 


القدوري > 
ثلاث سنين» وأهل الديوان أهل الرايات» وهم اليش الذين كتبت أساميهم ف 
الديوان» وهذا عندنا. وقال الشافعي بك»: الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك 


على عهد رسول الله ف * ولا نسح بعده» 


عليه: أي على كل واحد من الخاطئ» والقاتل بشبهة العمد. لأنه إنما قصر [يعني أن القاتل إنما قصر 
حالة الرمي في التثبت والتوفق. (العناية /77*)] إخ: لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا بضرب استهانة 
وقلة مبالاة» وتقصير في التحرز» وذا إثما يكون بقوة يجدها المرء في نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره؛ وإثما 
تنصره عاقلته» فخصوا به. [الكفاية ۳۲۹/۹] لقوة فيه: أي قصر الضارب في ترك التثبت والتوقف 
باعتبار أنه يتعزز بالعاقلة» فلأحل ذلك ترك المبالغة في النظر وقت الرمي» فيجحب على العاقلة. 

أهل الديوان إلخ: الديوان: الجريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأنما قطع من القراطيس مجموعة؛ ويروى أن 
عمر ف أول من دون الدواوين أي رتب الحرائد للولاة والقضاةء ويقال: فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت 
اسمه في الحريدة.(العناية) الديوان: مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية والميش كذا في "القاموس". 
من عطاياهم: أي من ثلث عطاياهم؛ العطاء اسم ما يعطى» والجمع أعطية؛ والعطايا جمع عطية» وهو 
معن العطاء. [العناية 877/5] أهل العشيرة: وهم العصبات؛ وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلمه 
وكل من عدا العصبة ليس من العاقلة. [البئاية ٣۳‏ ] بعده: أي بعد البي؛ 3 لأنه لا يكون إلا 
بوحي على لسان ني» ولا نبي بعده.(البناية) 

* روى ابن اي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس #ما قال: كتب 
رسول الله ود كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف؛ و الإصلاح 
بين المسلمين. [رقم: 71717 08/5؛ باب العقل على من كان] 


FF‏ كتاب المعاقل 


ولأنه : صلة والأولى جا الأقارب. ولنا: قضية عمر تب فإنه لما دون الدواوين 
جعل العَقْلَ على أهل الديوان»* وكان ذلك بمحضر من الصحابة داد من غير 
نكبر منهم» وليس ذلك بنسخ» بل هو تقرير معنى؛ لأن العقل كان على أهل 
النصرة» وقد كانت بأنواع: القرابة» والحلّف» والولاءء الع وفي عهد عمر دا 
قد صارت الديوانء فجعلها على أهل اعا لمعي » وهذا قالوا: لوكان اليوم قوم 


النضرة الديوان 


تناصرّهم بالجرّف» فعاقلتهم أهلٌ الحرفة» وإن کان با لحلف فام والديّةٌ صلة 


کا قا . إيجابها فيما هو صلة» وهو العطاغ” أو منه في أصول أموالهي 


والتقدير بثلاث سنين مروييٌ عن البي عإن#: ومحكييٌ عن عمر «د.”” ولأن 
الأخذ من العطاء للتخفيف, والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة. 


صلة: الصلة عبارة عن مال يجب ابتداء» لا بمقابلة المال؛ وهذا سميت الزكاة ونفقة الأقارب صلة. [البناية ]"58/١8‏ 
ذلك بنسخ: جواب عن قول الشافعي 2ك ولا نسخ بعده. [العناية ۳۲۷-۳۲۹/۹] معنى: وإن كان نسحاً 
صورة. والحلف: بكسر الحاء: العهد بين القوم؛ ومنه قولهم: تحالفوا على التناصر» والمراد به ولاء 
الموالاة. (العناية) والعد: وهو أن يعد فيهم يقال: فلان عديد بن فلان أو يعد منهم کمن سکن في دار قوم 
يعد فيهم» وإن لم يكن له قرابة فيهم» كإبليس اللعين كان يشتغل بالعبادة فيما بين الملائكة» فعد منهم وإن 
لم يكن من حنسهم. [الكفاية ۳۲۷/۹] وهذا: أي ولأحل الاتباع للنصرة. [البناية 855/15] 

وهو العطاء: وهو الذي يخرج له من بيت المال الذي هوصلة. [البناية 535/15] 

ولأن الأخدذ ع تفسيره: أن الدية فرضت في عطية في كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع الدية 
مفروضا في ثلث عطيات مؤجلا بثلاث سنين ضرورة. 

* رواة ابن أبي شيبة في "مصنفه" في الديات حدثنا ميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال: عه 
أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقائلة دون الناس. [رقم: ۷۳۷۵ ۲۹۱/۹» باب العقل على من هو] 
"” تقدما في الجنايات. [نصب الراية 99/4] 


كتاب المعاقل ۴۷ 


فإن حرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين» أو أقل: 5 منها؛ لحصول المقصود. 
وتأويله: إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء» حى لو اجتمعت في السنين 
الاضية قبل القضاء ثم حرجت بعد القضاء: لا يؤحذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء 
على ما نبين إن شاء الله تعالى» ولو خرج للقاتل ثلاث عطايا في سنة واحدة» معناه 
في المستقبل: يؤحذ منها كل الدية؛ لما ذكرناء وإذا كان جميعٌ الديّة في ثلاث 


بعد القضاء 
سنين» فكل ثلث منها في سنة» وإن كان الواحبٌُ بالعقل ثلث ديّة النفس» أو أقل: 
كان قي سنة واحدة» وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية» 


في أكثر: مثل أن تخرج عطاياهم الثلاث في ست سنين يؤحذ منهم في كل سنة سدس الدية.(العناية) 
لحصول المقصود: [وهو التفريق على العطيات] يعي أن المقصود أن يكون المأحوذ منهم من الأعطية» 
وذلك يحصل بالأحذ من عطاياهم» سواء كانت في أكثر من ثلاث سنين» أو في أقل منها.(العناية) 
وتأويله: أي تأويل كلام القدوري يك فإنه أطلق ذكر السنين» وإما يؤحذ منهم في ثلاث سنين بعد 
القضاءء فيكون المراد ثلاث سنين في المستقبل» فلابد من التأويل. [العناية ]٣۲۷/۹‏ 

لأن الوجوب بالقضاء: لأن من عليه غير معلوم؛ لأن في العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاء» فلهذا لم يوذ 
من العطايا للسنين الماضية قبل القضاءء وإن حرجت بعد القضاء. (الكفاية) على ما نبين !لخ: إشارة إلى قوله: 
وإثما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ لأن الواحب الأصلي المثل» والتحول إلى القيمة بالقضاء 
فيعتبر ابتداؤها من وقته. [الكفاية ۳۲۷/۹] ولو خرج إلخ: حاصله: أنه إذا حرجت للعاقلة ثلث عطايا في 
سنة واحدة يؤحذ منهما كل الدية؛ لوجود محل أداء الدية» فلا فائدة في التأحير» وإذا حرحت في ست سنين 
يوخذ منهم في كل سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأحوذ من الأعطيةء إلا من أصول أموالهمء وذلك 
يحصل بالأحذ من عطاياهم في ثلاث سنين» أو أقل منهاء أو أكثر. للقاتل؛ أي مع عواقله لا للقاتل فقط. 

لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالقضاء. [العناية ۳۲۷/۹] في سنة: أي فيوحذ كل ثلث من الدية في 
سنة واحدة.(البناية) بالعقل: أي من الحنايات فيما دون النفس. [البناية ]۳۹۸/١١‏ أقل: من ثلث دية النفس. 


ليف كتاب المعاقل 
وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة» وما وجب على العاقلة من الدية» أو 
على القاتل بأن قتل الأبُ ابه عمداً: فهو في ماله في ثلاث سنين. وقال الشافعي يلد: 
ما وجي على القائل ت ماله فهريحال لأف التأجيل للتحفيق» لحكل العاقلق 
فلا يُلْحّق به العمدُ ا حض» ولنا: أن القياس يأباه والشرځ ورد به وجلا فلا تعدا 
ولو قتل عشرة رجلاً حظأ: فعلى كل واحد عش الديّة في ثلاث سنين؛ اعتباراً 
للجرء بالكل؛ إذ هو بدل النفس» وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء 
بالدية؛ لأن الواجب الأصليّ المثل» والتحوّل إلى القيمة بالقضاء فيعتَر ابتداؤها 


الدية 


مر وقته كما ق ولد المغرور. قال: ومن 3 يكن من أهل الديوان: فعاقلته قبيلته؛ 
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في ثلاث اح: أي الواحب غلى القاتل كالواجب على العاقلة حين يجب في ثلاث سنين؛ وذلك مثل الأب إذا 
قتله ابنه عمدأء أو انقلب القصاص بالشبهة مالاً. أن القياس يأباه: أي القياس يأبى إيجاب المال بمقابلة النفس 
يعني لا يقتضيه؛ لأن القياس من حجج الشرع؛ وهي لا تتناقض؛ والشرع ورد به أي بإيجاب الال مؤجلاً في 
الخطأء فلا يتعداه. [العناية ۳۲۸/۹] فلا يتعداه: أي فلا يتعدى الذي يوجب الشرع. [البناية ]۳٠۸/۱۳‏ 
بالدية: لا من وقت القتل. الواجب الأصلي إخ: لأن ضمان المتلفات إنما يكون بالمثل باللص» ومثل 
النفس النفس إلا أنه إذا رفع إلى القاضي» وتحقق العجز عن استيفاء النفس؛ لما فيه من معن العقوبة تحول 
الحق إلى القيمة بالقضاء؛ فيعتبر ابتداؤها من وقته أي من وقت القضاء كما في ولد المغرور» فإن قيمته إنما 
تحب بقضاء القاضي. وإن كان رد عينه قبل القضاء متعذرأ» لكن جعل الواجب رد العين» وتحول إلى 
القيمة بالقضاء؛ لما تحقق العجز عن رد العين» وهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيئاء 
وهذا هو الموعود من قبل بقوله: لأن الوجوب بالقضاء على ما نبين. [العناية ۳۲۹/۹] 

ولد المفروز: وهو الذي وطأ امرأة نعتمداً على ملك بمين أو نكاح» قولدت. ولدا ثم استحقت»؛ حيث 
يكون ولدها حرًا بالقيمة يوم الخصومة» وهو يوم القضاء. [البناية ]٣٠۹/۱۳‏ 


كتاب المعاقل كيان 


لأ نصرثه هبيه وعى للعدرة في العاقل قال: وسم عليهم في ثلاث ستين ل ذا 


القدوري 


100100 في كل سنة» وينقص e‏ قال ف كذا ذكره القدوري في 
"مختصره", وهذا إشارة إلى أنه واد على أريعة من يع الل وقد نص محمد ينك على 
أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الديّة في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤحذ 
من كل واحد في كل سنة إلا درهبٌ أو درهمٌ وثلث دره» وهو الأصح. قال: وإن 
م يكن تنسع الفبيلة لذلك: صم إليهم أقربُ القبائلء معناه: نسب كل ذلك لمعنى التخفيف» 
ويضم الأقرب» فالأقرب على ترتيب العصبات: الإخوة ثم بنوهاء ثم الأعمام ثم بنوهم, 


في التعاقل: لأن الدية كانت على القبيلة في عهد البي 5 وإغا فعلها عمر د إلى أهل الديوان لمعن التناصر» 
فلما لم يكن امان من أهل الديوان أقر الحكم على الأصل. [لبناية ]۴۳٠۹/١١‏ وهذا: أي قول القدوري بك 
لا يراد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة؛ وينقص منها إشارة إلى أنه يجوز أن يزاد على أربعة من جميع 
الدية» فإذا أحذ من كل واحد منهم في كل سنة ثلاثة» أو أربعة دراهم» كان من جميع الدية تسعة؛ أو اى 
عشر» ولیس كذلك؛ فإن محمداً ين نص على أنه إل. [العناية ۳۲۹/۹] 

وهو الأصح: أي الذي قاله محمد هو الأصح. [البناية 59/11] 

ضم إليهم: قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب؛ لأن العرب حفظت أنساهم؛ فأمكننا إيجاب 
العقل على أقرب القبائل مرج جك اتب راناج جى الحم قلا بيج لأن العجم ضيعوا أنسابهم: 
فلا يمكننا إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل نسباء فبعد ذلك اختلف المشايخ جاه فقال بعضهم: 
يعتبر الحال» والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي في مال الحاني. [العناية ]۴١١-۳۲۹/۹‏ 
لمعنى التخفيف: يعي طلباً للتخفيف في حقهم. [البناية 20/0/15] 

ثم ينوهم: صو رت :ذا ای .اح من أولاد اللدبدين مفلا کون مرجب اللندازة عي وإن لم تتسع هذه 
القبيلة لذلك ضم إليها قبيلة الحسن» » ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان لذلك تض تضم إليهما قبيلة عقيل» 
ثم ببوهم. [الكفاية 855/9-.88] 


نا كتاب المعاقل 


وأما الآباء والأبناء فقيل: يدحلون؛ لقريهم؛ وقيل: لا يدحلون؛ لأن الضمّ لنفي 
الحرّج حي لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة» أو أربعة» وهذا المع إنما يتحقق 
عند الكثرة» والآباءُ والأبناء لا يكثرون» وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع 
لذلك أهل راية صم لبهم أقربُ الرايات يعني : أقريكم نصرة؛ إذ حرَبّهم أمر الأقرب 


فالأقرب» ويفرَض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالمٌ په ثم هذا كله عندناء وعند 


الشافعي ر د يب علي كل راسد تست موان اران بين الكل لان علق 
فيُعغتبر بالزكاة» وأدناها ذلك؛ ؛ إذ خمسة دراهم عه لصف درا ولكنا نقول: 


نادير كاة صلة 


هي أحط رتبة منها ألاترى أنه لا توحيذ من أصل الال 


الدية 
الآباء: أي آباء القبائل وأبناؤه. لا يكثرون [أي بالنسبة إلى الأقارب والقبائل الإخبوة ونظائرهم]: أقول: 
فيه كلام» وهو أن عدم كثرة الآباء مسلم» وأما عدم كثرة الأبناء ككثرة الإحوة» فممنوع» كيف وإخوته 
أبناء أبيه» فإذا جاز أن يكثر أبناء أبيه» فلم لا يجوز أن يكثر أبناء نفسه. [نتائج الأفكار ]۴١١/۹‏ 
الرايات: يعي إذا كان القا أهل الديوان فعاقلته من أهل الراية. [البناية ۴۷١-۳۷۰/۱۴۳‏ 
تل من یو من آهل 
فالأقرب: يعني يقدم الأفرب NT‏ ذلك: يعي تقدم الأقرب فالأقرب. [البناية [rvlr‏ 
جب على كل إخ: أي عند الشافعي يك ما يقضى به على كل واحد منهم لا يكون أقل من نصف 
دينار» أو حمسة دراهم؛ لأا صلة واحبة شرعاء فيعتبر بالزكاة؛ وأدن ما يجب في الزكاة نصف دينارء أو 
حمسة دراهم. [الكفاية ]۳۳١/۹‏ فيسوي بين الكل: يعي الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأنه يجب 
على العاقلة على سبيل المواساة. [العناية ]۳۳١١/۹‏ صلة: وهي ما يجب من غير عوض. 
فيعتبر : أي فيعتبر الشافعي بنك القتل.(البناية) دراهم: وهي تحب في مائي درهم. ولكنا نقول إ: أي لنا 
أن الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل» وذا في القليل دون الكثير» وهذه صلة واحبة, أمروا بأدائها على 
جه التبرع: فلا يبلغ مقدارها الواحب من الزكاة بل ينه ن ذلك ألا ترى أنها لا تحب في أصول 
3 ج ن ل ينقص من في أصو 
أموالحي» وإغا تب فیا صلة تحقيقاً للتحفيق. [الكفاية وعم 
e‏ ل 


كتاب المعاقل "4١‏ 
فنتقص منها تحفيقاً لزيادة التخفيف. ولو كانت عاقلة الرحل أصحاب الرزق: 
ارا 


يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث ث؛ لأن الرزق في حقهم 
منزلة العطاء قائم مقامه؛ إذ كل منهما صلة من بيت الالء ثم ينظر إن كان 


ق والعطاء 
ارقم قر بن عل سن فكلا هري ررق يؤخذ منه الثلثُ بعنزلة العطاء» وإن 
العطاء 


كان يخرج في كل ستة أشهر» وحرج بعد القضاء: يؤحذد منه سدس الديّة» وإن كان 


يخرج في كل شهر: يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر» حى يكون المستوفي في كل 
عة قدا الك راا ترح ود القضاء رم أو کشر : أذ من رزق ذلك الشهر 
عص الشهره.وإن کانت شم أرزاق في کل خی وأعطية في کل نة فرضت الديّة 
في الأعطية دون الأرزاق؛ لأنه أيسرء إما لأن الأعطية أكثرء أو لأن الرزق لكفاية 


الأرزق 


الوقت» فيتعسر الأداءُ منه» والعطيات ليكونوا في الديوان قاين بالنصرة, فيتيسر عليهم. 
مايفرض 


لزيادة التخفيف: في حق العاقلة» فلم يكن تعليله حجة علينا.(البناية) أصحاب الرزق إخ: قيل: الفرق بين العطية 
والرزق: أن العطية ما يفرض للمقائلة» والرزق ما يجعل للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. [العناية 7./9*] 
بعد القضاء: أي بعد حكم القاضي بذلك. [البناية *77/1؟] يؤخذ: أي يوحذ الدية بحصتها من الشهر من 
كل رزق. بخصته: أي سدس السدس. [الكفاية ]۳۳١/۹‏ الشهر: أي بحصة يوم» أو أكثر من الشهر. 
وأعطية: والعطاء ما فرض لإنسان في بيت المال كل سنة لا بقدر الحاجة» بل بصبره وعنائه» والرزق 
ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أوء مياومة كذا في الدر المختار وغيره» وفي 
"نتائج الأفكار" ناقلاً من "المغرب" أن العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرقين» 
والرزق ما يخرج له كل شهر. الوقت: والأحذ منه يؤدي إلى الإضرار يهم. بالنصرة: يعي مئ احتيج 
إليها (البباية) فيتيسر عليهم: لأنه لا يحصل الضرر لهم بذلك. [البناية ۳۲۷/۱۳] 


4۲ كتاب المعاقل 


قال: وأذخل القاتلٌ مع العاقلة: 8 ن فيما يودي كأحدهم؛ لأنه هو الفاعل» 


قاذ معن خر اخ ومؤاحذة غير وال الشافعي جلي : #: لا يجب على القاتل شيء من 
الدية؛ اعتباراً للجزء بالكل فى الى سمه ر اباتع كر اور قلنا: إيحاب الكل 


ثفي الوحوب على القاتل 


إحجاف به» ولا كذلك إيجاب الجزءء ولو كان الخاطئ معذورا فالبريء عنه أولى» 
قال الله تعالى: يذ تزرُ وَازرَهٌ وزر أ ری وا ولیس على النساء وَالذَرّية من كان له 
حظ في الديوان عتل؛ لقول عمر ذلله: "لا يَْقلٌ مع العاقلة صي ولا امرأة"* 
ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة ل ركهم مرائيتة» والناسٌ لا يتناصرون 
بالصبيان والنساء» وهذا لا يوضع عليه ما هو َلفٌ عن النصرة» وهو الحرية» 
وعلى هذا لو كان القاتل صبئّاء أو امرأة: لا شيء عليهما من الديةء بخلاف الرجل؛ 


وأدخل القاتل إلخ: أي إذا كان من أهل العطاء في الديوان, وأما إذا لم يكن من أهل العطاءء فلا يحب 
عليه شيء من الدية عندنا أيضاً. [الكفاية 1/9] اعتبارا للجزء إلخ: لأن الحكم حول إلى العاقلة 
فلا تبقى عليه» وهذا لا يجب الكل عليه» فلا يجب الجزاء أيضاً اعتباراً للجزء بالكل. [البناية 5710/1] 
أولى: لأن العاقلة لم يتلوئوا بالدم؛ لأمهم براء عن الجناية» وكان الوجحوب على غير البريء أولى. (البناية) 
والذرية: أراد بالذرية: من م يبلغ؛ والذرية أولاد الأولاد في اللغة مأحوذة من الذر» وهو صغار 
النمل. [البناية 37/1] لا شيء عليهما: هذا يحالف ما ذكر قبيل المعاقل من اختيار المتأحرين أن المرأة تدحل 
في التحمل مع العاقلةء إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية» وإنما هو اختيار بعض المتأخرين؛ وما ذكر ههنا هو اختيار 
الطحاوي» وهو الأصح» وهو أصل رواية محمد -2.. [الكفاية ۳۳۲/۹] بخلاف الرجل: حيث يجب عليه مع 
العاقلة. [البناية ]۳۷٤/۱۴۳‏ 

* غريب. [لأن نصب الراية ]۳۹۹/٤‏ وقال الأتراري: وقد روى عمر بن الخطاب 0 أنه قال: لا بعقل 
امرأة: كذا في شرح "الكافي". [البئاية ۳۷۳/۱۴] 


مغ العاقلة صى» ولا 


كتاب المعاقل 4۳ 


لأن وحوبَ جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحدٌ العواقل؛ لأنه ينصر نفسه» 
الرجل 
وهذا لا يوجد فيهماء والفرضٌ هما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج 
البي ع320. ولا يعقل أهل مصر عن مصر آحر» يريد به أنه إذا كان لأهل كل مصر 
التناصر 
ديوان على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وحوده» ولو كان باعتبار القرب في 
السكئ» فأهل مصره أقرب إليه من أهل مصر آخخر. ويعقل أُهلّ كل مصر من أهل 
سوادهم؛ لأفهم أتباع لأهل المصرء فإفهم إذا حزههم أمرٌ استنصروا بهم فيعقلهم أهل 
قريها أهل القرى 0 نابهم 
المصر باعتبار معن القرب في النصرة. ومن كان منزله بالبصرة» وديوائه بالكوفة: 
عقل عنه أهل الكوفة؛ آنه يسنتنضر بأهل ديوانه لا بجيرانه. والحاصل: أ الاستنصارٌ 
بالديوان أظهرٌء فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» والنسبء والولاء» وقرب 
السك وغيره» وبعد الديوان النصرةٌ السب على ما بيناة وعلى هذا يحرج كثيرٌ 
من صور مسائل المعاقل. ومّن حى جناية من أهل المصر» وليس له في الديوان عطاء؛ 
وهل البادية أقرب إليه» ومسكنه المصدٌ: عقل عنه أهلٌ الديوان من ذلك المصره 
نسبا 

وهذا: أي نصر النفس أو منعه من غيره.(البناية) والفرض هما إلخ: جواب عما يقال: فرض الإمام 
لنساء الغزاة وذراريهم من العطاء والعطاء إنما يدفع بنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة» ثم الغزاة 
عواقل لغيرهم» فكذا النساء. [العناية ]۳۳۳١/۹‏ للمعونة إلخ: هذا جواب إشكال؛ وهو أن يقال: العطاء 
إنما يدفع لنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة» ثم الغزاة تكون عواقل لغيرهم» فكذا النساء» فأحاب أن 
العطاء إنما يدقع للتناصرء والفرض للصبيان في الديوان باعتبار المعونة لا باعتبار النصرة أي باعتبار معونة 


الإمام للصبي والمرأة. [الكفاية ۳۳۲/۹] ولا يعقل إلخ: هذه من مسائل "الأصل". [البناية 710/4/11] 
ما بيناه: أشار به إلى قوله: ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. [البئاية ]۳۷١/٠۳‏ 


44 كتاب المعاقل 


و يشترط أن يكون بينه وبين ن أهل الديوان قرابة» قيل: وت لأن الذين 


ونا عن أهل المصرء ويقومون بنصرتمم» ويدفعون عنهم أهل الديوان من أهل 


المصرء ولا نون به آهل الغطاء. وقيل: تأويله: إذا كان قريباً لحم وف الكتاب 


ذا قرابة لأهل الديوان 


إشارة إلیه حيث قال: وأهل البادية أقربُ إليه من أهل المصر؛ وهذا لأن الوحوب 


اشتراط القرابة 


عليهم بحكم القرابة» وأهلٌ المصر أقرب منهم مكانء فكانت القدرة على النصرة هى 
أهل البادية 
ضار انظير مسبألة الغيبة'المتقطعة: ولو كان البدويٌ نازلاً في المضبر لله سك له فيد: 


لا يعقله أهلٌ المصر؛ ؤي مسري :2 ا لد ماك أل 
من فل اتمم 


البادية لا تعقل عن أهل المصر النازل فيهم؛ لأنه لا ينر مه ن کان لأهل 


أهل البادية ‏ النازل فيهم 
الذمة عواقل معروفة يتعاقلون اء فقتل ا قتیلا فديثه على عاقلته ,تمنزلة 


من أهل الذمة 


المسلم؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في المعابي العاصمة عن 


أهل الذمة 


الإضرار» ومعئ التناصر موحود في حقهم. 


هو صحيح: الضمير راجع إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. [العناية 85/9] 
من أهل المصر: بيان لقوله: أهل الديوان أي أهل الديوان الذين هم من أهل المصر. [العناية ۳۳۳/۹] 
ولا يخصون به إلخ: أي لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقط» بل ينصرون أهل المصر كلهم وقيل: إذا 
لم يكن ذا قريباً هم لآ يعقلونه: وإنا يعقلونه:إذا كان قريياً هم. 

تأويله: أي تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور.(لبناية) وصار نظير إلخ: أي ضار كصغيرة ها وليان» 
أحدهما أقرب» وهو غائب غيبة منقطعة» فإن ولاية ا . إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر علق إقامة مصالحهاء 
وههنا أهل المصر أقرب مكاناء فكانوا أقدر على النصرة من أهل البادية» وإن كانوا أقرب نسباً. [الكفاية و/مم] 
المعاب العاصمة إلخ: كحد السرقةء والقذف» والقصاص» ووحوب الدية. [البناية 10/5/18] 


كتاب المعاقل بدن 


وإن لم تكن هم عاقلة معروفة: فالدية في ماله د في ثلاث سنين من يوم يقضى ها عليه 


كما في حق المسلم؛ لما بينا أ ن الوحوب على القائل» وإغا يتحول عنه إلى العاقلة أن 
لو وحدت» فإذا لم توحد بقيت عليه منزلة تاجرّين مسلمين في دار الحرب قتل 
أحدهما صاحبه: يقضي بالديّة عليه؛ لأن أهلَّ دار الإسلام لا يعقلون عنه» وتمكثه 
من بهذا القتل ليبس ,نضرم ولا قل كافرٌ عن مسلم» ولا مسلم عن كافر؛ لعدم 
التناصر» والكقاد يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مِلَلْهِم؛ لأن الكفر كله ملّة 
واحدة» قالر هذا إذا لم تكن المعاداةٌ فيما بينهم ظاهرةً أما إذا كانت ظاهرة 


المعادة ينهم 


كاليهرد والفصارى: يتبغي أن للا يتعاقلون بعضّهم عن بعض. 


فالدية في ماله: أي لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموحبة للعقل غير موجودة بين الذمي والمسلمين؛ لانقطاع 
الولاية بينناء بخلاف المسلم؛ فإن ديته على بيت المال إذا لم يوجد له عاقلة على ظاهر الرواية. [العناية 8/8"] 
حق المسلم: أي تحب الدية في مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبي حنيفة ينك وفي ظاهر 
الرواية: يجب في بيت المالء وف "المبسوط": فرق بين المسلم والذمي» فإن الحاني إذا كان مسلماً» ولا عاقلة له 
فعقله في بيت المال في ظاهر الرواية» ولا يجب في مال الحاي» والفرق: أن العقل إنما يحب على غير الجاني 
باعتبار النصرة» وم لم يكن للمسلم ديوان» ولا قرابة بأن كان لقيطاً» فجماعة المسلمين أهل نصرته؛ فالولاية 
بيننا وبينهم منقطعةء فتعذر إيجاب العقل في بيت المال باعتبار النصرة» فوحب في ماله. [الكفاية 5/9 *] 
وتمكنه: أي تمكن أحد التاجرين الداحلين في دار الحرب.(البناية) ليس بنصرقم: أي ليس بسبب نصرة 
أهل الإسلام إياه. [العناية ۳۳۳/۹] لعدم التناصر: لأن بناء العقل على التناصرء ولا تناصر مع اختلااف 
الدين. [البناية ]۳۷۷/١١‏ فيما بينهم: هذا بيان الجواز أي يجوز أن يقع التعاقل فيما بينهم. 

ملة واحدة: أي ف أنه إعراض عن الح واتباع الرسول» وهذا إذا كان من ديانتهم أن العاقلة يتحملون عن 
القاتل؛ أما إذا لم يدينوا بذلك يكون ف مال القاتل. [الكفاية ]۳۳١/۹‏ هذا: أي تعاقل الكفار فيما بينهم. 
والنصارى: فإن العداوة فيهما ظاهرة. (مجمع الأفر) 


45" كتاب المعاقل 


وهكذا عن أبي يوسف ,:؛ لانقطاع التناصر. ولو كان القاتل من أهل الكوفت 
وله ها عطايء فحوّل ديوانه إلى البصرة» ثم 3 إلى القاضي» فإنه يقضي بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة. وقال زفريك 8 ای على الت من أهل الكوفة» وهو 
رواية عن أبي يوسف يك؛ لأن الموحب هو الحناية» وقد تحققت» وعاقله أهل 
الكوفة» وصار كما إذا حول بعد القصاء. ولنا: أن المال إنما يحب عند القضاء؛ 
لما ذكرنا أن الواحب هو المثل» وبالقضاء ينتقل إلى المال» وكذا الوحوب على 
القاتل» وتتحمل عنه عاق وإذا كان كذلك: يتحمل عنه من يكون عاقلته عند 


هم من أهل البصرة 


القضاء» بخلاف ما بعد القضاء؛ لأن الواحب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك» 
على أهل الكوفة إلى أهل البصيرة 
لكن حصة القاتل تؤحذ من عطائه بالبصرة؛ لأها تؤخذ من العطاء» وعطاؤه 


بالبصرة» بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم» 


لانقطاع التناصر: لأن التعاقل يبت على الموالاة» وذلك ينعدم عند اختلاف الملة. [العناية 4/9 78] 
أهل الكوفة: أي ف هذه الحالة.(الكفاية) حول: ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفة لا 
من أهل البصرة. على القاتل: النكنة الأولى: إنما هي من حيث النظر إلى الواحب» والثانية باعتبار النظر 
إلى محل الوحوب» والحاصل: أن النظر إلى الوجحوب؛ أو إلى محل الوجحوب يقتضي أن يكون المتحمل عنهم 
هم العاقلة الثانية. [الكفاية 55/9] تؤخذ: يعي وإن كان بعد القضاء. [العناية ]٣٠٠/۹‏ 

إذا قلت [بأن مات بعضهم.(الكفاية)] !لخ: متعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة إذا كان القاضي قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفة» بخلاف ما إذا قلت حيث 
يضم إليهم أقرب القبائل في النسبء. وإن كان بعد القضاء مع أن فيه نقل الدية من الموحودين وقت 
القضاء إلى أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله: إن في ضم أقرب القبائل إليهم تقريراً للحكم الأول» 
لا إبطالاً له. [الكفاية ]٣۴٠-۳۳۰/۹‏ 


كتاب المعاقل 4۷ 


حيث يضم إليهم أقرب القبائل في النسب؛ لأن في النقل إبطال حكم الأول فلا جوز 
بحال» وني الضم تكثيرٌ المتحمّلين لما قضي به عليهم» فكان فيه تقريرٌ الحكم الأول 
لا إبطاله» وعلى هذا لو كان القاتل مسكنه بالكوفة» ولیس ماعطا فلم اق عليه عق 
استوطن البصرة: قضى بالديّة على أهل البصرةء ولوكان قضى ها على أهل الكوفة: 
م تقل عه وكذا البدوي إذا ألحق بلديوان بعد لقتل قبل القضاء: يقضى بالديّة على 


إلى أهل الببصر: 


أهل الديرات» و وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهم. وهذا بخلاف ما إذا 


كان قوم من أهل البادية: قضى بالديّة عليهم في أمولهم في ثلاث سنين» ثم حعلهم 
الإمامٌ في العطاء حيث تصير الديّة في عطيّاتهم. وإن كان قضى ما أول مرة في 
أموالهم؛ لأنه ليس فيه نقضُ القضاء الأول؛ لأنه قضى ما في أموالهم وعطيائهم 
أمو الهم غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءً والأداءُ من العطاء أيسبٌ إذا 
صاروا من أهل العطاءء إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به عليه بأن 
كان القضاءٌ بالإبل» والعطاءُ دراهمٌ» فحينئذ لا تنحول إلى الدراهم أبداً؛ لما فيه من 
إبطال اليا الأول» لكن يقضى ذلك من مال العطاء؛ لأنه أيسر. قال: وعاقلة 
المعتق قبيلة مولاه؛ لأن النصرةً ممم» ويؤيد ذلك قوله: عا "مولى القوم e‏ . 

وها: أي هذا الذي قناء من عدم تقال العقل عن أهل الكوفة بعد القضاء عليهم إلى أهل البصرة.(البناية) 


لكن يقضى ذلك: أي الإبل من مال العطاء بأن يشتري الإبل من مال العطاء. [الكفاية 9/*] 
لأنه أيسر: أي لأن الأداء منه أيسر. [البناية ۴۷۹/۱۳] 


تقدم في الزكاة وغيرها. [نصب الرلية 888/4] 


YA‏ کتاب المعاقل 


قال: ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيله؛ لأنه ولاءٌ يتناصر به» فأشبه ولاء 
العتاقة» وفيه حلاف الشافعي سلك. وقد مر في الولاء. قال: ولا تعقل العاقلة أقل 
من نصف عشر الدية» وتتحمل نصف العشر فصاعدا» والأصل فيه: حديث ابن 
عباس :دا موقوفاً عليه» ومرفوعاً إلى رسول الله 5: "لا تعقل العواقلٌ عمد 
ولا عبداً ولا صلحاًء ولا اعترافأ ولا ما دون أرش الموضحة"»” وأرشُ الموضحة 
نصفُ عشر بدل النفس» ولأن التحمّل للتحوّز عن الإحجاف» ولا إحجاف في 
القليل» وإنما هو في الك 0 


ومولى الموالاة إعخ: ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته؛ ومولى الموالاة هو الحليف» فيعقل عنه مولاه 
الذي عاقده وعاقلته» وهو المراد بقوله: وقبيلته» وقبيلة مولاه الذي عاقده؛ لأن العرب يتناضر به» فأشبه 
ولاء العتاقة. الولاغ: يعن وتعفد الرلاة ابس E‏ [البناية ۳۷۹/۱۳] أقل إلخ: لأن القصاص 
لا جب ف عمده» ولا يتقدر أرشه. فصار كضمان الأموال. [العناية 785/9] 

عمداً: صورته: إذا كان القاتل أب المقتول. [الكفاية ]۳٠٠/۹‏ ولا عبداً: قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل 
قوله علتة: "لا تعقل العواقل عمداً ولا عبدا"ء فقال محمد بن الحسن «لك.: إننا معناه يقتل العبد حرا فليس 
على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده» إنما جنايته في رقبته أي بدفعه إلى لمحي عليه» أو يفديه» ثم قال: وهذا 
قول أبي حنيفة بللل: وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد نيا عليه بقتله حراء أو يخرحه يقول فليس 
على عاقلة الحاني شيء إنما ثمنه في ماله حاصةء قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي في ذلك» فإذا هو يرى 
القول فيه قول ابن أيي ليلى ريه كلام العرب» ولا يرى قوله أبي حتيفة يله حائزاً لو كان المعى على 
ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد» ولم يكن» ولا تعقل عبداً. [العناية [rry-rr1/4‏ 

* قال المصنف له ,روى هذا الحديث ابن عباس موقو عليه ومرقوعاء فالموقوف تقدم من رواية محمد بن 
الحسن ب والمرفوع غريب» وليس في الحديث: أرش الموضحة» ولكن أحرج ابن أبي شيبة في 'مصنفه' عن النخعي» 
قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة؛ ولا يعقل العمد؛ ولا الصلح» ولا الاعتراف. [نصب الراية ۳۹۹/۲] 


كتاب المعاقل 4۹ 
والتقديرٌ الفاصل عرف بالسمع. قال: وما نقص من ذلك يكون في مال الجحاني؛ 
والقياس فيه التسوية بين القليل والکیں فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه 
الشافعي بك» أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء» إلا أنا تركناه 
ما رويناء وما روي أنه ت أوجب أرش الجنين على العاقلة* وهو نصفُ عشر 
pa ri‏ وي لأنه يحب 

كما يجب ضمائ المال باقر شرم نهنا كان في مال الحاي أخذاً بالقياس. 


men 
قال: ولا تعقل العاقلة جناية ا وال ما لدم لزم بالصلح» أو باعتر اف الجاني؛‎ 


i f‏ ولأنه لا تناصرٌ بالعبد» والإقرارٌ والصلح لا يلزمان العاقلة؛ لقصور الولاية 
عنهم. قال: إلا أن يصدقوه؛ لأنه ثبت بتصادقهم» والامتناع كان لحقهم» وهم 


القدوري 


ولاية على أنفسهم. ومن أقر بقتل حطأ» 


الفاصل: أراد بالفاصل: هو الفصل بين أرش الموضحة وبين ما دونه في التحمل وعدمه» وهو عرف بالنص» 
وهو الذي ذكره ابن عباس» وإبراهيم النحعي والشعي.(البناية) ذلك: أي نصف عشر الدية.(البناية) 
شيء: بعدم صدور الحناية عنهم.(البناية) رويناه: أشار به إلى أحاديث البي 3# ذكرناها في كتاب الحنايات 
وغيره. [البناية 80/1] أرش الجنين: أي غرة عبد أو أمة قيمته مس مائة دراهم. 

أخداً بالقياس: لأن الأصل وجوب ضمان الحناية على الحاني.(البناية) لما رويتاة: أشار به إلى ما ذكره 
محمد بن الحسن عن ابن عباس ددا وقد مر عن قريب .(البناية) لا يلزمان العاقلة إلخ: إلا أن في الإقرار 
تحب الدية في ثلاث سبين» وفي الصلح عن العمد يجب الال حالاً» إلا إذا شرط الأحل في الصلح» فيكون 
موخلاً. [العناية ۳۳۷/۹] عنهم: أي عن العبد والمقر بالحناية والمصالح.(البناية) يصدقوه: العاقلة المقر في 
إقراره» فحينئذ يلزمهم تحمل العقل.(البناية) والامتناع: أي امتناع الوحوب عليهم. [البناية ۳۸۱/۱۳] 


* تقدم في الحنين أخرجه الأئمة الستة. [نصب الراية 88:4/4] 


bs‏ كتاب المعاقل 


ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين: قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من 


يوم يقضى؛ لأن التأحيلَ من وقت القضاء في الثابت بالبينة» ففي الثابت بالإقرار أولى. 


ولو تصادقا القاتل وولي الجناية على أن قاضي بدل كذا قضى بالدية على عاقلته 


بالكوفة بالبيّنة» وكذشما العاقلة» فلا شىء على العاقلة؛ لأن تصادقهما ليس بحجة 


القاتل وولي الجناية 


وم يكن عليه شيء في ماله؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة 


العاقلة 


بالقضاء» وتصادقهما حجة في حقهماء بخلاف الأول. إلا أن يكون له عطاء معهم 


لاقل 
فحيقذ يلزمه بقدر حصته؛ لأنه في حق حصته مقر على نفسه» وفي حق العاقلة مقر 


. قال: وإذا جي حن الحرٌ على العبد» فقتله خطأ: كان ا 


القدوري ل 
النفس على ما عرف من أصلناء وقي أحد قولي الشافعي د“ : تحب في ماله؛ 


أولى: يريد أن الثابت بالبينة أولى منه بالإقرار؛ لأن الثابت ها كالثابت معاينة» وفي القتل معاينة الدية نما 
بحب بقضاء القاضي» فهذا أولى.(العناية) في حقهما: لأن أحد المتصادقين ولي القتيل» ومن زعمه أن الدية 
إنما وحبت لا على المقر» فإقراره حجة على نفسه. [العناية 79/8/9:"] 

بخلاف الأول: أراد به قوله: والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة» فيفهم من هذا أنه يلزم موحب الإقرار 
في مال المقر» وإنما وحبت الدية هناك في مال المقر؛ لأن هناك لم يوحد تصادقهما بقضاء الدية على 
العاقلة» فيحب في مال المقر ضرورة» وفي "المبسوط": في قوله: ولم يكن عليه شيء أي على المقر شيء 
في ماله؛ لأفهما تصادقا أن الواحب بقضاء القاضي تقرر على العاقلة» وبعد ما تقرر على العاقلة لا يبقى 
عليه وتصادقهما حجة في حقهماء بخلاف الأول فهناك السبب الموحب للدية على العاقلة» وهو قضاء 
القاضي و لم يوجد أصلاًء فيقضى ما في مال المقر.(الكفاية) إلا أن يكون !لخ: ويهذا تبين أن القاتل إنما 
يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء في الديوان. [الكفاية ۳۳۸/۹] أصلنا: أن الوحوب على 
العاقلة إذا كان القتيل حطا. [البناية 457/118/*] 


كتاب المعاقل ye}‏ 


لأنه بدل لمال ê‏ وهذا يوحب قيمته بالغة ما بلغت» وما دون النفس من 

الشافعي سال 
لا تتحمله العاقلة؛ لن يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف وفي أحد 
قوليه: العاقلة تتحمله كما في الحرّء وقد قر عرو ا قال أصحابنا: إن القاتل إذا 


الشا 


لم يكن له عاقلة» فالدية في بيت المال؛ لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته» وليس 
بعضهم أخحصً من بعض بذلك» وهذا لو مات كان سيراه لبييت الال فكذا 
222100111 مثيه رواية شاذة: أن الديّة في ماله 
ووجهه: أن الأصل أن تحب الدية على القاتل؛ لأنه بدل متلف» والإتلافُ منه» إلا 
أن العاقلة تتحملها تحقيقاً للتخفيف على ما مر وإذا لم يكن له عاقلة: عاد الحكم 
في كتاب المعاقل 
إلى الأصل. وابن الملاعنة تعقله عاقلة أَمّه؛ لأن نسبه ثابت منها دون الأب» فإن 
عقلوا عنه؛ .ثم اذعاه الأب: ,رجعت عاقلة الأم ما أدّت على عاقلة الأب في ثلاث 
ابن الملاعنة 1 
سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ 
لأنه: أي لأن الواحب في القتل. [البئاية ]۳۸۲/١١‏ بلغت: وعندنا ينقص من دية الحر عشرة دراهم. 
ما عرف: في باب القصاص فيما دون النفس. وقد مر: قال صاحب "العناية": أي في أول فصل بعد 
باب جناية المملوك» أقول: إن هذه الحوالة غير صحيحةء فإنه لم يذكر في هذا الفصل تحمل العاقلة ما دون 
النفس» ؛ ولا تحملها دية النفس لا عند الشافعي ب ولا عندنا كذا في "نتائج الأفكار". في بيت المال: هذا 
إذا كان القاتل مسلماء أما إذا كان ذمياء ولا عاقلة له فالدية في ماله لا في بيت المال. [الكفاية 1 
بيت المال: لأن الغرم بالغدم.(البناية) في ماله: وف "فتاوى قاضي خان": روى محمد یاف عن ابي يوسف بك 
أن من لا عاقلة له إذا قتل رجلا خطأء فإن دية القتيل تكون في مال الجاني. [الكفاية 9*9/9] 
إلى الأصل: وهو وحوب امال على الجحاني. [البناية ]*88/١+‏ وابن الملاعنة: أي إذا قتل هو رحلا 
فالدية على عاقلة الأم. 


0 كتاب المعاقل 
لأنه تبين أن الديّة واحبة عليهم؛ لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل كان 
ثابتاً من الأب حيث بطل اللّعَانُ بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصل» فقومٌ الأم تحملوا 
ما كان واحباً على قوم الأب» فيرجعون عليهم؛ لأفم مضطرون في ذلك. وكذلك 
إن مات المكاتبُ عن وفاءء وله ولد حر فلم يؤدٌ کتابّه حن جين ابه وعقل عنه 


من امرأة حرة 


قوم أمه» ثم ایی ت الكتابة؛ لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية 


عبد المكا 


الأب» وهو آخر جزء من أجزاء حياته» فتبين أن قوم م الأم عقلوا عنهم, فيرجعون 


ذلك الوقت قوم الأب 


عليهم» وكذلك رجل أمر صيًا بقتل رجحل فقتل فضمنت عاقلة الصبي الد 
ر 


رحعت بها على عاقلة الآمر إن كان الأمرٌ ثبت بالبيّنة» وفي مال الآمر إن كان ثبت 
عاقلة الصبي الدية 


بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضي جا القاضي على الآمر» أو على عاقلته؛ 


الأمر 

الاكذاب: أي إكذاب الأب نفسه.(الكفاية)؛ فإنه نفي الولد عن سو حي تحقق اللعان بينهما» ثم أكذب 
نفسه» وقال: إن هذا الولد ميئ. أن السب إلخ: لأن السب يثبت منه من وقت العلوق لا من وقت الدعوة» 
فتبين به أن عقل جنايته كان على عاقلة أبيه» وأن قوم الأم تحملوا عن قوم الأب مضطرين في ذلك بإلزام 
القاضي» فيرجعون عليهم؛ فصار حالهم مع عاقلة الأب كحال ولي الحناية» وقد مر أن التأحيل ثمة من وقت 
القضاء لا من وقت الحنايةء فكذا هناء وإنما يرجعون في ثلاث سنين؛ لأهم أدوا هكذا. [الكفاية ]٣٤ ٠١/۹‏ 
ومق ظهر إلخ: أي م ظهر أن النسب كان ثابتاً منه من الأصل. في ذلك: حيث تحملوا بإلزام القاضي» وهذا 
نفي بحهة التبرع. [الكفاية ۳۳۹/۹] عن وفاء: أي بترك مال واف لگا بدل الكتابة. عنه: أي عن ذلك الابن 
الحاني. الكتابة: أي فإنه حينئذ يرجع قوم الأم على الأب.(العناية) فيرجعون: أي أن عاقلة الأم يرجعون بما أدوا 
على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أداء البدل يستند إلى حال حياته» فتبين أنه كان للولد ولاء من جانب 
الأب حين حئ» وأن موجب جنايته على موالي أبيه» فلذلك يرجعون على موالي الأب. [العناية 54./9] 

على الآمر أي إذا ثبت بإقراره. (البناية) على عاقلته: أي إذا ثبت بالبينة. [البناية ٤/١۳‏ ۳۸] 


كتاب المعاقل Yor‏ 


لأن الدرّات بحب مؤجلة بطريق التيسير. قال ده: ههنا عدةٌ مسائل ذكرها محمد ينلد 


في ثلاثين سنين 


متفرقة» والأصل الذي تخرّج عليه أن يقال: حال القاتل إذا دل حكماء فانتقل 

ولاؤه إلى ولاء بسبب أمر چ لم تنتقل حنايته عن الأول قضى اء أولم يقض» 
> كعتتقا/ 5 

وإن ظهرت حالة حفية مثل: دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية إلى الأحرى وقع 


القضاءٌ بماء أو ل يقع» ولو لم يحتلف حال الحاني؛ ولكن العاقلة تبدلت: كان الاعتبارٌ 
في ذلك لوقت القضاء» فإن كان قضى 4ا على الأولى: م تتقل إلى الثانيةة وإن لم يكن 
قضى يما على الأولى: فإنه يقضي ها على الثانية» وإذا كانت العاقلة واحدةٌ فلحقها 


بطريق التبسير: لأن الأصل في وحوب الديات هو الأجل للتيسير» إلا إذا ثبتت الدية بالصلح» فذلك لا أجل 
له إلا إذا اشترط. [البناية ]۳۸٤/١۴۳‏ فانتقل [بيان التبدل] خم صورته: إذا تزوج عبد بمعتفة قوم» فولدت منه 
أولادا يكون ولاء الأولاد لموالي الأم» فإذا حى الولد» فالحناية على عاقلة الأ فإذا تحملوا عنه» ثم عتق الأب 
جر ولاء الولد إلى نفسه بسبب حادث؛ وهو العتق» فلا ينتقل جنايته.(الكفاية) ظهرت: أي وإن لم يتبدل 
حال القاتل بسبب حادث؛ بل ظهرت إلح. حولت امجناية إ: يعي إذا قتل ابن الملاعنة رجلا حطاء فعقلت 
عنه عاقلة الأم؛ رفع الأب كت طقس رجاف اکا درل عائة اا 9 فسوي 
يوم يقضى القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب. [الكفاية 0/9 54] 
ولكن العافلة إخ: نظيره: ما إذا كان القاتل من أهل الكوفة؛ وله ما عطاء ولم يقض بالدية على عاقلته» 
حى حول ديوانه إلى البصرة» فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة» وعلى قول زفر د٠٠‏ يقضى 
على عاقلته من أهل الكوفة؛ وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً. [الكفاية 840/8] 
فلحقها اخ نظير الزيادة ما حول ديوانه إلى العاقلة بعد القضاء عليه يشاركهم المضموم إليهم فيما يؤدون 
بعد التحويل؛ ونظير النقصان ما إذا قلت العاقلة حى يصيب الرحل في عطائه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهي» 
وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم وإن قلت العاقلة حي يصيب الرحل أكثر 
من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل في النسب حى يصيبه في عطائه ثلاثة دراه = 


oft‏ كتاب المعاقل 


زيادة» أو نقصان: اشت ر كوا في حكم الحناية قبل القضاء وبعده» إلا فيما سبق 
أداؤه» فمن أحكم هذا الأصل متأملا يمكنه التخريجٌ فيما ورد عليه من النظائر 
والأضداد» والله أعلم بالصواب. 

= أو أربعة دراهم؛ وهذا لأن في إيجاب الزيادة عليهم إحجافاً مم» ولأنه م حزهم ولا يتمكنون من 
دفع ذلك عنهم بأنفسهم» فإنغا يستعينون بأقرب القبائل إليهم» فكانوا في بعض الأحوال يستنصرون هم 
عند الحاحة» فلذلك يضمون إليهم في تحمل العقل عند الحاجة. [الكفاية 5140/8] 

زيادة: كما إذا بلغ صبي من العاقلة. نقصان: كما إذا مات بعضهم. إلا فيما سبق إخ: استثناء من قوله: 
اشتركوا يعني لا يشتركون فيه» بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل ضم أقرب القبائل إليهم. [العناية 0/9 4*] 


كتاب الوصايا 


باب ف ضفة الوص ما جور من ذللك: 


وما سعحب ههه وهنا يكوك رجوعنا غنة 

قال: الوصية غير واجبةء وهي مستحبة؛ والقياس يأبى جوازها؛ 
کے الوصية 
كناب الوصايا: إيراد كتاب الوصايا في آحر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آحر أحوال الآدمي في الدنيا 
الموت» والوصية معاملة وقت الموت» وله زيادة الحتصاص بكتاب الحنايات والديات؛ لما أن الحناية قد 
تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية. [العناية ]۳٤١١/۹‏ وسببها: أن يذكر بالخير في الدنياء وئيل 
الدرجات العلى في العقبى. (مجمع الأثمر) الوصية اسم معن المصدرء ثم مى الموصى به وصية؛ وهي في 
الشريعة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموث بطريق التبرع. [العناية 517/9 5] 
صفة الوصية: وشرائطها كون الموصى أهلاً للتبرع؛ وأن لا يكون مديوناًء وكون الموصي له حياً وقت 
الوصية» وإن لم يولد وأحنبياً عن الميراث» وأن لا يكون قاتلا وكون الموصى به بعد موت الموصى شيا 
قابلاً للتمليك من الغير يعقد من العقود حال:حياة المؤصىة شواء كان موجودا في الخال أو معدوماة:وان 
يكون بمقدار الثلث» وركنها: أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجري بحراه من الألفاظ المستعملة فيهاء 
وأما حكم الوصية» ففي حق الموصى له أن يكون الموصى به ملكا جديداً كما في الهبة» ولي حق الموصي 
إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث. [العناية 7457/9] 
غير واجبة إخ: إنما ذكر قوله: وهي مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفي قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرثون فرض» وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد ممن له ثروة 
یشان واستدلوا بظاهر قله سای كدت غلك 5 حت اذك اتوك 1 و را الو اران 
وَالأَرببنْ)» والمكتوب علينا يكون فرضاًء وقال #2: "لا يحل لرحل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له 
مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه", ولنا: أا مشروعة لنا لا عليناء وما 
شرع لنا يكون مندوباً» وهي تبرع بعد الوفاةء فيعتبر بالتبرع في حال الحياة» وما تلوه منسوخ بآية 
المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما تعم به البلوى» والوجوب لا يثبت .مثله. [الكفاية 417/9 8] 


55" كتاب الوّضايا 


لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالکیته؛ ولو أضيف إلى حال قيامها بأن 
قل ا كان باطلاً فهذا 5 5 استحسناه؛ لحاجة الناس إليهاء 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله» فإذا عرض له المرضئ» وخاف 


یات ا عبد دا فيل ج و وطس بوم ی 


تدارك ومات التلافي 


يتحقق مقصده المآلي» ولو أفضه البرءٌ ر إلى مطلبه الحالي» وفي شرع 
الوصية ذلك فشرعناه» ومثله في الإجارة ا وقد تبقى المالكية بعد الموت 
باعتبار الحاحة كما في قدر التجهيز والدّين وقد نطق به الكتاب» وهو قوله 


حواز الوصية 


تعالى: ا«إمنْبَعْدِوَصِبَّة يُوصِي نبا أو دن 

لأنه إلخ: ولأفا لو جازت» فإما أن يزول عن ملك الموصي» ويدخل في ملك الموصى له قبل القبول 
كالارث؛ وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاه» أو يزول عن ملك الموصي» 
ولا يصل في ملك الموصي له ما لم يقبل؛ وفيه جعل كونه ملوكاً بلا مالك: أو يزول عن ملك الموصي؛ 
بل يى على حكم ملكة إلى أن يقبل» وهو باطل أيضاً؛ لأن الميت ليس بأهل للملك. [الكفاية 45/9] 
استحسناة: أي استحسنا حوازها بالكتاب: وهو قوله تعالى: «إمن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يوصي بها أو دن 
والسنة: وهو قوله غ3: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم" الحديث» وإجماع الأمة 
ولحاجة بعض الناس. [الكفاية 54/9] وخاف البيات: أي: الهلاك والموت» والبيات اسم يعي البيت» 
وهو أن يأ العدو ليلاً.(البناية) ذلك: أي تلان بعض ما فرط منه. [ البناية ۳۸۹/۱۳] 

في الإجارة إلخ: يعني كما أن الوصية لا بحوز في القياس؛ وتحوز في الاستحسان» فكذلك الإحارة لا تجوز 
ف القياس؛ لأنها تمليك منفعة معدومة: ولكنها جوزت استحساناً دفعاً لحاجة الناس. [البناية ]٣۸۹/۱۳‏ 
تبقى المالكية: جواب عن وجه القياس أي تبقى بعض المالكية.(البناية) التجهيز: أي في تجهيز الميت» فإن 
قدر تحهيزه على ملك الميت تقدير الحاجة إليه. [البئاية 85/18/] 


كتاب الوضايا Yo‏ 


والسنة وهو قول الي اتتا "إن الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخخر 
عمال كم زيادة لكم في أعمالكم تضعوها حيث شئتم» أو قال: "حيث أحببتم"” 


وعليه الجاع ع الأمق» ثم تصح للأحبي في الثلث من غير إجازة الورثة؛ لما رويناء 


كوت 
وسنبيّن ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى. قال: ولا تجوز بما زاد على الثا 


القدوري 


جوز الو 


الوصية 


"الثلث والثلث کی ريون 


لقول البي عل في حديث سعد بن أبي وقاص : 
ما نفى وصيته بالكل والنصف» ولأنه حق الورثة؛ 
انو اا 


لا روينا: إشارة إلى قوله -1::: بئلث أموالكم من غير تقبيد بإجازة. [العناية 4/9 64] الأفضل فيه: أي في 
فعل الوصية؛ أو في قدر الوصية أشار بذلك إلى ما بعد ورقة بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون 
الثلث. (البناية) ولأته: أي ولأن الزائد على الثلث. [البناية ۳۹۱/۱۳] 

"روي من حديث أي هريرة» ومن حديث أي الدرداء» ومن حديث معاذ» ومن حديث أي بكر الصديق» 
ومن حديث خالد بن عبيد. [نصب الراية ]۳۹۹/٤‏ فحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 55 


[رقم: ۲۷٠۹‏ باب الوصية بالثلث] وحديث أي الدرداء أحرجه أحمد في "مسنده" عن أبي الدرداء عن 


۾ زيادة لحم في أعمالكم 


إن الله تصدق عليكم عند وقاتكم يثلث أم 


رسول الله 5 قال: إن الله تصدق غليكم يثلث أموالكم غند وفائكم. [رقم: 1974] 


00 


أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 401/4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن سعد بن 
أبي وقاص ده يقول: جاء البي 75 يعودوي وأنا مكة وهو يكره أن يموت بالأرض الي هاجر منهاء قال: 
يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله! أوصي .مالي كله» قال: لاء قلت: فالشطرء قال: لاء قلت 

الثلث» .قال: الثلث» قال: "فالعا 


ييكفقون الناس» وأنك, مهما أنفقت من نفقة؛ فإفا صباقة 


كدير اإنلك أن 


أن يرفعك» فينتفع بك ئاس ويضربك آخروك وم يكن له يومفل إلا ابنة 
ينتفع و6 يكن له بروجكده | 


ورئته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس] 


رقم: 23747 باب أن يترك 


9۸ كتاب الوصايا 


وهذا لأنه انعقد سببُ الزوال إليهمء وهو اون الال فأوجب تعلق حقهم بې 
إلا أن الشرع لم يظهره في حق الأحانب بقدر ات؛ ارك تقصيره على ما بیناه» 


الاستغداء 


وأظهره في حق الورثة؛ لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم اعا يف من انار 
على ما نبيّنه وقد حاء في الحديث: "اليف في الوصية من أكبر الكبائر"." وشرو 
بالزيادة. على الثلث» .وبالوصية اللوارت: اقال: إلا أن يره الورثة بعد فوته» وهه 


القدوري 


کار ن الامتناع لحقّهم وهم أسقطوه ولا معتبرَ بإحازقم في حال حياته؛ لأنها 
قبل ثبوت الحق؛ إذ الحق يثبت عند الموت» فكان هم أن يردُوه بعد وفاته 


الزوال: أي زوال الملك عنه.(البناية) ها بيناه: أشار به إلى ما ذكره في وجه الاستحسان.(البناية) 
من الإيثار: أي من إيثار الموصي بعض الورثة على البعض في الوصية؛ لأنه حيشذ يتأذى البعض الآحر» فيفضي 
ذلك إلى قطع الرحم» وهو حرام بالنص. [البناية 831/18] ما نبينه: يعي عند قوله بعد هذا: ولا تحور 
لوارثه.(العناية) الحيف: روي بالحاء المهملة وسكون الياء» وهو الظلم» وروى الحنف بالحيم والنون المفتوحتين» 
وهو الميل. [العناية 543/9] إلا أن يجيزها إلخ: قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في "شرح الكافي": 
ولو أوصى بأكثر من الثلث لم يجز الفضل على الثلث إلا أن جيز الورثة بعد موته» وهم كبار. 
لأنها: الإجازة حال الحياة. يثبت: لأنه إنما يحكم بكون المرض مرض الموث عند الموت. فكان هم: أي للورثة 
أن يردوا ما أجازوا من الوصية الزائدة على الثلث بعد موت الموصي إن كانت إجازتهم في حياته» بخلاف 
ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون هم الرد بعد ذلك؛ لاهم أسقطوا حقهم بعد ثبوته. 
يردوه: بعد الإحازة في حياته. 
* غريب. [نصب الراية 401/4] وأخرجه الدارقطيي في "سننه" عن ابن عباس عن البي #5 فال: "الإضرار في 
1 [رقم: 49؟4» 75/4؛ كتاب الوضايا] ومن أحاديث الباب: ما أخرجه أبو داود في 
"ننه اع ھا رل 32 قال: "إن الرجل ليعمل ل والمرأة بطاعة الله ستين سنةء ثم يحضرها الموت 
فيضاران في الوصية؛ فتجب هما النار"» قال: وقرأ علي أبو هريرة من ههنا #من بعد وَصيَة يُوصّى يها أو دين غير 


مُصَارك حى بلغ #ذلك الفوْز العظيم. [رقم: ۷٠۲۸ء‏ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية] 


كتاب الوصايا ٥۹‏ 


بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فليس لمم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
الرحوع 
الساقط متلاش» غاية الأمر: أنه يستند عند الإحازة» لكن الاستناد يظهر في حق 
2 البوت الحق 1 
القائم» وهذا قد مضى وتلاشى» ولأن الحقيقة تنبت عند الموت» وقبله يثبت جرد 


الحق» فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله» والرضا ببطلان الحق لا يكون 
الحق الموت 

رضا ببطلان الحقيقة» وكذلك إن كانت الوصية للوارث» وأجازه البقية» فحكمه 

ما ذكرناه. وكل ما جاز بإجازة الوارث: يتملكه البحارٌ له من قبل الموصي عندنا» 


لأن الساقط إلخ: متصل بقوله: فكان لمم أن يردوه أي كان لهم أن يردوا ما أجازوا في حال حياة 
مورثهم؛ لأن إحازتمم في ذلك كانت ساقطة غير معتبرة؛ لعدم مصادفتها محلها» وكل ساقط متلاش» 
فلا يتوقف إلى موت المورث حي تنقلب معتبرة بعد الموت. [الكفاية 8417/8] وهذا: أي الإجازة قبل الموت. 
قد مضى إلخ: فكان لهم أن يردوا بعد الموت ما أحازوه في حال حياة المورث. [البناية ]۳۹٤/۱۳‏ 

ولأن الحقيقة إخ: دليل آحر» تقريره: حقيقة الملك للوارث تثبت عند الموت لا قبله» وإنما يثبت قبله بجرد 
حق الملك؛ فلو استند ملكه إلى أوّل المرض من كل وجه لانقلب الحق حقيقة» وذلك باطل؛ لوقوع الحكم 
قبل السبب» وهو مرض الموث.«العناية) من كل وجه؛ وإلما قيد بقوله: من كل وجه دفعاً لوهم من 
يقول: حق الوارث يتعلق بمال المورث من أول المرض حن منع ذلك التعلق تصرف المورث في الثلئين» 
فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق في حق إسقاطهم بالإجازة أيضاًء ووجه الدفع أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق في 
ذلك أيضاً لانقلب الحق حقيقة من كل وجه؛ وهو لا يجوز؛ لما مر [العناية 84//8] 

والرضا إلخ: جواب عما يقال: الإحازة إسقاط من الوارث الحقه برضاه؛ فصار كسائر الإسقاطات» وفيه لا 
رجوع؛ فكذلك فيه» ووجهه: أنه قد عرف أن ثمة حقاً وحقيقة» وإثما رضي ببطلان الحق لا ببطلان الحقيقة؛ 
لأن الرضا ببطلانها تستلزم وجودهاء ولا وجود ها قبل السبب. [العناية 845/9] ما ذكرناة: أي تعتبر 
الإحازة بعد الموت لا قبله. [الكفاية 543-84//9] وكل ما جاز إ: ذكر هذا تفريعاً على مسألة 
القدوري» إيضاحه: إذا أوصى بحميع ماله» فإجازة الورثة كان تمليكاً من الميت كذلك الوصية للوارث عند 
الشافعي =#: يكون هبة من الورثة إن بقيت» وإلا بطلت. [البناية ٤/۱۳‏ 89] 


۰ كتاب الوصايا 
وعند الشافعي -2:: من قبل الوارث» والصحيح قولنا؛ لأن السبب صدر من 


الموصي» والإجازةٌ رفع المانع» وليس من شرطه القبض» وصار كالمرقن إذا أحاز بيع 
الراهن. قال: ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو خاطنا بعد أن كان مباشرا؛ لقوله علة: 
#4 الوصية 


"لا وصية للقاتل""» ولأنه استعجل ما أحره الله تعالى» فيْحرَمٌ الوصية كما يحرم 


القائر 
الميراث» وقال الشافعي 4:: تجوز للقاتل» وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل» 


وعند الشافعي يته: وجه قول الشافعي ب#:: أن بنفس الموت ضار قدر الفلثين من امال مملوكاً للوارث؛ 


لأن الميراث يثبت للوارث بغير قبوله» ولا يرتد برده» فإجازته تكون إخراجاً عن ملكه بغير عوض» وذلك 
هبة لا تتم إلا بالقبض» ولنا: أن الموصي صدر منه السبب» وكل من صدر منه السبب يثبت منه املك 
وكل ذلك ظاهر؛ فالموصى له يتملك من الموصي. [العناية 45/5 ] الک آي سبب ملك الموصى له. 
رفع المانع: جواب عن جعل الإجازة إخراجا عن الملك يعني أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن الملك؛ 
وإثما هو رفع للمانع.(العناية) وليس من شرطه إخ: فكأنه يقول: لو كان هبة لكان القبض شرطا؛ وهو 
ممنوع.(العناية) وصار كالمرقن إخ: أي صار ما نحن فيه كالمرتمن إذا أحاز بيع الرهن في كون السبب 
صدر من الراهن» والملك للمشتري يثبت من قبله؛ فإجازة المرتمن رفع المانع. |العناية 59/4؟] 

للقاتل: أي لمن جرح فأوصى له» ثم مات الموصي من ذلك الجرح. كان مباشرا: إنما قيد بالمباشر؛ لأنه 
إذا لم يكن مباشرا لا يتعلق به حرمان الميراث» وبطلان الوصية كما في حافر البثرء وواضع الحمر في غير 
ملكه. [البناية *5/1*] يحرم المبراث: أي يحرم القاتل عن ميراث الذي قتله.(البناية) للقاتل: مطلقاً؛ لأنه 


أحبي منه» فصحت له كما صحت لغيره. [العناية 9/:"] 


* أخرجه الدارقطي في "سنه" في الأقضية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 18 
الدارقطئ: مبشر متروك يضع الحديث. [رقم: 4575 153/4: كتاب الأقضية] قال الأتراري: ولنا ما 
قال محمد باك في الأضل: بلغنا عن علي شه آنه لم يجعل للقاتل ميراثاء وعن عمر مثله» وعن على في 
"الأسرار" وغيره أنه قال: "لا ر ولا مخالف له فحل محل الإجماع» وروي عن عبيدة السلماني 
في كتب التفاسير أنه قال: لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. [البناية ]٠۹۰/۱۳‏ 


ائل وصية". قال 


كتاب الوضايا ال 


لجرت ترف عمد وده لا تبطلء ا في الفصلين 
ما بیناه. ولو أحارقنا الورثة: جار وال خود جا وق( EF‏ یو سف يطلله: 
الوصية للقاتل 0 


لا تعوز؛ لأن جنايته باقية» والامتناع لأجلهاء وهما: أن الامتناع احق الورثة؛ لأن نفع 
بطلانما يعود او الميراث؛ ولأفهم لا يرضوفا للقاتل كما لا يرضوفا 


3 الموضى 


الوضية 


ا فل هذ ا إن اله تعالى أعلى كل دي حق حه 


الورثة القدوري ”7 


ألا لا وضية لوار" AONE‏ » ففي تحويزه ق قطيعةٌ الرحم؛ 


الذي حرم الوصية 


في الفصلين: يعني فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو بعدها. ما بيناه: يعني من الحديث» فإنه 
بإطلاقه لا يفصل بين تقدم اجرح على الوصية وتأخره عنهاء ومن المعقول الذي ذكره. [العناية ]٠١٠١/۹‏ 
ولو إخ: ذكره على سبيل التفريع. والامتناع: أي حرمانه كان بطريق العقوبة. [الكفاية ]٠٠۲/۹‏ 

كنفع [التشبيه من حيث جرد النفع العائد إليهم عند بطلافها لا غير. (الكفاية)] بطلان الميراث: أي ميراث 
القاتل إلا أن الوصية لو الحقها الإحازة تصح» والميراث لا يصح» وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إنما 
تعمل فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية؛ فإنه تبرع وتمليك من جهته» ولا كذلك الميراث؛ لأنه من 
حهة الشرع لا صنع للعبد فيه. ولأشهم إل هذا التعليل لبيان امتناع وصية القاتل لحق الورثة باعتبار أفهم 
لا يرضوفا للقاتل كما لا يرضوفا لأحدهم» والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوزء فكذا للقاتل» وما 
قاله أبو يوسف يلك.: إن حرمانه كان بطريق العقوبة» قلنا: لا نسلم» ألا ترى أنه يستوفي فيه الخاطئ 
والعامد» والخاطئ لا يستحق العقوبة. قطي قطيعة: وقطع الرحم حرام» فكذا ما كان سبباً لحصوله. 

” روي من حديث أب أمامة» ومن حديث عمرو بن خارجة» ومن حديث أنس؛ ومن حديث ابن عباس» 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث جابر» ومن حديث زيد بن أرقمء والبراء» 
ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي. [نصب الراية 4/ 4.8] 
فحديث أبي أمامة: أخرجه أبوداود في "سئنه" عن أبي أمامة أن النبي 5 حطب فقال: "إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث". [رقم:٠۲۸۷»‏ باب ما جاء في الوصية للوارث] ورواه 
الترمذي في "جامعه" وقال: هذا حديث حسن صحيح. [رقم:١٠٠٠۲»‏ باب ما جاء في الوصية للوارث] 


نك كتاب الوضايا 


ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه» ويعتبر كوه وارثاًء أو غير وارث وقت الموت 
ل وقت الوصية؛ لأنه تمايكٌ مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمة يشت بعد الموت» 


واشبة من المريض للوارث ق هذا نظَير الوصية؛ لأنها وصية سک حي تنفد من 
مرض الموت 

الفلث» وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه؛ لأنه تصرف في الحال» فيعتبر ذلك وقتٌ 

الإقرار. قال: إلا أن يجيزها الورثة: ويروى هذا الاستثناء فيما رويناهء” ولأن الامتناع 


لحقهم؛ فتحوز بإجازتهم ولو أجاز بعضُ ورد بعض موز على ايز بقدر حصته؛ 
ولأنه: أي باحتيار البعض في الإيصاء له بشيء. [البناية ۳۹۸-۳۹۷/۱۳] بالحديث الذي إلح: إشارة إلى ما 
تقدم في كتاب الهبة فيمن حصص بعض أولاده في العطية. [العناية 4/؟581] لا وفت الوصية: حن لو أوصى 
لأحيه ولا ابن له ثم ولد له ابن تصح وصيته لأحیه» بخلاف ما لو أوصى لأحیه» وله ابن ثم مات ابنه تبطل 
الوصية. [الكفاية 57/5"] الموث: فيعتبر زمان التمليك لا قبله. هذا: أي في اعتبار كونه وارثاً وقت الموت. 
الثلث: أي بدليل أها تنفذ من الثلث إذا كانت للأحني» كالوصية للأجببي تنفذ من الثلث. [الباية ۳۹۸/۱۳] 
على عكسه: أي على عكس الحكم في الغبة حي يعتبر كونه وارثاً عند الإقرار لا عند الموت؛ لأن الإقرار 
تمليك وتصرف ف الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» وهذا لو أقر في مرض الموت لأجنبي بدين صح من 
جميع المال» وفائدة هذا: أنه إذا لم يكن وارثاً عند الإقرار» ثم صار وارثاء فمات المقر لا يبطل إقراره» 
ولكن هذا إذا صار وارثاً بسبب حاذث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادث لا إلى القرابةء فأما 
إذا ضار وارثاً بسبب القرابة» لكن امتنع عملها لمانع عمل السبب عمله من ذلك الوقت» وهذا لو أقر 
لأحبي» ثم قال: هو ابن ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأحنبية ثم تزوجها م يبطل إقراره. 

إلا: استثناء من قوله: ولا تجوز لوارئه. [العناية 504/5] لحقهم: أي لحقهم الذي هو تأذيهم بإيثار البعض 
دون البعض» وبالتفسير على هذا الوجه يندفع ما قيل: لو كان الامتناع لحقهم لجاز فيما دون الثلثين 
أجازواء أو لم يجيزوا؛ لأنه لا حق هم في الثلث كما في الوصية لأجنبي. [العناية ٤/۲‏ 55] 


* تقدم ف حديث ابن عباس دا وغيره.. [نضب الراية ٠18/8‏ 4] 


كتاب الوّضايا NYE‏ 


لولايته عليه؛ وبطل :في خی اراد قال: ووز أ أن يوصي المسيلم للكافر» والكافرٌ 


للمسليء فالأول؛ لقوله تعالى: لا ناکم اله عن اَن َم وحم في الذي 
الآيةء الغابي؛ لأنهم بعقد الذمّة ساووا المسلمين في المعاملات» ولهذا جاز اع من 


اهل الذمة 


الجانبين في حالة الحياة» فكذا بعد الموت» وني "الجامع الصغير": الوصية لأهل 
المسلم والكافر الذمي 5 5 
الحرب باطلة؛ لقوله تعالى: «9إنما ب یناکم اله عن ال قاتل وگه في الدّينِ» الآية. 
قان قۇل الوصية بعد الموت» فإن قبلها الموصى له في حال حياته» أو ردّهاء 


فذلك باطل؛ لأن وان بوت حكمه بعد الموت؛ 


وججوز إخ: وافترق الوصية والإرث حيث لا يجري التوارث بين المسلم والذمي» ويجري الوصية بينهما؛ 
وذلك لأن الإرث ولاية بطريق الخلافة؛ لأن ما كان للمورث كان للوارث» ولازولالةابع اجلاف الین 
وأما الوصية» فملك مبتدأ» وهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير ورا ما اشتراه الموصي» بخلااف 
الوارث. فالأول هو وصية المسلم للكافر.(البناية) في الدين: وتام الآية ولم خر خو كم من وتار كم أن 
ر شملا الباق . والغاي: وهو وصية الكافر للمسلم. [البئاية ٠0/118‏ 4] 

وني "الجامع الصغبر" إ: وقالوا في شروح "الجامع الصغير": إنه ذكر في السير الكبير": يدل على جواز الوصية 
التوفيق بين الروايتين: أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل ثبت الملك هم؛ لأنهم أهل الملك» وأما وصية الحربي بعد 
ما دحل دارنا بأمان» فا ار لأن له ولاية تمليك ما له في حياته» فكذا بعد وفاته. [العناية ]٠١/۹‏ 
في الدين: وتمام الآية وأ حرجو کم من ديار كُْوَظاهَرُواعْلَى إخح شک أن رلو 

وقبول إال: والقبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط ثبوت الملك للموصى له» وللوصية شبه 
بالمبراث من حيث أفها تملك بالموت» وشبه بالهبة من حيث أنفها تملك بتمليك الغير» فاعتبرنا شبه الهبة في حق 
القبول مادام ممكناً من الموصى له» فقلنا: لا تملك قبل القبول» واعتبرنا شبه الميراث بعد القبول» فقلنا: إنه يملكها 
بعده من غير قبض عملاً بالشبهين بقدر الإمكان» وإن مات الموصى له من غير رد وقبول» فقد ذكر في 
الكتاب أن الوصية تبطل قياساًء ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردواء أو قبلوا في الاستحسان. [العناية 8/9م] 


14 كتاب الوّضايا 


قبله كما لا يعتبر قبل العقد. قال: زیسپ ان یرت 


5 القبول والر 8 القدوري - 
الإنسان بدون الثلث» سواء كانت الورثة أغنياءٌ أو فقراء؛ لأن في التنقيص صلة 
من النلك” إحسان 


القريب بترك ماله عليه بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاءُ مام حقه» فلا صلة, 
الموصي 
ولا ملّةء ثم الوصية بأقل من الثلث أولى» أم تركها؟ قالوا: إن كانت الورثة فقراء» 


ولا يستغنون ما يرثون» فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال ا 
من تصيبهم 

"أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح".” ولأن فيه رعاية حق الفقراء» والقرابة 

جميعاء وإن كانوا أغنياءء» أو يستغنون بنصيبهم. 


لتعلقه به: لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. العقد: أي عقد الوصية؛ ألا ثرى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق 
غداً على ألف» فالقول والرد منها يعتبر بعد بحيء الغد.(البناية) ويستحب إل: روي عن أبي بكر وعمر 
أنهما قالا: لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى بالربع» ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن 
يوصى بالثلث. [الكفاية 535/9] فلا صلة ولا منة: لأن الموصي إذا استوق نمام حقه الذي هو الثلث 
لا يبقى له منة على ورثته» ولا إيثار بالصلة. [البناية ]٤١٠/١١‏ 

ذي الرحم الكاشح: هو العدو الذي أعرض ولاك كشحه» الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع» وقيل: الكاشح 
العدو الذي أضمر العداوة في كشحه» وإِئما جعل هذا التصضرف أفضل؛ لأن التصدق على المحب الصديق مما نميل 
إليه النفس محبته وصداقته» واي القريب الكاشح المنظور إليه هو معن القرابة لا غير مع مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
لا تدعوه إلى التصدق عليه» فكان ترجيح معن القرابة في الإحسان أولى من ترجيح جانب الحبة خصوصاً 
ما إذا كان ذلك متضمناً مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا حالة. [الكفاية 9/ هع /اهم] 

ولأن فيه: أي ف ترك الوصية إذا كانت الورثة فقراء. [البباية *407/1] 

“روي من حديث أبي أيوب. ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث أم كلثوم؛ ومن حديث 


ا هريرة. [نصب الراية 5/5٠غ]‏ فحديث أبي أيوب: أخرجه أحمد في "مسنده" عن أبي أيوب الأنصاري 


قال:اقال رسول الله 3#: "إن أفضل الضدقة على ذي الر حم الكاشخ". [رقم: ]۲۴٠٠۹‏ 


كتاب الوّضايا ه55 


فالوصية أولى؛ لأنه يكون صدقة على الأحنبي, والترك هبة من القريب» والأولى 
أولى؛ لأنه يبتغي بما وجه الله تعالى» وقيل: في هذا الوجه: م لاشتمال كل منهما 


على فضيلة» وهو الصدقة» أو الصلة» فيخير بين الخيرين. قال : والموصتى به بُمّلك 
بالقبول حلافاً لزفرء وهو أحد قولي الشائمي يله هو يقول: الوصية أح امبراث؛ 
إذ كل منهما حلافة لما أنه انتقال؛ ثم الإرث يقبت يثبت من غير قبول» فكذلك الوصية. 
ولنا: أن الوصية إثبات ملك جديد. وليك ا اللوصى له بالعيبة ولا رد عغلية 


لا بطريقة الخلافة 


بالعيب» ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله؛ أما الورائة خلافة حى ينبت 
فيها هذه الأحكامٌ فينبت جراً عن لر ن غير ييل قال: إلا في مسألة واحدة» 


فالوصية أولى: لأنه يحصل له تدارك ما قصر في حياته» والتدارك إنما يقع بالصدقة» ومعيئ الصدقة 
بالوضع عند الأحائب أكمل. والأولى أولى: أي الصدقة على الأحنبي أفضل. |البناية ]4.037/١+‏ 
بملك بالقبول أي بالقبول بعد موت الموصي» وبعد القبو ل یلرمه» ولا يصح رده على ورثته بلا 
رضاهم؛ لأنه بالرد مملك لهم. [الكفاية ]"١۸-٠١۷/۹‏ لا أنه: أن كل واحد من الإرث والوصية 
انتقال المال. [البناية 07/1 4] لا يرد إلخ: صورته: أن يشتري المريض شيئًا ويوصى به لرجلء ثم الموصى 
له يجده معيباً؛ فإنه لا يرده على بائعه. ولا يرد عليه بالعیب» صورته: أن يوصي يجميع ماله لإنسان» ثم 
باع شيا من التركة» ووجد المشقري عيبا لا يرده على الموصى له» ولو كان ثبوت الملك للموصى له 
بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد في الصورتين جميعا كما في الوارث. [العناية 8//#] 

ولا يملك إل: لكلا يعود على موضوعه بالنقض؛ وذلك لأن تنفيذ الوصية لنفعة الموصى له» ولو أثبتنا 
الملك له قبوله لرءما تضرر» فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب عليه نفقته بلا منفعة تعود إليه» وأمثال ذلك 
كثيرة. [العناية ]۳١۸/۹‏ الأحكام: أشار به إلى قوله: وهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يرد بالعيب.(البناية) 
فيغبت: أي الخلافة في الميراث. [البناية 08/1 4] إلا في إلخ: هذا استثناء من قوله: والموصى به يملك 
بالقبول يعي في المسألة المستثناة هلك بدون القبول. (البناية) 


6 كتاب الوّضايا 


وهو أن يموت الموصيء ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل الموصى به في ملك 

ورقه«امسحساناة والقياسن: أن تبطل الوصية؛ لما ينا أن الملك موقوف» فصار كموت 

المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع» وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي 

قد تمت بموته تماماً لا يلحقه الفسح من حهته» وإنما توقفت لحقّ الموصى له فإذا 

مات دحل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيارٌ للمشتري إذا مات قبل 
الخوصى به 


الإجازة. قال: ومّن أوصى وعليه دين حيط عاله: لم جر الوصية؛ لأن الدين مقلم 
على ا لأنه أهم الحاجتين» فإنه فرض» والوصية تبرّع» وأبداً يبدأ بالأهمٌ 
فالأهى إلا أن برت رماب لأنه بق الدین قشف الوصيةٌ على الح المشروع 

لا تصح وصية الصبي؛ وقال الشافعى يال: تصح إذا كان في 


الحاحته إليها. قال: و 
أحاز وصية فاع أو يافع, ا الذي راهق الحلم” 


الموصي الوه القدوري 
پوخ 


وجوه الخير؛ لأن عمر ذا 


أن تبطل اخ: وفي بعض المواضع: القياس أن يكون ورثته .مسزلته في الرد والقبول» وفي الاستحسان: 
يلزمهم ذلك ردوا أو قبلوا. لحق الموضى له: إن شاء رد وإن شاء أجاز. قبل الإجازة: فإن البيع يتم» 
وتكون السلعة موروثة عن المشتري» فكذا هنا يكون الوصية موروثة عن الموصى له. [البناية ]4٠ ٤/١۴١‏ 
لأن الدين مقدم إل بالإجماع» وإن كانت الوصية مقدمة عليه في الذكر في قوله تعالى: © مث بعد وصيّةٍ 
بُرسين بها أ ده على الحد المشروع: وهو الذي ذكره» وهو أن الورثة إما أن يكونوا فقراء أو أغنياء.(البناية) 
وصية الصبي: أي سواء مات قبل الإدراك» أو بعده. [الكفاية ]۳١۸/۹‏ وصية [لابنة عم له» وكان وارثه 
بالشام» كذا في الموطا] يفاع أو يافع: هذا تشكيك الراوي» وهو عمرو بن سليم شك أن شيخه ذكر 
يفاع أو يافع. يفاع: يفاع - بفتح التحتية والفاء - مراهق» كذا في "المحلى"؛ وف "الموطأ": أنه كان ذلك 
الصبي ابن عشر سنين؛ أو اثنتا عشرة سئة. 

*روى مالك في "لل لوطا" في القضاء عن عبد الله بن أبي بكر بن جزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل 
لعمر بن الخطاب: ههنا غلاماً يفاعاً م يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال ولیس له ههنا إلا ابنة عم له = 


كتاب الوضايا 1۷ 


ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل نیل الزلفى» ولو لم تتف يبقى على غيره ولنا: أنه 


1 
الوصية الوصية 


تبرع» والصبي ليس من آهله» ولأن قوله غير ملزم؛ وفي تصحيح وصيته قول ل لرام قوله» 
والأثرٌ محمول على أنه کان قريب العهد بالحلم مجازاء أو كانت وصيئُه في تجهيزه» وأمر 
دفنه» وذلك جائز عد وهو يُحَرِزْ ز الثواب بالترك على ورثته كما بیتاه» والمعتبرٌ في 
النفع والضرر: النظرٌ إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتيره بالطلاق» 


ولأنه: صحة وصية الصبي. الزلفى: أي القرب إلى الله تعالىءوالدرجة العليا.(البناية) ولو لم تنفد إ؛ يعي إذا 
نفذنا الوصية كان ماله باقيا على نفسه؛ فإنه يحصل لما بسببها نيل الزلفى» والدرجة العليا» ولو لم تنفد يبقى 
ماله على غيره» فكانت الوصية أولى. [العناية 84/9] ليس من أهله: وهذا لا يملك التبرع ماله في حال الحياة 
بالإجماع بلهبة» أو بالصدقة» فكذلك لا يملكه بطريق الوصية أيضاً قياساً على الإطلاق. [البناية 4.05/1] 
كان قريب العهد إلح: يعني كان هو بالغ ولكن كان لم يمض على بلوغه زمان کثیر» ومثله يسمى 
مرافقاً بطريق اناز ألا ترى. أن :عر 4 لم يستفسر أن وصيته كانت لعمل القربة أو لغيره كذا في 
"المبسوط". [الكفاية 9/9ه"] مجازا لي ني لاك الصبي يفاعاً بحازًء وما كان يفاعاً حقيقة. 

وذلك: الوصية في تجهيزه وأمر دفنه. بحرز الثواب إلح: جواب عن قوله؛ ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
في نيل الزلفى عندنا. [العناية ]۳١۹/۹‏ كما بيناه: إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛؟ لما فيه من الصدقة على 
القريب إلخ.«العناية) في النفع إخ: تنزل في الجواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
تركهاء لكن المعتبر في النفع والضرر هو النظر إلى أوضاع التصرفات دون العوارض اللاحقة؛ ألا ترى أن 
الطلاق لا يصح من وان أمكن, أن یکر نتاف بأن يطلق امرأة معسرة شوهاء» ويتزوج بأختها الموسرة 
الحسناء؛ 0 ذلك من العوارض» والوصية في الأصل تبرع» والصبي ليس من أهله. اا 4/4[ 
النظر إخ: يعي أن الوصية في وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصي» وما كان في وضعه ضرر ليس 
بمشروع في حق الصبي» ألا ترى أن الطلاق والعتاق لا يصحان من الصى؛ لأنه ضرر لزوال الملك» وإن 
كانا قد يقعان بحسب اتفاق الحال. 

= فقال عمر: فليوص اء فأوصى ها تما يقال له بئر حشم» فال عمرو: فبيعت بثلائين ألف درهم» وابنة 
عمه هي أم عمرو بن سليم. [ص /54- 143» باب جواز وصية الضعيف والصغير والمصاب والسفيه] 


1۸ كتاب الوّضايا 


فإنه لا يملكه» ولا وصيه» وإن كان يتفق نافعاً في بعض الأحوال» وكذا إذا 


أوصى» ثم مات بعد الإدراك؛ لعدم الأهلية وقت المباشرة» 5 إذا قال: 


مباشرة الوضية 


أدركت فثلث مالي لفلان وصية لقصور أهليته» فلا يعلكه 6 ريق كما في 
الطلاق والعتاق» لاف العبد والمكاتب؛ لأن أهليتهما ستتمة) والمانع حق المؤلى» 


فتصح إضافته إلى حال سقوطه. قال تصح لمع اضيا ¬ وإن ترك وفاء؛ 


ا کر ی کک ی کے 
ردا لها إلى مكاتب يقول: كل ملوك أملكه فيما أستقبل» فهو حر ثم عَتَقَ فملك» 
والخلاف فيها معروف عرف في موضعه. قال: وحور الوسية للخل 


القدوري 


الأحوال: بان يطلق امرأة معسرة شرعأء ويتروج بأختها الموسرة الحسئ.(البناية) أوصى: أي لا يصح وصيته. 
في الطلاق: حيث لا يملكها تنجيزاً ولا تعليقاً (البناية) بخلاف العبد إل: يعن إذا قال العبد أو المكاتب: 
إذا أعتقت فثلث مالي وصية يصح.(البناية) وصية المكائب: يعن تنجيزه؛ لأن الإضافة إلى العتق صحيحة 
كما مر آنفاً. [العناية ]۳٠ ١/۹‏ لا يقبل إ: وهذا لا يصح عتقه وهبته. [البناية ]4٠۸/١١‏ 

اك مكائب إلخ يعني كما يصح إعتاق المكاتب عندهما في تلك المسألة تصح وصية المكاتب أيضًا عندهما 
إذا ترك وفاء؛ لأنه يعتق في آحر جزء من أحزاء حياته» وعند أبي حنيفة -2.: لا يعتق ما ملكه بعد العتق 
في تلك المسألة» فكذلك ههنا لا ينفذ وصيته» وإن ترك وفاء. في موضعه: يعي في باب الحنث في ملك 
المكاتب والمأذون من أيمان "الجامع الكبير"؛ وما عرف ثمة هو أن المكاتب إذا قال: كل ملوك أملكه فيما 
أستقبل» فهو حر» فعتق» فملك لم يعتق عند أبي حنيفة يلك وغئق عندهماء. هما: أن ذكر الملك ينصر 

إلى ملك كامل قابل للإعتاق» وهو ما بعد الحرية» ولأبي حنيفة =#: أن للمكاتب نوعين من الملك 
أحدهما: ظاهر» وهو ما قبل الإعتاق» والثاي: غير ظاهر؛ وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر 
دون غير الظاهر.(العناية) للحمل: مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالي؛ لما في بطن فلانة: [العناية ]٣٠٠/۹‏ 


كناب الوّضايا %4 


وبا حمل إذا ضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية: أما الأول: فلأن الوصية 
استخلاف من وجه؛ لأنه يتجعله خليفة في بعض ماله» والجنينُ صلح حليفة في 
الإرث» فكذا في الوصية؛ إذ هي أعمّه إلا أنه يرتد بالرد؛ لما فيه من معنى التمليك» 


الوصية الإرث 
بخلاف افبة؛ لأا تمليك محضء ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئًا. وأما الثاي: 
ب 


فلأنه بعرض الوجود؛ إذ الكلام فيما إذا عُلِمَ وحوده وقت الوصية» وبابها أوسع 


الوصية ك 


کا الريك رکو رلا يا غر ارود کر فلأن تصح في الموحود 
أو قال ومن أوؤضى جمارية إلا ی صخت الوصية والاستكناء؛ 


وبالحمل: كما إذا أوصى هما في بطن جاريته و م يكن من المولى.(العناية) إذا وضع إخ: أي إذا علم أنه ثابث 
موجود في البطن وقت الوصية له» أو به» ومعرفة ذلك بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية 
على ما ذكره الطحاوي» واختاره المصنف؛ وصححه الإسبيجابي في شرح "الكاني" ومن وقت موت الموصي 
على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث» واحتاره صاحب "النهاية".(العناية) لأقل: أما إذا ولدت لستة أشهرء أو 
لأكثر» فلا وصية؛ لاحتمال الوحود والعدم حينعذ. الأول: وهو الوصية للحمل. [العناية ]۳٠٠١/۹‏ 

خليفة في بعض إلخ: بعد موه لا أله بملكه في الحال.(العناية) إلا أنه: أي أن فعل عقد الوصية أو 
الإيصاء. [البناية ١ ۹/١١‏ 4] معنى التمليك: دون الميراث؛ لعدم ذلك فيه.(العناية) بخلاف الهبة! متصل بقوله: 
وتحوز الوصية للحمل يعن أن الهبة للحمل لا تصح؛ لأفها تمليك محض» والحنين ليس بصا لذلك؛ لأن الملك 
باهبة إنما يقبت بالقبض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيئًا يحصل الملك فيه للقبض. [العناية ]۳٠۷/۹‏ 
كالفمرة: إيضاح ذلك فيما قاله الكرحي في "مختصره" رجل أوصى له بثمرة بستان» وهو يخرج من الثلث؛ ثم 
مات» فإن أبا حنيفة نل قال في ذلك: إن كان فيه ثمرة: فليس له إلا تلك الثمرة وإن لم يكن فيه تمرة» ثمرته 
أبداً من الثلث.(البناية) ومن أوصى إل: يعي من قال: أوصيت هذه اللحارية لفلان إلا ملها صحت الوصية) 
والاستثناء جميعاً؛ لأن اسم الحارية لا يتناول الحمل لفظاً؛ لأنه ليس بموضوع لهء ولا هو داحل في الموضوع, 
وما لا يتناوله اسم الحارية صح استئناؤه من الحارية كقميصهاء أو سراويلها ما يتلبس بما. [العناية ]۳٠۳/۹‏ 
والاستثناء: يعن تكون الحارية للموصى له ياء ويكون الحمل للورثة. [البناية ]431٠/1*‏ 


80 كتاب الوّضايا 


لأن اسم الحارية لا يتناول الحمل لفظأًء ولكنه يستحق بالإطلاق ع فإذا أفرد الأمّ 
بالوصية صح إفرادهاء ولأنه يصح إفرادٌ الحمل بالوصية» فجاز استثناؤه» وهذا هو 
الأصل: أن ما يصح إفرادُه بالعقد يصح استثناؤه منه؛ إذ لا فرق بينهماء وما لا يصح 
إفرادُه بالعقد لا يصح استشاؤه منه» وقد مر في البيوع. قال: ويجوز للموصي الرحوحٌ 


القدو 
هذا الأضل القدوري 


عن الوصية؛ لأنه تبرّع لم يتم» فجاز الرحو ع عنه كاطبة» وقد حققناه في كتاب الهبة» 
ولأن القبول يتوقف على الموت» والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع. 


اموث المو 


بالاطلاق: أي إذا أطلق اسم الحارية» ولم يستئن. لا فرق بينهما؛ أي بين صحة إفراد العقد عليه؛ وبين 
الاستشناء. [البناية ]4٠١/1*‏ إذ يعتمد كل واحد منهما على أن يكون الحل معلوماًء فكما لا يصح إيراد 
العقد على المجهول لا يصح استشناء المحهول منه. وهذا لأن الاستثناء هو المنع» فما يصح إثبات الحكم فيه 
على الانفراد يصح منع الحكم عنه» والاستشاء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية أوسع؛ فالحمل وإن كان 
يدحل في الحارية بطريق التبعية يجعله منزلة ما تناوله اللفظ في حق صحة الاستثناء لتوسع باب الوصية 
كما يجعل المعدوم فيه موجوداً لهذا المعى. [الكفاية ]"٠٤/۹‏ 

لا يصح اسشاؤه اخ: كما في شراء جارية إلا حملها.(البناية) البيوع: في باب بيع الفاسد. [البناية ]4١١/18‏ 
لأنه تبرع إخ: يعي أن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما في الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لأن الهبة تمت 
بالقبض» والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصي؛ فإذا جاز الرجوع في المبة مع تمامها؛ لكوها تبرعأ 
فلأن يجوز الرجوع في الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. 

ولأن القبول: أي قبول الموصى له الوصية يمكن أن يقرر هذا الدليل بأن الملك موقوف على القبول» 
والقبول موقوف على الموت» فالملك موقوف على الموت» فقبل الموت لا يحصل الملك؛ فيصح للموصي 
الرجوع عن الوصية» وقوله: والإيجاب إلخ دفع دحل مقدرء تقريره: أن الموصي أوجب الوصية» فكيف 
وز فإن فيه إبطال الإيجاب. يتوقف: فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقي إيجاب الصرف» والإيجاب إلخ. 
كمافٍ أي الإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كما في البيع» ففي التبرع أولى. [العناية ]۳٠٤/۹‏ 


كتاب الوصايا ۷1 
قال وإذا صرح بالرحوع» أو فعَّلَ ما يدل على الرحوع: كان رجوعدً أما 
الصريح: فظاهر» وكذا الدلالة؛ لأا تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله: قد 
أبطلت» وصار كالبيع بشرط الخيار» فإنه يبطل الخيارٌ فيه بالدلالة» ثم كل فعل 

للتشتري 7 
لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك, فإذا فعله الموصي كان رجوعاً 
وقد عددنا هذه الأفاعيلٌ في كتاب الغصب» وکل فعل يوحب زيادةٌ في الموصى به» 
ولا يمكن تسليمٌ العين إلا يماء فهو رحوع إذا فعله مثل: السويق يته بالسمن» 


ذلك الفعل 
والدار يبي فيها الموصيء والقطن يحشو به» والبطانة يبطن بماء والظهارة يظهر يما؛ 
لأنه لا يمكنه تسليمٌه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأنه حصل في ملك الموصي 
ا 
من جهته» بخلاف تخصيص الدار الموضى يماء وهدم بنائها؛ 


الصريح: وهو أن يقول: رحعت عما أوصيت به لفلان. [العناية ]۳٠٤/۹‏ فظاهر: لما قلنا: إن الوصية 
تبرع؛ والقبول فيها موقوف على الموت. بالدلالة: أي إذا فعل المشتري ما يدل على إبطال خياره. 
حق المالك: كمن غصب حنطة فطحنهاء أو حديداً فاتخذه سيفاء أو صفراً فعمله آنية. الموصي: في الموصى 
به بعد الوصية. كان رجوعا: حي أن من أوصى لإنسان بثوب» فقطعه وخاطه قميصاًء أو أوصى بقطن» 
فغزله» أو نسجه» أو أوصى بحديدة فاتخذ منها سيفاًء فهذه التصرفات دلالة الرجوع؛ لأنما استهلاك العين 
حكماًء ألا ترى أنه ينقطع ملك المغصوب منه ذه التصرفات. [الكفاية 544/9 

وكل فعل إلح: أي كل فعل يوجب زيادة في الموصى به بحيث لا يمكن تمييزهاء أو لا يستحق عليه نقضهاء 
كان رجوعاً؛ لأنه لايمكن تسليم العين الموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يحب ذلك عليه» فيدل على 
الرجوع كما إذا لت السويق الموصى به بسمن» أو بى بناء في الدار الموصى بماء وكذا إذا أوصى بقطن» 
ثم حشا يما أو بثوب فجعله ظهارة» أو بطانة؛ لأنه لا يجب عليه نقض ذلك؛ لكونه تصرفاً في ملك 
وهذا بخلاف تحصيص الدار» وهدم بنائهاء حيث لا يكون رجوعاً؛ لأن البناء تبع» والتحصيص زينة. 


۷۲ كتاب الوّضّايا 


لأنه تصرف في التابع» وکل تصرف أوجب زوالَ ملك الموصي فهو رجوع كما 
إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه» 1 E‏ مرجع ند لأن الوصية لا تنفد إلا 
في ملکه» فإذا أزاله كان رجوعاًء وذبحٌ الشاة الموصى بما رجوع؛ لأنه للصرف إلى 
حاحته عادة» فصار هذا المعنى أصلاً أيضاً» وغسل الوب الموصى به لا يكون 


قاعدة كلية 


ر لأن مَنْ أراد أن يعطي ثوبّه غَيْرَه يغسله عادة» فكان تقريراً. قال: و 


القدور 


جحد الوصية: لم يكن رجوعا كذا ذكره محمد ی وقال أبو يوسف للكه: 

يكون وجوعا؛ لأن الرجحوع ع نفي في الحال» والجحود نفي في الماضي والحال» 
تفي الوضية 

فأولى أن يكون رجوعاًء 


تصرف في التابع: والتصرف في التابع لا يدل على إسقاط الحق على الأصل في التحصيص؛ لأنه بناى» 
والبناء تبع.(البناية) رجو ع: وكان ينبغي أن لا يبطل الوصية؛ لأنه نقصان كما إذا قطع ثوبه» ولم يخطه» أو 
هدم بناء دار» ولكن نقول: يبطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استيفاء على ملكه» فكان دليل الرجوع؛ 
لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى وقت الموت؛ لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت» فضار من هذا 
الوجه دلالة للرجوع. هذا المعنى: أي التصرف لحاجته. [اليناية 415/18] 
تفريرا: أي تقريراً للوصية؛ ليصل الموصى به إلى الموصى له على ألطف حال.(الكفاية) الوصية: بأن قال: 
م أوص لفلا أو ما أوصيت له. ذكره مخمد: أي في 'الجامع الكبير"» وذكر في "المبسوط" أنه رجوع: 
قيل: ما ذكره في "الجامع الكبير" محمول على أن المحود كان عند غيبة الموصى له» وهذا لا يكون رجوعاً 
على الروايات كلهاء وما ذكر في 'المبسوط" مخمول على أن الححود كان عند حضرة الوصی له» وعند 
حضرته ايكون رجوعاء وقيل في المسالة زوايتان»:وقيل: ما ذكز في "اب حامع' قول محمد يلك ومااذكز في 
"المبسوط" قول أبي يوسف یط و و الأصح. [الكفاية 10/4[ 
فأولى: ألا ترى أن ححود التوكيل ره وبحسوة التباغيق إقالة. [الكفاية 75/9] وإذا كان تفي الحال 


وحده رجوعاًء فنفي الماضي والحال أولى أن يكون رجوعاً. [العناية 855/4] 


كتاب الوّضايا انفضا 


ومحمد ب»: أن الجحود نفي في الماضيء والانتفاء في الحال ضرورة ذلك» وإذا كان 
ثابعاً في الحال كان الجحود الغو أو لأن الرجوع إنباتْ في الماضي؛ ونفي في الحال» 
وابححود تفي في الماضي والحال» فلا يكون رجوعاً حقيقة» وهذا لا يكون جحودٌ 
النكاح فرّقة. ولو قال: كل وصية أوصيت ها لفلان» فهو حرام» وربا: لا يكون رجوعاً؛ 
لأن الوصف يستدعي بقاءَ الأصل» بخلاف ما إذا قال: فهي باطلة؛ لأنه الذاهب 
المتلاشي. ولو قال: أخرثها لا يكون رجوعا؛ لأن التأحير ليس للسقوط كتأخير الدين؛ 


أن الجحود إخ: يعي أن الححود لما كان نفياً في الماضي؛ والانتفاء في الحال ضروري؛ فيكون النفي في 
الاضي تضمداً للانتفاء في الحال ضرورة. [البناية 41/1] ضرورة: يعني ضرورة النفي في الماضي. 
ذلك: لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير.(العناية) وإذا كان ثابنا إلخ: أي إذا كان الكذب ثابتا في 
الحال؛ لكونه كاذباً في جحوده؛ إذ القرض أنه أوصى» ثم جحد كان النفي في الماضي باطلاًء فيبطل ما هو 
من ضرورته» وهو الانتفاء في الحال» فكان الححود لغواً. [العناية 10/8 م] 

أو لأن إخ: أي أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إثباتها في الماضي» وإبطالها في الحال؛ والجحود عبارة 
عن نفيها في الماضي والحال جميعاًء فلما كان الرجوع إثباتاً في الماضي» والجحود نفياً في الماضي لا يكون 
الجحود رجوعاً للمنافاة بين الإثبات والنفي. وههذا لا يكون إلخ: يعني مستعار للطلاق؛ لأن الجحود 
يقتضي عدم النكاح في الماضي» والطلاق يقتضي وحوده» فكانا متقابلين» فلا يجوز استعارة أحدهما 
للآخر. [العناية ]۳٠۷/۹‏ كل وصية إلخ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى الباب من مسائل "الجامع 
الصغير"» إلا مسألة تأخير الوصية. [البئاية ]٤١ ٤/١۳‏ 

لأن الوصف إخ: يعت وصف الوصية بأنها حرام اقتضى ربا يقتضي كون أصل الوصية باقياً؛ لأنه لا وحود 
لصفته بدون قيامها بالموصوف» فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحرمة أو الربا 
دليل الرحوع.(البناية) فهي باطلة: أي بأن قال: كل وصية أوصيت هما لفلانء فهي باطلة.(البناية) 
ليس للسقوط: يعن لا يدل على السقوط.(البناية) كتأخير الدين: فإنه لا يسقط به. [البئاية ]43١ 84/١‏ 


4 كتاب الوضّايا 


بخلاف ما إذا قال: تركت؛ ؛ لأنه [سقاط» رلو قال الغيذ اللي أوصيت به لفاون 

فهو لفلان: كان رجوعا؛ لأن الأفظ يدل على قطع الشركة؛ بخلاف ما إذا أوصى 
به لرجل» ثم أوصى به لأحر؛ لأن امحل يحتمل الشركة, واللفظ صاخ هاء و كذا إذا 
قال: فهو لفلان وارڻي: يكوك رجوغا عن الأول؛ 31 بيا ويكون عي للوارث» 


وقد ذكرنا حكمه. ولوكان فلان الآحرٌ ميئًا حين أوصى: فالوصية الأول 

حاها؛ لأن الوصية الأولى فیا كوا للثاني» ولم يتحقق» فبقي للأول» 
الوصية 

ولو كان فلان حين قال ذلك حياء ثم مات قبل موث الموصي: فهي للورثة؛ 

١‏ لورثة الموضي 


لبطلان الوصيتين الأولى بالرحوع» 5 بالموت» والله أعلم. 


يدل على إخ: قيل: لأنه لم يذكر بينهما حرف الاشتراك و إنما جعل تلك الوصية بعينها لغيره. [العناية 5717/9] 
قطع الشركة: وهذا لأن هذا اللفظ يقطع شركة الأول عن الثاي.(الكفاية) لرجل: فالعبد بين الموصى هما 
نصفين. واللفظ صالح ها: لأن اللفظ لا يقتضي قطع الشركة؛ وهذا لو جمع بينهماء بأن قال: هو لفلان» 
ولفلان لا يقطع شركة الأول. [الكفاية 8717/9] قال: بأن قال: كل وصية أوصيت هما لفلان» فهو 
لفلان وارثي. [البناية 8/18 41] 

وقد ذكرنا حكمه: وهو أن الورثة بالخيار إن شاءوا أجازواء وإن شاءوا ردوا. [الكفاية 5/4/8*] 
ولو كان إ: يعني لو قال: كل وصية أوصيت ما لفلان الآحر» حين أوصى له ميتاً لم يصح الرجوع؛ 
لأنه لم يصح النقل عن الوصية الأولى؛ لأن الوصية للميت باطلة» فصار كأنه لم يوص لأحد بعد الوصية 
الأولى. [البناية ]4١5/١+‏ ولو كان فلان إل: يعي إذا كان الفلان الآحر حي حين أوصى له يصح النقل 
عن الوصية الأولى؛ ثم إذا مات الموصى له الثاني قبل موت الموصي يبطل الوصية الثائية أيضاً بموته قبل الموصي» 
فبطلت الوصيتان جميعاً الأولى برحو ع الموصى عنهاء والثانية موت الموصى له الثاني قبل موت الموصي. 


باب الوصية بثلث المال 
قال ومن أوصى لرجل يثلث ماله» ولآخر بثلث ماله؛ ولم جز الورثةٌ فالثلٹ 
بينهما؛ لأنه يضيق الثلث عن حقهما؛ إذ لا تراد عليه عند عدم الإحازة على ما تقدم, 
وقد تساويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في الاستحقاق» والمحل يقبل الشركة 
فيكون بينهما. وإن أوصى لأحدهما بالثلث: ولآخر بالسدس: فالئلث بينهما أثلاثاً؛ 
لأن كل واحد منهما يدلي بسبب صحيح» وضاق الثلث عن حقيهماء فيقتسمانه 
على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون» فيجعل الأقلّ سهماًء والأكثر سهمين» 
فصار ثلاثة أسهم: سهم لصاحب الأقلء وسبماة لناب الأكثر. 
اف 


باب الوصية !خ: لما كان أقصى ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال ذكر 
المسائل الي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الباب. [العناية ]۳٠۸/۹‏ وم تجر الورثة: إنما قيد 
بقوله: ولم بحر الورثة؛ لأنه إذا أجازه الورثة يضرب كل واحد من الموصي هما بوصيته» فيكون هما الثلثان» 
والثلث للورثة؛ فإذا انعدمت الإحازة كان الثلث بينهما نصفين» والثلثان للورثة؛ لأنهما تساويا في سبب 
الاستحقاق؛ لأنه ليس واحد منهما أحق بثلث امال من الآحرء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب 
التساوي في نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت الحكم بقدر ثبوت العلة» فيكون ثلث المال بينهما نصفين؛ لأنه هو 
محل الوصية» وهو قابل للشركة. ما تقدم: من عدم الحواز بأكثر من الثلث. [البناية 415/1] 

بسبب صحيح: الفرق بين السبب الصحيح؛ وغير الصحيح على قول أبي حنيفة يل: أن كل سبب 
يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معن آخر إليه» فهو سبب صحيح» وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا 
معن ينضم إليه ليس بصحيح» ألا ترى أن الدعوى لا يتعلق ها الاستحقاق إلا بانضمام معن آخرء إما 
إقرار» أو بينة» أو حكم حاكم. الثلث: لأن حقهما يزيد على الثلث بسدس. الديون: أي غرماء الميت 
اذا ضاقت التركة عن ديونه. 


۷٦‏ باب الوصيّة بعلث المال 


وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله» وللآحر بثلث ماله» ولم جز الورثة: فالئلث بينهما 


على أربعة أسهم عندهماء وقال أبوحنيفة ملبه: الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب 


بوحنيفة يده للموصى له ما زاد على الثلث إلا في احاباةء والسعاية والدراهم المرسلة. 


ولم تجر الورثة: إنما قيد بعدم إجازة الورثة؛ لأنه إذا أحاز الورئة يكون لصاحب الجميع خمسة؛ ولصاحب 
الثلث سهم واحد عند أبي حنيفة بك ويي قول أبي يوسف ومحمد 42ا: لصاحب الحميع ثلث أرباع 
ولصاحب الثلث ربعه. ولا يضرب [أي لا يعطي أبو حنيفة ينك له شيئا زائد] إل: قالوا: ضرب له في 
ماله سهماً أي جعل:#وعلى هذا في 'اللحتصر" أب فة يلله الآ يضرت اللعوضى اله فيما راد على الفلك 
على حذف المفعول كأنه قيل: لا يجعل له شيئًا فيه» ولا يعطيه كذا في "المغرب". [الكفاية 454/9] 

في المحاباة: وصورتا: أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآحر ست مائة» وأوصى بأن 
يباع واحد منهما لفلان يمائة» والآخر لفلان آحر بمائة» فههنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف» وللآخر 
بخمس مائة» وذلك كله وصية؛ لأنه في حال المرض» فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم بحر الورثة» 
حازت المحاباة بقدر الثلث؛ فيكون بينهما أثلاثاً يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته» وهي الألف» 
والموصى له الآخر بحسب وصيته وهي حمس مائة» فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول أبي حنيفة ب 
وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بجميع الألف؛ لأفها تريد على ثلث المال. [الكفاية 554/9] 
والسعاية: صورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له غيرهماء 
إن أجازت الورثة عتقا جميعاًء وإن لم يجيزوا عتما من الثلث. وثلث ماله ألف» فالألف بينهما على قدر 
وصيتهما ثلنا الألف للذي قيمته ألفان» ويسعى في الباقي» والثلث للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي.(العناية) 
والدراهم المرسلة: [أي المطلقة. وهي ما كانت وصيته بشيء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من 
المال.(الكفاية ])۳٠۸/۹‏ صورة الدراهم المرسلة أي المطلقة هي أن يوصى لرجل بألفين» وللآخر بألف 
درهم وثلث ماله ألف درهم ولم بحر الورثة؛ لأنه يكون بينهما اثلاث كل واحد منهما يضرب بجميع 
وصيته؛ لأن الوصية في مخرجها صحيحة؛ لحواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا القدر من الثلث» 
ولا كذلك فيما إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بنصف ماله» أو مجميع ماله؛ لأن اللفظ في مخرجه لم 
يصح؛ لأن ماله لو كثرء أو حرج له مال آحر يدحل فيه تلك الوصية» ولا يخرج من الثلث. [العناية ]۳٠۹/٩‏ 


باب الوصيّة بعلث المال يمنا 


هما في الخلافية: أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق والتفضيل» وامتنع 
الاستحقاق لحق الورثة» ولا مانع من التفضيل» فيثبت كما في الحاباة وأختيها. وله: 
أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإحازة من الورثة؛ إذ لا نفا ها محال 
فيبطل أصلاء ولتفضيل شت ضمن الاستحقاق» فبطل ببطلانه كامحاباة الثابتة 
في ضمن البيع» بخلاف مواضع الإجماع؛ لأن لها نفاذاً في الحملة بدون إجازة الورثة 
بأن كان في المال سعة» فتعتبر في التفاضل؛ لكونه مشروعاً في الحملة» بخلاف ما 
نحن فيه» وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعيْنِ من تر کته وقيمتّه تريد على الثلث» 


الخلافية: وهي ما إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلثه.(العناية) قصد إلخ: أي قصد بوصيته بجميع 
ماله أن يكون الموصى له مستحقاً لجميع ماله» وأن يكون سهمه فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث؛ وامتنع 
الأول لتعلق حق الورثة ما زاد على الثلث» و يثبت الباقي لعدم المانع» فيضرب الموصى له بالكل بجميع وصيته» 
فيكون الثلث بينهما أرباعاً» ويكون سهم الموصى له بالكل فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث» فيحصل 
مقصود الميت بقدر الإمكان. والتفضيل: أي تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. [العناية 59/9] 
وأختيها: وما السعاية والدراهم المرسلة. [البناية ]4117/١*‏ أن الوصية إخ: يعني أن وصية الموصي بما 
زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا لم بر الورثة» فإذا لم يثبت الاستحقاق في 
الزائد على الثلث لا يثبت بالفضل أيضاً؛ لأنه بناء على الاستحقاق» وثابت في ضمنه» فإذا انتفي المتضمن 
انتفي ما في ضمنه. ببطلانه: والزيادة لما بطلت بقي كل منهما موصى له بالثلث» وفي ذلك يتساويان» 
فكذلك ههنا. [العناية ۳۹۹/۹] البيع: أي تبطل الحاباة ببطلان البيع» والح بمج . [الكفاية ]۳٠۹/۹٩‏ 
الإجماع: يعي الحاباة وأحتيها.(العناية) لأن ها [أي للوصية في هذه المواضع] نفاذاً إلخ: أي لأن الوصية مه 
عاب ا 5 ا ا من غير االو لآف ارول كسب اق زت 
فيخرج الوصايا من الثلث» وليس كذلك إذا أوصى بجميع المال لواحد» ولآخر بالثلث؛ لأن ماله وإن كثر 
لا يخرج ذلك من الثلث» فعلم أن الوصية لم تصح في مخرجه. وهذا: أي الوصية بالدراهم المرسلة. 


Y۸‏ باب الوصيّة بغلث المال 


فإنه يضرب بالثلث» وإن احتمل أن يزيد المال» فيحرج من الثلث؛ لأن هناك 
الحقَّ تعلق بعين التركة بدليل أنه لو هلك واستفاد مالا حر تبطل الوصيةء وف 
لأف للرسلة لو ملكت ا رکه نة فیا ستفاد فلم يكن متعقً بين ما تعلق به 


حق الورثة. قال: وإذا أوصى بنصيب ابنه: فالوصية باطلة» ولو أوصى ثل 
القدوري 


نصيب ابنه: جاز؛ لأن الأول وصية بال الغير؛ لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد 


نص الكتاب 
الموت» والثابي وصية مثل نصيب الابن» ومثلٌ الشيء غيرّه؛ وإن كان يتقدّر به 
فيجوز» وقال زفر يلك: يجوز في الأول أيضاًء فنظر إلى الحال» والكلٌ ماله فيب 
ا كل المال 
وحوابه ها قلنا. قال: ومن أوصى بسهم من ماله: فله أحسنٌّ سهام الورثةء إلا أن 
القدوري 


ينقص عن السدس» فيتم له السدس» ولا يزاد عليه 
وصى له 


فإنه: أي فإن الموصى له.(البناية) أن يزيد المال: باكتساب هذا العبد مالاً. فتصير رقبته مساوية لثلث 
المال» أو يظهر له مال بحيث يصير العبد ثلث المال.(البناية) الحق: أي حق الموصى له. [البناية 418/18] 
تعلق: وحق الورثة متعلق بين التركة أيضاً فيما زاد على الثلث؛ فيبطل حقه فيما زاد على الثلث؛ 
لاستحالة اجتماع الحقين. [الكفاية ]۳۷٠/۹‏ حق الورثة: فلا يلرم بطلانه؛ لأن الوصية في مخرجها 
صحيحة» وهذا ضرب الموصى له في الثلث ما زاد على الثلثين. [البناية 9/18 ]4١‏ 

ينصيب ابنه: وهو موحود» بطلت وصيته؛ وإن لم يكن له ابن صحت.(العناية) جاز [كان له ابن أو 
لم يكن.(العناية)]: ويكون ذلك وصية بنصف امال إذا كان له ابن واحد» فإن أحازه حاز» وإلا كان له 
الثلث. مال الغير: والوصية يمال الغير لا تحوز. [العناية ]۳۷١/۹‏ والثاي: وهو الوصية يمثل نصب 
ابنه.(البناية) الأول: أي إذا أوصى بنصيب ابنه. الحال: أي بالنظر إلى حال الوصية» واي بعض النسخ: 
ينظر إلى المال حال الوصية» فإن المال سهم في ذلك المال؛ لكوثه 2 بعد. [البناية ]٤١۹/۱۳‏ 

ماله: أي مال الميت في الحال» فلم يكن وصيته بعال الغير. ما قلنا: وهو قوله: لأن الأول وصية بعال الغير.(العناية) 


باب الوصيّة بثلث المال N‏ 


وهذا عند أبي حنيفة سء وقالا: له مغل نصيب أحد الورثة» ولا يزاد على الثلث 
8 الموصى له 


إلا أن يجير الورثة؛ لأن السهم يراد به أحدٌ سهام الورثة عرفاً لا سيما في الوصية, 
والأقلٌ متيقن به» فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث؛ فير عليه؛ لأنه لا مزيد عليه 

العلث 
عند عدم إحازة الورثة» وله: أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود ذإ 


وقد رفعه إلى البي عاج فيما يروىء* ولأنه يذكرء ويراد به السدس» 


عند أبي حنيفة ثك.: فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقص عن السدس» ولا يزاد عليه» وفي "المبسوط": إذا أوصى 
لرجل من ماله؛ فله مثل أحس سهام ورثته إلا أن يكون أحس سهام الورثة أكثر من السدس» فلا يزاد عليه 
في قول أبي حنيفة ك: وقال في "الجامع الصغير": له أحس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس» 
فحينئذ يعطى له السدس» فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة بل النقصان عن السدس» ولم يجوز الزيادة 
على السدس» وعلى رواية "الجامع الصغير" جوز الزيادة على السدس» ولم يجوز النقصان عن السدس» ورواية 
"الهداية" تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة ولا النقصان» وقيل عن هذا: الحق بهذا الموضع الإمام حلال الدين 
ابن المصنف قوله: وفي رواية إلا أن يزيد على السدس» فيكون له السدس. [الكفاية ۲۷۲-۲۷۰/۹] 

له مغل إلخ: أي له أقل الأنصباءء لكن ذلك الأقل لو زاد على السدس يراد عندهماء ولكن لا يزاد على 
الثلث». صورة هذه المسألة: إذا أوصت المرأة بسهم من ماهاء ثم ماتث وتركت زوحا وبنناً يعطى له 
السدس في قول أبي حنيفة يلل وعندهما يعطى له الربع. [الكفاية 19/1/8] 

لأن السهم إخ: أي الوصية أحت الميراث؛ ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية تنصرف 
إلى السهم المعروف في الميراث» لكن الأقل يتيقن مراداً لكونه يقيناًء إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث 
مثل رحل هلك» وترك أختاً وعماء ومثل امرأة تركت زوجاً وأحتاء وأوصى أحدهما لرحل بسهم من 
ماله» فيكون موصياً بالنصفء فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإحازة. الوصية: لأنها أت الميراث. 

* أحرجه البزار في "مسنده"؛ والطبراي في "معجمه الوسط" عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس 
عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رحلا وصى لرحل بسهم من ما له» فجعل له الببي 25 
السدس» وقال: حديث لا نعلمه يروى عن البي 5 إلا من هذا الوجه» وأبو قيس ليس بالقوي = 


a‏ باب الوصيّة بعلث المال 


فإن إياساً قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من 
سهام الورثة» فيعطى ما ذكرناء قالوا: هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا السهم 


كالجرع. إقال: ولو أوصى بجرء من ماله» قيل اور لوه ما شئتم؛ لأنه 
بخهول يتناول القليل والكثير» غير أن اجهالة لا منع صحة الوصية» والورثة 
قائمون مقام الموصيء فإليهم البيان. قال: ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في 
ذلك المحلسء أو في مجلس أحر: له ثلث مالي» وأحازت الورثة: فله ثلث المال» 
ويدخل السا فو ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك المحلس» أو في 


غيره: سدس مالي لفلان» 


إياسا: هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبصرة ولاه عمر بن عبد العزيز لكء.(البناية) ها ذكرنا: أي الأقل 
من سهام الورثة» ومن السدس للتيقن به» أو الأكثر منهما؛ كيلا ينقص من السدس على حسب اختلاف 
الروايتين ورواية هذا الكتاب؛ إلا أن ينقص عن السدس» فيتم له السدس» ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: 
فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. [الكفاية ۳۷۳-۳۷۲/۹] قالوا: أي المشايخ في شروح "الجامع 
الصغير". [البناية ]477/١*‏ بجزء من ماله: ولو أوصى ببعض من ماله» أو بطائفة» أو بنصيب» أو 
بشيء» فالحكم كذلك. [العناية ]۳۷٤/۹‏ صحة الوصية: لأن باب الوصية أوسع. 

ثلث المال: معناه: حقه الثلث وإن أحازت.رالعناية) ويدخل السدس: من حيث أنه يحتمل أنه أراد 
بالثانية زيادة السدس على الأول حى يتم له الثلث» ويحتمل أنه أراد ما إيجاب الثلث على السدس» فيجعل 
السدس داخلاً في الثلث؛ لأنه متيقن» وحملاً للكلام على ما بملكه؛ وهو الإيصاء بالثلث. [العناية ]۴۷٤/۹‏ 
> وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم؛ ولفظ الطبراني أن رجلاً جعل لرجل على عهد رسول الله 25 
سهماً من ماله؛ فمات الرجل؛ ولم يدر ما هو» فرفع ذلك إلى رسول الله # فجعل له السدس من ماله» وقال: 
ل يروه عن أبي قيس إلا العرزمي» ولا يروى عن البي كد متصلاً إلا بهذا الإسناد [نصب الراية ]٤١۷/٤‏ 
قال اليشمي في "مجمع الزوائد": رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي.[511/4] 


باب الوصيّة بثلث المال ۲۸۱ 


فله سدس واحد؛ لأن السدس ذكر معرَفاً بالإضافة إلى المال» والمعرفة إذا أعيدت 
يراد بالثاني عينَ الأول هو المعهود في اللغة. قاد ومن أوصى بثلث دراهمه؛ أو 
لت شه فلك ول وبي له وهو خرچ من ثلث ما بقي من ماله» فله 


الدراهم أو الغنم الموصي له 


جميعٌ ما بقي» وقال زفر ل : له ثلث ما بقي؛ لأن كل واحد منهما مشترك 
بينهم؛ والمال المشترك يتوي ما وى منه على الشركة» ويبقى ما بقي عايها؛ 
6 الشركة 


فله سدس واحد: وهذا لا يشكل إذا قال في جلس واحد؛ لأن الكلام الثاني حرج مخرج التكرار» فأما إذا أقر 
بالسدس في بحلسين مختلفين لا يكون إلا سدس واحد؛ لأن الوصية وجوبها بعد الموت» ألا ترى أن قبول الوصية 
وردها لا يعتبر حال حياة الموصي» وإئما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وحوب الوصية بعد الموت يستوي فيه 
املس وغير المحلس. المعهود في اللغة: أي الأعم الأغلب» أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالثاني غير الأول لم يكن 
عينه إذاً كما في قوله ثعالى: اإإنا أنزلنا إليك الكناب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ). [الكفاية ]۳۷١/۹‏ 
ومن أوصى إلخ: قال محمد في 'الجامع': محمد بن يعقوب عن أي حنيفة يله في رجل يوصى لرحل 
بثلث ثلاثة دراهم» فهلك درهمان من تلك الد راهم» وبقي درهم» وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم 
كله» وكذلك إذا أوصى بثلث ثياب له من صدف واحد» فهلك ثلثاهاء فله الثلث الباقي كله» وإن أوصى 
بثلث ثلاثة من رقيقه» فهلك اثنان» وبقي واحد لم يكن له إلا ثلثه» وكذلك الدور المختلفة إلى ههنا لفظ 
أصل "الجامع الصغير"» وقال زفر يكء: للموصى له ثلث الدرهم الباقي لا غير» وعلى هذا الخلاف كل ما 
كان من جنس واحد كما لو كان ثلاثة أثواب من جنس واحد» فأوصى لرجل بثلث هذه الأثواب 
الثلاثة» أو كان له شياه» فأوصى بثلثها لرحل» فهلك اثنان» وبقي واحد» فعندنا للموصى له جميع الثوب 
الباقي» وجميع الشاة الباقية» وكذلك المكيل» وكذلك الموزون. 

وهو يخرج: أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلئين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. [البناية ]457/١‏ 
ماله: سوى الدراهم أو الغنم. ما بقي: أي جميع الثلث الباقي من الدراهم؛ أو الغنم. ما بقي: من الدراهم 
أو الغنم. واحد: أي من امالك والباقي. [العناية ]۳۷١/۹‏ بينهم: أي بين الورثة و بين الموصى له. (اليناية) 
ما توى منه: أي ما هلك من مال مشترك. [البناية 475/1] 


AY‏ باب الوصيّة بثلث المال 


وصار كما إذا كانت التركة أجناساً مختلفة. ولنا: ا ق انخسي الواح د فكي جع 
حقّ أحدهم في في الواحد» وهذا يجري فيه الجبْرُ على القسمة وفيه جمع, والوضية 
مقدمة» فجمعناها في الواحد الباقي» وصارت الدراهم كالدرهم» بخلاف الأجناس 
على الميراث من الك 


انعد وه كرس ساد تقديماً. قال: ولو أوعى بعلت تابه 


على القستنة القدوري 
فهلك ثلثاهاء وبقي اء وهو يُفرج من ثلث ما بقى من مالة: الم يستحق إلا ثلث 
الثلث الباق حم 
من اليا اب» قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس تختلفة» 


ما ب 
بهم 
e‏ المشايخ 


أجناسا مختلفة: بأن كان له إبل وبقر روعت فارص يثلث هلدة اناف الرحل؛ » فهلك صنفان» وبقي صئنف 
واحد أعي بقي الإبل» أو بقي الغدم؛ فللموصى له ثلث الباقي في قولحم جميعا. يمكن جمع إلخ: أي يمكن جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد واحد» وهذا يجري فيه الحبر على القسمة مع ما فيه من الجمع؛ وإذا أمكن 
الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقي تقديماً للوصية على الإرث؛ لأن الموصى له جعل حاجته في هذا 
المعين مقدمة على حق الورثة بقدر الموصى به» فكان حق الورئة كالتبع» وحق الموصى له كالأصل» 
والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع؛ إذ هلك شيء منه أن يمعل المالك من التبع دون الأصل كمال 
المضاربة إذا كان فيه ربح؛ وهلك بعضه يصرف اللاك إلى الربح لا إلى رأس المال. [العناية 1/4/8] 
القسمة: إذا كانت الأشياء المشتركة من جنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة. جمغ: أي جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد. [البناية ]47/١*‏ وصارت الدراهم إلخ: أي صارت الوصية بثلث 
الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد» ولو أوصى بدرهم» وله ثلاثة دراهم» فهلك درهمان» وبقي درهمء 
وهو يخرج من الثلث كان له الدرهم فكذلك هذا. [العناية 51/4/9] 

تخلاف الأجناس إلخ: حواب عن قول زفر لك: كما إذا كانت الترّكة اجناسا؛ ووجهه: أن المع 
فيها غير ممكن» فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمة» وأبى الباقون» فإن القاضي لا يجبرهم على 
القسمة؛ لأن الغرض من القسمة الانتفاع» فلابد من المعادلة» وهي فيها متعذرة» وإذا تعذر الجمع تعذر 
التقدم؛ لأن فيه الحمع» فبة فبقي الكل مشتركاً بين الورثة, والموصى له أثلاثً. فما هلك هلك على 
الشركة» ونا يقي بقي عليها أثلا. [العناية ]٣۷٤/۹‏ 


باب الوصيّة بثلث المال A‏ 


ولو كانيك من جنس واحد: فهو بعنزلة الدراهم, وكذلك المكيلٌ والموزون 
بمنزلتها؛ لأنه يجري فيه الجمع جبراً بالقسمة. ولو أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه» 


المكيل والموزون 

فمات اثنان: ۾ کی إلا ثلث الباقي» وكذا الدور المحتلفة. وقيل: هذا على 
كي 

قول أبي حنيفة يلك وحده؛ لأنه لا يرى الجبرٌ على القسمة فيهاء وقيل: هو قول 


لكثرة التفاوث. 
الكل؛ لأن عندهما للقاضى أن يجتهد ويجمع, وبدون ذلك يتعذر الحم والأول 
ضي ويجمع» وبدو ر و 
أشبه للفقه المذكور. قال: ومن أوصى لرجل بألف درهب 


بمبزلة الدراهم: يعني يستحق جميع الثوب الباقي إذا كان يخرج من الثلث كالدراهم الباقي. 
بمنزلتها: أي بمنزلة الدراه» فيكون له جميع الباقي.(البناية) جبرا بالقسمة: أي من حيث أن 
القاضي يجبر فيه بالقسمة.(البناية) إلا ثلث الباقي: لكثرة التفاوت» وهذا لا يصح التوكيل لشراء عبد بغير 
عينه إذا لم يبين الثمن. [البناية 4/١‏ ؟4] وقيل: هذا: أي هذا الجواب في الرقيق والدور المختلفة إذا بقي 
واحد» وهو أن يقال: لا يكون له إلا ثلث الباقي» هو قول أبي حنيفة يله خاصة» وعندهما: جميع الباقي. 
على قول أبي حنيفة يلكه: أما على قوهما: فالدور جنس واحد» وكذلك الرقيق» فيكون للموضى له 
العبد الباقي» والدار الباقية؛ لأن للقاضي أن يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد منهم في عبد 
باعتبار القيمة؛ لاتحاد الجنسء وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث» والإمام فخر الإسلام» وقيل: المذكور في 
"الجامع" قول الكل؛ لأن عندهما لا يجب على القاضي القسمة بل يجوز له. [العناية 10//9] 

يجتهد: أي في الدور المختلفة والعبيد. وبدون ذلك: أي بدون اجتهاد القاضي وجمعه. [البناية ]٤٠٠/١١‏ 
يتعذر الجمع: يعن الجمع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن احتهاد عندهماء فلا يتحقق الجمع بدونه» بل 
يتعذر» ولا قضاء فيما نحن فيه فلم يتحقق الحمع إجماعاًء ولكن الأول أشبه للفقه المذكور» وهو ما سبق 
أنه م أمكن الجمع جيرا أمكن جعه تقدها. [الكفاية ۳۷/۹] والأول [وهو أن يكون في المسألة 
اختلاف.(البناية)] أشبه: أي الذي قيل: إن هذا قول أبي حنيفة يلك وحده أشبه هذهب أبي حنيفة سف 


فيكون عنده للموصى له ثلث الباقي» وعندهما له جميع الباقي؛ لأفهما يجعلان جنساً واحداً. 


4 باب الوصيّة بثلث المال 


وله مال: عي ودين فان حرج الألف من ثلث العين: دفع إلى الموصى له؛ لأنه 


أحذ غير دين على الآخر ر الال العين 


نك يفا كل ذي حق حقه من غير بخس» فيصار إليهه وإن لم يخرج: فع إليه ثلث 
عبن وكلما خرج شيء من الدين أذ له حيق يسترق الألف؛ لأن الموصى له 


الموصى له 


ريلك الوارث» وف تخصيصه بالعين بحس في حق الورثة؛ لأن للعين فضلاً على 


الموصى له 


الدين» ولأن الدين ليس همال في مطلق الحال» وإئما عير مالا عند الاستيفاء» فإنها 
يعتدل النظر. ا دوكرناة قال ومن أو صي ی لزيد وعمرو eT‏ عمرو ميت: 
فالثلت ا و الأ اليت. ليس TTT‏ الحي الذي هو من أهلها 
كما إذا أوصى لزيد وجدار» وعن أبي يوسف بله: أنه إذا لم يَغّلم .عوته» فله نصف 
الثلك؛ لأن الوصية عنده صحيحة لعمروء فلم برض للحي إلا نصف الثلث» بخلاف 
ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية للميت لغوء فكان راضياً بكل الثلث للحيء 
الي 
من ثلث العين: بان كان له ثلاثة آلاف درهم نقداً. [العناية ]۳۷١/۹‏ فيصار إليه: لأن الأصل في 
ا أن يوق حق كل واحد من غير إيقاع بخس في حق الآخر.(البناية) لم يخرج: أي الألف من ثلث 
ن. [البباية ]٠٠٠/١١‏ ولأن الدين إلخ: أي الدين ليس همال في الحال إنما يصير مالا في المآل عند 
الاستيفاء» والعين مال طلا في جميع الأحوال. [الكفاية 9//ة1] 
فإنما يعتدل النظر إخ: أي النظر في حق الموصى له والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس في 
حق الآخرء وهو أن لا يختص الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث من العين. [البناية 455-458/18] 
فإذا عمرو ميث: أي وقت الوصية» فالثلث كله لريدء أما إذا كان حياء ثم مات» فلزيد نصف الثلث» والنصف 
الآحر لورثة الموصي إن مات عمرو قبل الموصيء وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث لورثته. [الكفاية 51/5/9] 
أنه إذا لم يعلم إلخ: ولم يفرق بين علم الموصي بحياته؛ وعدمه في ظاهر الرواية؛ لأن استحقاق الحي منهما 
لجميع الثلث؛ بعدم المزاحمة عند إيجاب الموصي» وفي هذا لا فرق بين العلم وعدمه. [العناية 81/5/8] 


باب الوصيّة بغلث المال YA‏ 


وإن فال تلت مالي بين زيد وعمرو» وزيد ميت كان لعمرو نصفُ الثلث؛ لأن 
قضية هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما نصف الثلث» بخلاف ما تقدم ألا ترى 
بين الخ 
لفون دمي إن ر آل افده ار کک عن 
فلان» وسكت لم يسد يستحق الثلث. قال: ومن أوصى يثلث ماله ولا مال له» واكتسب 
مالا استحق الموصى له ثلث ما ملك عند الموت؛ لأن الوصية عقدُ استخلافٍ 
مضاف إلى ما بعد الموت» ويثبت ت حكمه بعدهة؛ فيشترط وجو المال عند الموت» 
شو ی اكتسب مالاً؛ لما بيتّاء ولو أوصى له بثلث 
فهلك الغ قبل موت أو ا کیا شم ی اال فالوصية باطلة؛ لما ذكرنا 
أنه يغلت سد ارت ار ید حينئذ» وهذه الوصية تعلقت بالعين» فتبطل بفواقا 
الوصية 
عند الموت» وإن لم يكن له غنم فاستفادی ثم مات: المج أن ارس صما 
بخلاف ما تقدم: حيث يستحق الموصى له جميع الثلث لعدم المزاحمة.(البناية) لأن الوصية إخ: أي لأن 
الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» وهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت» وكان 
وجود المال عند الموت شرظاً لا قبله؛ والمضاف إلى الشرط كالموجود عنده» فصار كأنه قال: عند الموث 
ثلث مالي لفلان يستحق ثلث ما يملكه في ملك الحال؛ ولا يعتبر ما قبله. لما بينا؛ إشارة إلى قوله: لأن 
الوصية استحلاف مضاف إلى ما بعد الموت. [البناية ]٤١۷/١۳‏ 
و لو أوضى: .هذه.من.مسائل "الأصل" ذكرنا تفريعاً على مسألة 'اعختصره". قيافه: أي قيام ما أوصى به 
عند الموت. [البناية ]470//١‏ فالصحيح أن إلخ: احتراز من قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه 
أضاف إلى مال خاصء فصار يمنزلة العين كما لو أوصى بمذه الشاة» ولم تكن في ملكه. ثم ملك فإفها 
غير صحيحة؛ قال الفقيه أبو الليث: هذا القول ليس بصحيح عندنا؛ لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل 
بغير تعيين» فصار تمنزلة إضافته إلى ثلث المال. [العناية 10/1//9] 


83 باب الوصيّة بثلث المال 


لأنها لو كانت بلفظ المال تصح» فكذا ذا كانت باسم تود وهذا لأن وجوده 


وجودالمال 

قبل الموت فضل» وال معتبر قيامُه عند الموت» ولو قال: :له شا من مالي ولیس له 
ذكره تفريعاً 

غنم: يُعْطى قيمة شاة؛ لأن اا أضافه إلى الال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة؛ 


عله ایسد ی مطلق کان رار ایی کات رغ ودف زل باه بزلا ندم له 
قيل: لا يصح؛ لأن المصحح إضافئه إلى المال» ورا تقر صورة الشاة» ومعناهاء 
وقيل: تصح؛ لأنه لما ذكر الشاة» وليس في ملكه شاة عَلمّ أن مراده المالية» ولو 
قال: شاة من غنمي» ولا عنم له: فالوصية باطلة؛ لأنه لما أضافه إلى الغنم: علمنا أن 
مراده عينٌ الشاة حيث جعلها جزءاً من الغنم. بخلاف ما إذا أضافها إلى المالء 
وعلی هذا يحرج كثير من المسائل. قال: ومّن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاد 


اء والمساكين: فلهن 5 أسهم من خمسة اسه 


لأفها إلخ: يعن لو أوصى بثلث ماله لرحل» فهلك ذلك المال» واكتسب مالاً آخر كان ثلث ما اكتسبه 
للموصى له» والمال اسم الجنس» والغنم اسم النوع» ففيما ذكر باسم الجنس يعتبر الموحود وقت الموت» 
فكذا فيما ذكر باسم النوع؛ لأن الوصية وجوهها وقت الموت. أضافه: أي أضاف ما أوصى به. 
ومعناها: لأن الشاة اسم للصورة والمعينء ولم يوجد فلا يصح.«البئاية) المالية: فيعطى له قيمة شاة.(البناية) 
ولو قال: هذه من مسائل "الأصل"؛ ذكرها تفريعاً أيضاً. جزءا من الغنم: وإنه يصلح جرع من الغنم بصورته» 
ومعناه: فصارت ال لوصية بشيء معدوم» ولا وجود له عند اموت أيضاء فلا يصح. كثير من المسائل: منها: ما 
ذكر في "الميسوط": لو قال: بقفيز حنطة من ماليء أو بثوب من مالي» فإنه يصح الإيجاب. وإن لم يكن ذلك في 
ملكه بخلاف ما إذا قال: من حنطي؛ أو من ثيابي؛ فإنه إذا لم يوجد ذلك في ماله» أو هلك قبل موته» فلا شيء 
للموصى له. [الكفاية ۳۷۷/۹] قال: أي محمد ينل في "الجامع الصغير". [البناية 47/18] فلهن: أي لأمهاث 
أولاده ثلاثة أسهم» وللفقراء سهم» وللمساكين سهم. 


باب الوصيّة بعلث المال ۸۷ 


قال ١‏ *: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف علنا. وعن محمد يك عنكه: أنه يقسم على 
سبعة أسهم: هن ثلاثة ولکل فريق سهمان» وأصله: أن الوصية لأمهات الأولاد 
جائزة» والفقراء والمساكين حنسان» وفسّرناها في الزكاة, محمد يل: أن المذكور لفظ 
الجمع» وأدناه في الميراث اثنان بحد ذلك في القرآن» فكان من كل فريق اثنان» 


بے من القرا والمساكين 


وأمهات الأولاد ثلاث؛ فلهذا يقسم على سبعة. ولما: أن الجمع امحلى بالألف واللام 


من الفقراء والمساكين 


يراد به الجنس» وأنه يتناول الأدن مع احتمال الكل لاسيما عند تعذر صرفه إلى الكل؛ 


وعن محمد -:ك:: أي روى عن محمد ب:: في غير "الجامع الصغير". فريق: يعي من الفقراء والمساكين.(البناية) 
جائزة: وهذا استحسان» وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت؛ وبعد موت مولاها حال حلول العتق بماء والعتق يحلهاء وهي أمة» فتستحق الوصية؛ وهي أمة أيضاء 
فيكون وصيته للأمة» وهي باطلة» ووجه الاستحسان: أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها لا حال حلول العتق 
ما بدلالة حال الموصي؛ لأن الظاهر من حال الموصي أنه يقصد بالإيصاء وصية صحيحة لا باطلة» والوصية إما 
تصح إن لو كانت مضافة إلى ما بعد عتقهاء وكذا المدبرة» إلا أنه ينظر إن حرجت الوصية» ورقبتها من الثلث 
كان لها ذلك» وإلا يصرف الوصية إلى الرقبة» فإن فضل الثلث عنها يكمل ها الثلث؛ والوصية لعبده بعين 
م تحز؛ لأنه وصية لمولاه» وهو وارثء وبثلث ماله يصح؛ ويكون وصيته بالعتق. [الكفاية ۳۷۹-۳۷۸/۹] 

في الزكاة: أي ف كتاب الزكاة في باب من يجوز دفع الصدقة إليه» ومن لا يجوز حيث قال: هناك الفقير 
من له أدن شيء» والمسكين من لا شيء له» وهذا مروي عن أي حنيفة سك وقد قيل: على العكس. 
لفظ الجمع: أي لفظ الفقراء والمساكين. في الميراث: قيد بذلك احترازا عن فصل الزكاة» فإن لفظ الجمع هناك 
منصرزف :إلى الؤاحذ بالإجماع بين أصحابناء ثم لما كان لفظ الحمع في المبراث مصروفا إلى الاثنين؛ والوصية في 
معناه من حيث أن كلاً منهما تمليك امال بعد الموت كان الجمع هناك أيضا متضرفاً إلى الاثنين. (العناية) 


في القرآث: يريد به قوله تعالى: #اقإن كان له إِحْرَةٌ فَلأمّه السَّدسنُ4. والمراد ها الاثنان فصاعداء وقد عرف 


ف موضعه. [العناية ۳۷۹/۹] وأمهات الأولاد: فيعتبر فيهن عدد رؤوسهن» فإن عددهن محصور. 
الجدس: إذا لم يكن ثمة معهودة. الكل: ألا ترى أن من حلف لا يتزوج النساء حنث بنكاح امرأة واحدة. 


۸۸ باب الوصيّة بثلث المال 


A 5 e.‏ فة »اة للفاحرثش قا .ل أ 
فيُعتبر من كل فريق واحلء فبلغ الخساب ی والقلالة لفات قال وار شی 
بثلثه لفلان وللمساكين: فنصفه لفلان» ونصفه للمساكين عندهماء وعند محمد لبه 
ماله 

ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين) ولو أوصى للمساكين: اله صرفه إلى سک واحد 
عندهما» وعنده: لا يصرف إلا إلى مسيكييت: با على ما بیناه. قال: ومن أو صى 


لرجل .مائة درهمء ولآحر همائة» ثم قال لآخر: قد أَشْرَ كناك معهماء فله ثلث کل 


مائة؛ لأن الشركة للمساواة لغة» وقد أمكن إثبائه بين الكل عا قلناه؛ لاتحاد المال؛ لأنه 


يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة» بخلاف ما إذا أوصى لرحل بأربع مائة» ولآخر 
عائتین» ثم کان اقرا لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل؛ لتفاوت المالين» 
للغلاث: أي لأمهات الأولاد الثلاث. قال: أي محمد يلك في "الجامع الضغير". لله اخ: بناء على ما قلنا 
في المسألة المتقدمة: وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين» فيكون للمساكين ثلثا المال عند حمد» 
وثلث الثلث لفلان» وعندهما اللام للجنس لعدم العهد» وأدناها الواحد» فيكون النصف من الثلكث 
للمساكين. بيناه: يع في المسألة المتقدمة» وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين إلى آحره.(البناية) 
قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۲۹/۱۳‏ معهما: فيما أوصيت هما به. 

لأن الشركة إخ: أي أن الشركة تقتضي المساواة؛ لقوله تعالى: قان كَانوا أَكثرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شر اء في 
ات .فيستري.في الذلث اللكور والإناك جنيعاء قكذا ههنا لا أضاف الشركة إليهما وجب أن يساؤني 
كل واحد منهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث ما في يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقي 
لكل واحد منهما. قلناة: من اقتضاء الشركة والمساواة. [البباية 3/1؟4] ثم كان الإشراك: أي ثم قال 
لآخر: أشركتك معهماء فإن له نصف كل ما لكل منهما؛ لأن تحقق المساواة فيهم غير ممكن لتفاوت 
المالين» ولايد من العمل يمفهوم لفظ الإشراك» فحملناه على مساواته لكل واحد منهما كما هو وجه 
القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان. [العناية 54.0/9] 


باب الوصيّة بثلث المال ۸٩۹‏ 


فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر الإمكان. 


الثالك من الأولين بقوله: أش كنك 


قال: ومن قال: لفلان علي دين فصدقوه» معناه: قال ذلك لورتته» فإنه يصدق إلى 
و علبي ر 


الفلث. وهذا استحسان» وف التیاس: لا يصدق؛ لأن الإقرار با بجهول» وإن كان 


صحيحاً لكنه لا يُحكم به إلا بالبيان» وقوله: "فصدقوه" صدر مخالفاً للشرع؛ لأن 


إقرار المجهول 


المدّعي لا يُصَّدَفْ إلا بحجة» فتعذر إثبائُه إقراراً مطلقا فلا يعتبر. وجه الاستحسان: 


هذا اقرا 


أا نعلم أن من قصده تقدمه على الورثة» وقد أمكن تنفيلٌ قصده بطريق الوصية» 
و 0 مّن يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعياً منه في تفريغ ذمّته 
اها وصية جك لكي قنها إلى الموصى له» كأنه قال: إذا جاءكم فلان» 


هذه الرضية 
وادعى شيئاء قأعطوة من مالي ما شاي وهذه معتبرة من الثلث» فلهذا يصدق عن 
رس 
الثلث دون اا قال: وإن أوصى بوصايا غير ذلك: يعرّل الثلث لأصحاب 


الوصاياء والثلثان للورثة؛ 


قال: أي محمد يلك في "الحامع الصغير".(البناية) فإنه يصدق الخ: أي إذا ادعى الدين بأكثر من الثلث» 
وكذبه الورئة. [البناية *450/1] بالبيان: وهو مفقود؛ لأنه مات. للشرع: فلا يصلح بياناً لإقراره. 
المسدعي: فالأمر بتصديق المدعي من غير حجة مخالف للشرع. مطلقا: يعني من كل وجه. (العناية) 
أنا نعلم إلخ: يعي أنا نعلم أن المقر قصد يبهذا الكلام تقديمه على الورثة» وهو مالك لذلك في الثلث؛ وأمكن 
تنفيذه بطريق الوصية فينفذ. [العناية ]۳۸٠/۹‏ التقدير: يقدر ما شاء لكن لا حيار له فوق الفلث. 

كأنه قال إخ: فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غير» فكذا هذا؛ لأنه وصية» ولا وصية 
جوازها فوق الثلث. فلهذا: أي فلكوفا معتبرة من الثلث. دون الزيادة: على الثلث؛ لأن جواز الوصية 
من الثلث.(البناية) قال: أي محمد ك في "الجامع الصغير".(البناية) ذلك: أي غير الدين المجهول. [البناية ]٤١١/١١‏ 


۹۰ باب الوصيّة بغلث المال 


لأن میراثهم معلوم» وكذا الوصايا معلومة» وهذا مجهول» فلا يزاجم م المعلوم» 


دین فلات 


فيقدم عزلٌ المعلوم» وف الإفراز فائدة أحرى: وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلمّ 


الورلة والموصى لهنم 


عقدار هذا الحقٌّ» وأبصرٌ به» والآحر ألد خصاماً وعساهم يختلفون في الفضل إذا 


الفريق الآخبر 


اغا الحصم» وبعد الإفراز يصح إقرار ر كل واحد فيما قي يده من غير منازعة» 


اتاب الع 


وإذا عُزل يقال لأصحاب الوصايا: صدقوه فيما شتتم» ويقال للورثة: صدّقوه فيما 


شتنم؛ لأن هذا دين في حت المستحق وصية في حق التنفيذ» فأذا أقرّ كل فريق 
بشيء: ظهر أن في التركة ديناً شائعاً في النصيبين» 


لأن مبرائهم الح: يعني أن حق أصحاب الوصايا معلوم» وهو الثلث؛ وحق الورثة أيضاً معلوم» وهو 
الثلشان» فأما حق هذا الرجل؛ فليس له دين معلوم» ولا وصية معلومة» لكنه دين في حق المستحق وصية في 
حق التنفيذ» فإذا أفرزنا الثلث والثلثين» قلنا: إن في التركة دينا شائعا في النضيبين في نصيب الموضى له 
ونصيب الورثة» فيؤمر كل فريق بالبيان» ثم يؤحذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرحل 
وصية في حقهم» وما فضل من الثلث يكون لهم ويوخذ الورثة بئلثي ما أقرواء وما فضل من الثلثين يكون 
للورثة؛ لأن الدين المقر به صار مقضياء فلم يبق للمقر له حق في الوصية والميراث. 

الحق: أي الذي أقر به الموصي. ألد خخصاما: أي شديد بين في الخصومة.(البناية) وعساهم: أي لعلهم» 
أي الفريق الورئة وأصحاب الوصايا. [البناية *481/1] لأن هذا إلخ: وحاصله: أنه تصرف يشبه الإقرار 
لفظاء ويشبه الوصية تنفيذا» فباعتبار شبه الوصية لا يصدق في الزيادة على الثلث» وباعتبار شبه الإقرار 
يجعل شائعاً في الأثلاث؛ ولا يخصص بالثلث الذي لأصحاب الوضايا عملاً بالشبهين. [العناية ]۳۸٠/۹‏ 
فريق: من الورثة والموصى لهم. دينا شائعا إلخ: وهذا لأنه دين في حق المستحق» فكان شائعاً في النصيبين 
باعتباره» ووصية في حق التنفيذ؛ لأنا صححناه يجعل ذلك منه وصية» وباعتبار الوصية ينفذ في ثلث 
التركة؛ فيؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا؛ لأن ثلث التركة في أيديهم» والورثة بثلثي ما أقروا؛ لكون 
الثلثين في أيديهم» والورثة بثاشي ما أقروا؛ لكون الثلثين في أيديهم تنفيذاً لإقرار كل فريق في حقه» فإن أقر 
المريض مع ذلك بدين مسمىء فالمسمى أولى؛ لأنه أثبت الإقرار. [الكفاية ۳۸۲-۳۸۱/۹] 


باب الوصيّة بغلث المال I‏ 


فيؤخذ أصحابٌ الثلث بثلث ما أقرُواء والورثة بثلثي ما أقروا؛ تنفيذاً لإقرار كل فريق 
الموصى لهم 


في قدر حقه» وعلى كل فريق منهما اليمين على العلم إن ادّعى امقر له زيادة على 
ذلك؛ لأنه يحلف على ما جرى بينه وبين غيره. قال: ومن أوصى لأجبي ولوارثه: 


فللأحنبي نصفُ الوصية» وتبطل وصية الوارث؛ لأنه أوصى يما يملك الإيصاء به وتما 

لا لكف: فصح ف الأول» وبطل ف الثابني» بخلااف ما إذا أوصى لي ومیت؛ لأن 

اميت لیس بأهل للوصيةء فلا يصلح مزاجماء فيكون الكل للحي» والوارث من لی 

ولهذا تصح بإجازة الورثة فافترقاء وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي وهذا بخلاف 
الوصية للوارث 


ما إذا قد بعين أو دين لوارثه» وللأحنبي حيث لا يصح في حق الأجنبي أيضاً؛ 


هذا الإقرار 
فيؤخد إل: حن إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين ججهول ثلث المائة ثما في يد الموصى 
له» فإن فضل شيء يكون له» وإلا فلاء وإن ؟ال الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين مجهول ثلنا 
ذلك؛ وهو مائتان ما في أيدي الورثة» فإن فضل شيء يكون هم وإلا فلا. منهما: أي من الورثة» والموصى هم. 
يتحلف: فلهذا يحلف على العلم لا على البتات. بينه وبين غيره: أي بين المقر له وبين غيره» وهو الميت.(البناية) 
قال: أي محمد بالك في "الجامع الصغير". [البناية *451/1] بخلاف: حيث يكون كل الوصية للحي. 
للوصية: لأنه لا يصلح مالكاً. وللأجنبي: حيث تبطل وصيته للقاتل؛ لأا فيمن لا يستحقهاء ولا تبطل 
في حق الأحبي؛ لأنها في حقه جائزة. [البناية *485/1] وهذا بخلاف ما إخ: أي الإيصاء لوارثه 
والأحنبي بحلاف الإقرار هماء هذا إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأحبي شركة الوارثء أو الوارث شركة 
الأحبي» فالإقرار باطل أيضاًء وقال محمد -:: يصح في حصة الأحبي؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه 
ببطلان حق شريكه» فيبطل في نصيبه» ويثبت في نصيب الآحر» وهما: أن حق الوارث لم يفرز من حق 
الأحبي» وإنما أوجبه مشت رکا بينهماء فلا يمكن إثباته بدون هذا الوصف. [الكفاية /8/85] 
حق الأجنبي: أي كما لا يصح في حق الوارث. [العناية ۳۸۲/۹] 


4۲ باب الوصيّة بغلث المال 


لأن الوصية إنشاءً تصرف والشركة تنبت حكماً له فتصح في حق هَن 


بتداء إیحاب 


يستحقه منهما. وأما الإقرار فإخبار عن كائن» وقد أخير بوصف الشركة ق 


الأحنبي الوارث والأحنبي 
الماضيء ولا وجة إلى إثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه حلاف ما أخبر به ولا إلى 


إثبات الوصف؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكا» ولأنه لو قبض الأحنبيء شيئًاء 
الاشثراك 
كان للوارث أن يشارك 


لأن الوصية إخ: أي لأن الوصية إنشاء تصرف أي إثبات أمر لم يكن؛ والشركة تلبت حكماً له» وحكم 
الشيء هو الأثر الثابت به» فالشركة تثبت بواسطة صحة تصرفه» ولم يصح تصرفه في حق الورئة؛ فلم توجحد 
علة ثبوت الشركة فإذا لم تثبت الشركة صح تصرفه في حق من يستحقه» وهو الأحبي» وبطل في حق 
الوارث. [الكفاية ۳۸۳/۹] والشركة: بين الموصى هما أي الأحبي والو ارث. من يستحقه منهما: أي من 
الوارث والأحبي» ولا يبطل حق أحدهما ببطلان حق الآخر؛ لأن الشركة بينهما من حكم الإيجاب» وقد تعذر 
الإيبجاب في حق أحدهماء فلا يلرم من ذلك أن يتعذر الإيجاب في حق الأحر؛ لأنه ابتداء تصرف. 

عن كائن إلخ: يعي أن الوصية إنشاء تصرف أي ابتداء تمليك من غير أن يكون بينهما شركة قبلهاء 
والشركة إإفا تثبت حكماً له عقيبه» فحيث لم يقع التمليك الذي هو السبب صحيحاً لا يثبت حكمه» وهو 
الشركة؛ فكان نصيب كل منهما مفرزاً عن نصيب الآخر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما في الإقراره 
فسبب الشركة غيره» وهو ما كان سبباً قبلهاء فإن الإقرار يقتضي سبق المحبر به» وهو المال المشترك بينهماء 
وف ذلك أي في الإقرار بالمال المشترك إقرار للوارث على ما ذكر في الكتاب وهو باطل. [العناية ۳۸۲/۹] 
الشركة: بين الأحببي والوارث في العين أو الدين. إثباته: أي إثبات هذا الإقرار في حق الأحبي. 

ولأنه لو فبض [بحكم الشركة السابقة] !لخ أي لأن الصحة في حق الأحنبي يؤدي إلى الفساد؛ لأنه لو 
صح في حق الألحبي لشاركه الوارث» فتبطل حصته» فلا يزال هكذا إلى أن يبطل كله. وأما في الإيصاء 
وهو الإنشاء لا يتأتى هذا؛ لأن حصة أحدهما متازة عن الأخر بقاء وبطلاناً أع يبقى الوصية صحيحة في 
حق الأحبي» وتبطل في حق الوارث. كان للوارث إل: لأن حصة كل منهما غير ممتازة عن غيرهاء ففي 
كل جزء فرضته يشتركان. [العناية ۳۸۲/۹] 


باب الوصيّة بئلث المال نذا 


فيبطل في ٤‏ في ذلك القدر» ثم لا يزال بقبض» ويشاركه الوارٹ حن يبطل الكل» 


الإقرار 


فلا يكون مفیداً» وف الانشاء حصة أحدهما ممتازة عن حصة الأخرى بقاء وبطلاناً. 
قال: ومن كان له ثلاثة أثواب: جيد ووسط ورديء» فأوصى بكل واحد لرجل؛ 
فضاع ثوب ولا يدر أيها هوء والورئة تححد ذلك: فالوصية باطلة» ومع جححودهم: 
أن قول الوارث لكل واحد سنهم e‏ بعينه: الثوب الذي هو حقك قد هلك» 


الموصىا 


فكان المستحَقٌ مجهولاً. وجهالته تمنع صحة القضاء» وتحصيل المقصود فبطل. 


الموصى له 

فيبطل: هذا الدليل مأحوذ من شرح "الجامع الصغير" لقاضي خان» وتوضيحه: أنه لو صح إقرار المقر 
لأحبي» وقبض الأحنبي شيئًا بحسب هذا الإقرار» فيثبت به المحبر به» وما هو إلا الدين المشترك» وإقراره كان 
إقرارا بعقد سابق بينهماء فلو لغا بعضه لغا باقيه ضرورة» فبالضرورة ينبت كملاً على وصف الشركة فما 
من شيء يأخذه الأحببي إلا كان للوارث أن يشاركه؛ فيبطل قبضه في هذا القدر» ثم لا يزال لصحة الإقرار 
له» ويشاركه الوارث للضرورة المذكورة حى يبطل قبض الكل بالنسبة إلى الأحنبي» فلا يكون صحة الإقرار 
للأحنبي مفيداً» بل يلزم أن يصير إقراراً للوارث؛ أما الوصية: فتمليك مبتدأ هماء فبطلان التمليك لأحدها 
لا يبطل التمليك الآحر هكذا قال الزيلعي. بقاء: أي في حق الأحبي. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۹] 

وبطلانا: أي في حق الورثة.(الكفاية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 1/؟48] 
فأوصى !خ: صورة المسألة في "الجامع": عن محمد ويعقوب عن أبي حنيفة ك في رجل أوصى لثلاثة 
نفر» فقال: لفلان هذا الثوب الحيد؛ ولفلان رجحل آخر هذا الثوب الوسط» ولفلان رحل آخر هذا الثوب 
الرديء؛ ثم مات الموصي» ثم هلك واحد من الثلاثة لا يدري أيهما هلك. [البناية ]4*:/١8‏ 

أن يقول الوارث !خ: يريد هذا: أن الورئة يجحدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه» ويقولون: حق واحد 
منكم بطل» ولا ندري من بطل حقه» ومن بقي حقه» فلا نسلم إليكم شيئاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم 
بقاء حق واحد منهم بعينه لا فائدة في بقائها فبطل كذا ذكره الصدر الشهيد لك.. [الكفاية 485/9] 
حقلك: أي لعل الثوب الذي هو حقك قد هلك. مجهولا: كما إذا أوصى لأحد هذين الرجلين؛ فإن الوصية 
باطلة؛ لأن المستحق بجحهول.(البناية) المقصود: أي مقصود الموصي وهو إتمام غرضه. [البناية 85/١‏ 4] 


55 باب الوصيّة بثلث المال 


قال: إلا أن. يسلم. الورثة القوبين الباقين» فإك اسلموا إزال 


ولان 


المانع» وهو الجحر ده 
ا ر 


فيكون لصاحب اليد تلا الثوب الأحوي ولصاحب الأوسط ثلث الحيد وثلٹ 


من الو 


الأدوث» ولصاحب الأدوت ثلغا الوب الأدون؛ لأن صاحب اليد لا حق له ف 


الرديء بيقين؛ لأنه إما أن يكون وس أو ردا ولا حقّ له فيهماء وصاحب 


الموحود فله ثلا الجيد في الواقع صاحب الجيد الوسط والرفيء 


الرديء لا حق له في البيد الباقي بيقين؛ لأا أن يرن جا أو وسطأ» ولا حى 


الموجرد قله ثلا الردية 


له فيهماء ويجتمل أن يكون الرديء هو الرديء الأصلي» فيعطى من محل 


الجيدوالوسط الموحود 


الاحتمال» وإذا ذهب ثلثا الحيد» وثلثا الأدون : يؤل إلا لت الجيد وثلث 
الرديء» فيتعين حقٌ صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة. 


فال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". (البناية) الرديء الأصلي: إذ امالك إذا كان ريا فالثاني يكون 
جيداًء فيكون هو الرديء الأصلي. [البناية +4/1] محل الاحتمال: لأنه يحتمل أن يكون هذا وسطاء 
ويحتمل أن يكون في الرديء الحالي بأن يكون الضائع الرديء؛ فيكون هذا وسطاًء فيكون هذا تنفيذ وصية 
في محل يحتمل أن يكون حقه» كذا في "شرح الجامع" لصاحب "الهداية". [البناية 4/18 478] 

وإذا ذهب اخ وهو واضح إذا ابتدء بتعليل حانب صاحب الحيد؛ وإن ابتدء بتعليل حانب صاحب 
الوسط» فله وجه آحر» وهو: أن يقال: المالك إن كان أرفع من الباقيين فحق صاحب الوسط في 
الحيد منهماء وإن كان امالك أردأ من الباقيين» فحق الوسط في الرديء منهماء فحقه يتعلق بهذا مرة» 
وبذلك أخرى؛ وإن كان امالك هو الوسطء فلا حق له في الباقيين» فإذا كان حقه يتعلق بكل واحد 
من الباقيين في حال» ولا يتعلق في حالين» فيأحذ ثلث كل واحد» فبقي صاحب الحيد والرديء» 
فصاحب الحيد يدعي الحيدء ولا يدعي الرديء؛ لأنه لا حق له فيه 5 وصاحب الرديء يدعي 
الرديء دون الحيد» فيسلم ثلا الجيد لصاحب المحيد» وثلا الرديء لصاحب الرديء. [العناية 85/9؟] 
فيه: أي في ثلث الحيد» وثلث الرديء. 
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قال واا انت الار بين ,رجلين » فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرحل » فاا تقسّم 


ثم مات الدار 


که م لاق تنيب قرحي دی ری ت أن نارای و م 

وال ید ت اہ وی اہ وات وی ني أعيبه ر ادر أله حل 
و 

ذرع البیت: وهذا عند أبي حنيفة وأبي ا عا وقال محمد و حه: مثل ذرع 


نصف البيت. له: أنه أوصى .ملكه. وعلك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزائها مشت ركة 


الموصى 


فينفذ الأول» ويوقف الثاي» رين د اھ ری اتالچ ج اد لاعف 


الوصية 


الوصية السالفة كما إذا أوصي ملك التي ثم اث شتراه» ثم إذا اقتسموهاء ووقع البيت 
ف تصبيبالموصي تت الوصية'ى غين ازى به 


قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية ]٠٠٤/٠١‏ أنه أوصى إخ: أي أنه أوصى يما يملكه» وما 
لا يملكه. فإن البيت مشترك بينه وبين صاحبه» فتنفذ الوصية فيما يملكه؛ وهو نصيبه» ولا ينفذ فيما لا يملكه» 
وهو نصيب صاحبه» غاية ما في الباب: أنه يملك البيت بعد القسمة إذا وقع البيت في ملكه» ولكن القسمة 
مبادلة؛ لأنه أذ البيت مبادلة عن نصيبه مما في يد صاحبه؛ فلا ينفذ الوصية السابقة بالملك الحادث بعد 
الوصية في الموصى به كما إذا أوصى ملك الغير» ثم ملكه بوجه من الوحوه حيث لا يصح الوصية» 
فكذلك ههنا. الأول: وهو الوصية فيما يملكه وهو نصيبه. 

الغابي: وهو نصيب صاحبه» فيوقف على إجازة شريكه.(البناية) وهو؛ دفع دحل مقدر» تقريره: الدخل 
من جائب الشيخين» أنه بعد القسمة لو وقع البيت في نصيبه وملكه» فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع 
منشأه توصيف القسمة. حاصله: أنه ملكه بعد الوضية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة؛ فإن القسمة موصوفة 
بكوها مبادلة» فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية» فكيف تنفذ الوصية السابقة في كل البيت. 
هي مبادلة: لأنه أذ البيت بدلا عن تصيبه بها في يد صاحبه. [البناية ]484/١8‏ 

الوصية السالفة: بالملك الحادث بعد الوصية في الموصى به.(البناية) كما إذا أوصى: حيث لا تصح 
الوصية» فكذا هذا. [البناية ]٤١٤/١١‏ 
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تصن المت» :وان في نصيب صاحبه له مث ) قرع تصق ابت اا 
وهو و وتم لخبيال فرع 


للوصية في بدل الموصى به عند فواته كامحارية الموصى ما إذا قتلت خطأ: تنفذ 
امةن ينار جلاف ما إذا بيع الق الوص بد سيت ل تلق الرضية هه 


لأن الوصية تبطل بالإقنام على البيع على عا بيئاة؛ ولا تبطل بالقسمة. وهما: أنه 
أوصى بما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاءً كلك منتفع به من 
كل وحه» وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الاتفاع بالشاع قاصرء وقد استقر ملکه في 
جميع بيت إذا وقع في نصيه» نف الوصية فيه» ومعنى البادلة في هذه القسمة تايع؛ 


بيع العبد: أي عند فوات الأصل باطلة.(البناية) بالإقدام: لأن البيع دليل الرجوع. على ما بيناة: أشار به 
إلى ما ذكر قبل باب الوصية بثلث المال عند قوله: وإذا صرح بالرجوع؛ أو فعل ما يدل على الرحوع 
كان رجوعاً.(البناية) لا تبطل بالقسمة: لأن القسمة لتكميل المنفعة: بخلاف البيع. [البناية 1/ه4] 

أنه أوصى إخ: يعي أن إيجاب الوصية في البيت يتناول ملك الموصي على الاحتمال؛ لأن الحال متردد 
وقت الإيصاء بين أن يقع هذا البيت في نصيبه» وبين أن يقع في نصيب شريكه» فيتوقف حكم الوصية 
على القسمة» فيكون ذلك وصية ما يستقر ملكه بالقسمة؛ لأن ملك الموصي على اعتبار القسمة هو الملك 
التام الكامل المنتفع به؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصر» والظاهر أن الموصي قضد الإيصاء بالملك الكامل 
التفاعه. فصار كأن الموصي قال: هذا البيت لفلان إن وقع في قسمي» فإن 
ذلك» ولو أنه أفصح بذلك» فله مثل ذلك إذا لم يقع في قسمته» فكذا ههنا: 

وذلك: أي الملك المنتفع به عن كل وجه.لالبناية) بالقسمة: لأن ملكه على اعتبار القسمة هو الملك التام 


۾ يقع في قسمي» فله مثل 


المنتفع به. [البناية ]485/1١#‏ ومعنى المبادلة إلخ: قيد بقوله في هذه القسمة: لأن الدار جنس واحد» 
فيكون الإفراز في قسمة الدار الواحدة راجحا ولهذا لا يجري الحبر فيها بالإجماع» أو لأن معين المبادلة وإن 
كان راجحاً في العقارء إلا أن في هذه القسمة معي المبادلة تابع تصحيحاً لتصرف الموصي» وباب الوصية 
أوسع» وهذا يصح بالمعدوم على حطر الوجود كالثمر والغلة. [الكفاية 4/9 2+-85*] 
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وإنما المقصوة الإفراز تكميلاً للمنفعة» وهذا يحبر على القسمة فيه» وعلى اعتبار 


الإفراز يصير كأن البيت ملكه من الابتداء» وإن وقع اي الضيبا الأخبر ا َنْفذ في قدر 


الوصية * 


ذرعان جميعه ما وقع في نصيبه؛ إما لأند عوضه كما ذكرناه؛ أولأن مراد الموصي 
من ذكر ابیت ادل به تحصيلاً مقصوده ما نکن إلا أنه يتعين البيثُ إذا وقع ف 


2 5 


نصيبه جمعاً بين الحهتين التقدير والتمليك» وإن وقع في نصيب الآخر عملنا بالتقدي 
أو لأنه أراد التقديرَ على اعتبار أحد الوجهين» 
بذكرالبيت 


وإنما المقصود الإفراز !لخ: ففيه بحث» وهو أنه قال في كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر في المكيلات 
والموزونات» ومع المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض» وما نحن فيه من العوارض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعة» وأحيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومع المبادلة هو الظاهر في العروض» إلا أا إذا كانت 
من حدس واحد أحبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء وما نحن فيه كذلك» فكان مع 
المبادلة فيه تابعا؛ كما ذكرناههبا؛ أن انحن لا ريف المبادلة» ويكوت معن قوله هناك: ومعن البادلة 
هو الظاهر في الحيوانات والعروض إذا لم تكن من جنس واحد» وإلى هذا أشار بقوله: وإنما المقصود 
الإفراز تكميلاً للمنفعة» ولهذا يجبر على القسمة فيه» والباقي ظاهر. [العناية ]۳۸٤-۳۸۳/۹‏ 

عوضه: هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أقر ههنا بالعوضية والمبادلة» وقال سابقاً: إن معن المبادلة في هذه 
القسمة تابعه. كما ذكرناة: يعن في الحارية الموصي هها. [العناية 888/9] أو لأن مراد إلخ: أي لأن 
مراد الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بذرعانه على أن يكون للموصى له من 
ملكه ذلك القدر تحصيلاً للمقصود» وهو تنفيذ الوصية؛ لأن مقصوده لا يحصل إذا أريد به التمليك 
بعينه؛ لأنه رما يقع بعد القسمة في نصيب صاحبه؛ ولكن إذا وقع البيت في نصيب الموصي يتعين البيت 
لتنفيذ الوصية لوجود معن التقدير والتمليك بعينه. 

التقدير: وهي فيما إذا وقع البيت في نصيب شريكه. [البناية 47/1] الوجهين: يعني في وقوعه في 
نصيب الشريك.(العناية) 


18 باب الوصيّة بثلث المال 


والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر كما إذا علق ع ا وطلاق المرأة بأول ولد 


المولود 


تلده أمنّه» فالمراد من جزء الطلاق مطلق الوعد» وف العتة ارق الان 
ار 

نصيب غير الموصي» والدارٌ مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع: يقسم نصيبه بين 

الموصى له» وبين الورثة على عشرة أسهم: تسعة منها للورثة» وسهم للموصى له» وهذا 

قا الود و عرب ای له اده القع قبل الست وهو مستي لاز سوق 


الورثة يضربون 


ابيت» وهو حمسة وأربعون؛ فيجعل كل خبسة سهم فيصير عشرة. وعندهما: يقسم 


فراعاً 


على أحد غشر سهماً؛ لأن الوصى له يضرب بالعشرة» وهم بخمسة وأربعين» فتصير 


الورثة 


السهام أحد عشر: للموصى له سهمان» وهم تسعة» ولو كان مكان الوصية إقرارء 


الآخر: يعي في وقوعه في نصيبه. [العناية ]۳۸١/۹‏ كما إذا علق إلخ: بان قال إذا ولدت أميّ فهو حر» 
وأنت طالق» فالمراد في جزاء الطلاق مطلق الولدء حي تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حي إل ميتاً؟ 
وف العتق أي المراد في العتق ولد حي؛ لأن الميت ليس يمحل للغتق: حى إذا ولدت ميا ثم ولدت حياً 
يعنق الحي عند أبي حنيفة بلك حلافا هما.(البناية) البيت؛ أي ا ا 
نصيبه: أي نصيب الموضي وهو مسون ذراعاً.(البناية) عند محمد يللد ١‏ قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلٹث 
ای يا مت عينا بعك ماله م الت يقسم: أي نصيب الموصي بين الموصى له والورثة. [البناية «475/1] 
فتصير السهام إل: بيانه: أن الإيجاب لما صح» وهو متناول للبيت» وهو عشرة أذرع من الدار؛ فإذا 
رفعت العشرة من الائة بقي تسعون بين الشريكين لكل واحد منهما خمسة وأربعون» فيكون حمسة 
وأربعون لورثة الموصي» وعشرة للموصى له إذا ضمت إلى حمسة وأربعين يصير خمسة وحمسون؛ فيجعل 
كل خمسة سهماًء فيصير أحد عشر سهماً. ولو كان مكان إ: يعن لو كان الدار بين شريكين؛ فأقر 
أحدهما ببيث بعينه لواحد؛ فيقسم الدار أو فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم إلى المقر له» وإن وقع في 
سبي الراك برت ار اهارقي .فرك امقر ملل فرع اله وكاللة ر أ مييق أو حائط» 
كذا في "الشامل"؛ وعند محمد يله يضرب المقر له بنصف ذرع البيت. [البئاية ]٤١۷/١۳‏ 
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قيل: هو على الخلاف» وقيل: لا حلاف فيه محمد ب والفرق له أن الإقرار ملك 


وهو الأصح 


الغير صجيعه حي أن من أثر بقلك القير لقيو ثم ملكة يومر بالتسليم | لى المقر له» 
والوصية ملك الغير لا تصح حين لو ملكه بوحه من الوجوه ثم مات لا تصح وصيئه) 
ولا تنفذ. قال: ومن أوصى من مال رحل لآخر بألف بعينه» فأجاز صضاحبٌ المال بعد 


موت الموصي: ت ر ا وا لأن هذا تبر ع .مال الغير» فيتوقف 


هذا التبر غ 


إحاز ته و اذا 7 ن عام اا كلد Ê‏ الت ؛ بخلاف ما إذا 
ر ده تبر تنح من 


هله الإجازة 


أوصى م الثلث وأحازت الورثة؛ لأن الوصية في مخرجحها صحيحة لمصادفتها 
ملك نفسه» ,والامتماغ ليق الورثة:فإذا أخازوها سقط حقهم: قفد من ب جهة الموصي. 


قال: وإذا اقتسم الابنان تركة كالاب الفا ثم اق أحدهما ارحل أن الأب أوضى له ثلث 
ماله: فإن المَقَِدَ يعطيه ثلث ما في يده» وهذا استحسانء والقياس: أن يعطيه نصفٌ 
ما في يده» وهو قول زفر يده؛ لأن إقراره بالثلث له تضمّن إقراره عمساواته إياه» 

1 للخوصى له الموصى له 


حمد: بل قوله في الإقرار كقوهما في الوصية.(العناية) ملكه؛ عه من وجوه الملك. [العناية ]۳۸١/۹‏ 
الوجوه: مثل الشراء واهبة والتمليك.(البناية) قال: أي محمد ينك في "الجاع الصغير". [البناية ]٤١۷/١۴۳‏ 
الموصي: وإن لم جر بطلت. دفعه: أي سلمه ذلك الغير. فهو جائز: وذلك لأن العقد الموقوف إذا لحقه 
الإحازة صار مضافا إلى الجيز» فإذا أضيف إليه صار ذلك هبة منه» واهبة لا تتم إلا بالتسليم» فإن منعه بعد 
الإحازة كان له ذلك؛ لأنه تبرع. تمبع: أي له أن بنع من التسليم بعد الإحازة. 

بخلاف: حيث يجوز بغير تسليم. والامتناع: أي امتناع النفاذ في الزيادة على الثلث. قال: أي محمد انك 
في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۳۸/١١‏ لأن إقراره إلخ: يعن أن في زعم المقر أن المال يقسم أثلاثاء 
ونصيب الموصى له» ونصيب كل واحد من الابنين سواء فلما أنكر أحدهماء أو غاب جعل كأن نصيبه 
لم يكن» فيقسم الباقي عليهما نصفين؛ لأن نصيبهما سواء. 
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والتسوية في إعظاء النصف ليبقى له النصف. وجه الاستحسان: أله أقرٌ له يثلث 
شائع في التركة» وهي في أيديهماء فيكون مقرًا بثلث ما في يده بخلاف ما إذا أف 
أحدهما بدين لغيره؛ لأن الدي ن سق على راه فيكون مقرًا بتقدمه» نيقلاع عليه 


ما اموصی له بالثلث شريلك الوارث» فلا يسلم له شي إلا أن يسلم للورثة مشلا 


ولأنه لو أخل منه نصف ما في يده» فربما يقر الاب ا يد ايض فاا تسف با 


الموصئ له 

ف يه یسر ست ارك لزنه على التق قال: ومن أوصى لرجل بجارية» 

> الآخخر القدوري 

فولدت بعد موت الموصى ولداً وكلاهما يخرجان من الثلث: فهما للموصى له؛ لأن 
57 ” الأم والولد 0 

الأمّ دخلت ف الوضية أصالة والولد تبعاً حين كان متصلاً بالأم» فإذا ولدت قبل 


الولد 


الما والقركة قبلها ميقاة على ملاك اميت سه حێ يقضى كا ديونه: دل ل في الوصية» 
فيكونان للموضى له» وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث؛ وأحذ ا چ 


الجارية والولد الموصى له النوصى له 


افك بلاقم منْن الأ 


: * ita 
جميعا 5 قول أبى يوسف ومحمد جا وقال أبو حنيفة مله‎ 
الموصىله الثلث‎ 5 


في التركة: أي نصفه فيما في يده» ونصفه فيما في يد الآحر, بخلااف إلخ: حيث يعطي جميع ما في يده. (البناية) 
فيكون مقرا إلخ: فإن كان الدين مستغرقاً جميع نصيبه دفعه إليه كله. [العناية 885/9] فرما: أي رما 
أقر الابن الآحر لرحل ثل هذا. على الثلث: فيكون شريك الورثة بالنصف لا بالثلث. [البناية 4728/1] 
فولدت: أي قبل القبول وقبل القسمة. [الكفاية 5/9م] لأن الأم إلخ: أي إا كان الولد والأم جميعاً 
للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ما يحدث من النماء قبل القسمة يحدث على حكم ملك الميت بدليل أنه 
يقضى منه ديوئه» وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما جميعاً في الأم أصالةء وفي الولد تبعاً لاتصاله بالأم. 
فيكونان للموصى له: يعن تكون الأم والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة. [البناية ]٤١۹/۱۳‏ 
منهما: من كل واحد منهما نصف 


باب الوصيّة بغلث المال a‏ 


فإن فضل شيءَ آذه من الولد» وقي "الجامع الصغير" ؛ عرق ضور بزقال: رجل له 


من اقلت 


ست مائة درهم» وا تساوي ثلاث مائة درهم» فأوصى بالجارية لربحلة م جات 
فرلات ولا سار للحت ماد مره قبل القسمةه فللموصى له الأ وثلت الول 
عنده» وعندهما: له ثانا كل واحد منهجا. هما ما ذكرنا: أن الولد دحل في الوصية 


او ماله الام واوا 


تبعاً حالة الاتصال» فلا يخرج عنها بالانفصال كما في البيع والعتق» فتنفذ الوصية 


الأم والولد الإ“ الوصية 


سا ی ی وله: أن الأم أصل» والولد تبع فيه» والتبعٌ لا 
ن ار ر 


حم الأصلء فلو نفذنا الرصية فسا يا تقض الوصية اي بع الأعيل: 
تابي يد لأن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل؛ 


قبل القسمة: وإن كانوا اقتسمواء وأحذ الورثة ثلاث مائة» والموصى له الحارية؛ ثم ولدت ولداء فالولد للموصى 
له. الوصية: لأن الوصية تسري إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجماع. كما في البيع إلخ: يعي فتسري 
الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسري البيع إلى الولد الحادث قبل القبض» وإذا أعتق جارية 
حاملة عتق ولدها تبعاًء فإذا ولدث يبقى الولد كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوصى بعتق جارية فولدت قبل 
القسمة؛ فإن العتق ينفدذ فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوزع بينهما. [الكفاية 885/9] 

أن الأم أصل إلخ: وإغا كانت الأم أصلاً؛ لأن الإيجاب يتناوها قصداء ثم يسري حكم الإيجاب إلى الولدء ولا 
مساواة بين الأضل والتبع» فتنفذ الوصية بالأم» ثم يكون له من الولد قدر ما بقي من الثلث؛ وتنفيذ الوصية في جميع 
الأم كان مستحقاً قبل الولادة» فلا ينغير بريادة المال؛ لأنه يؤدي إلى نقضها في الأصل. [العناية 5م/8-/ام] 
تبع فيه: أي في الوصية على تأويل الإيصاء. [العناية 885/9] 

لا يزاحم الأصل: لأن الإيجاب تناول الأم قصداه ثم سرى حكم الإيجاب إلى الولد» فلا يزاحم التبع 
الأصل؛ لعدم المساواة بينهما.(البناية) وذلك لا يجوز: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع. [العناية ۳۸۷/۹] أي 
لا يجوز انتقاض الوصية في بعض الأصل لمزاحمة التبع. بخلاف البيع: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع» بل يبقى 
نايدا في إلا أنه لا يقابله بعض الثمن» هذا جواب عما يقال: لا نسلم. [البناية ٠/١‏ 45] 


وم باب الوصيّة بثلث المال 


بل يبق اا میا افد آل أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا 
اتصل به القبضنُ؛ ولكن الثمن تابع في البيع حين ينعقد البيع بدون وره وإن كان 


فاسداًء هذا إذا ولدت قبل القسمةء فإن ولدت بعد القسمة: فهو للموصى له؛ لأنه 


هذا البيع الولد 


ال حالس ماک شور كاده بعد الم 
فصل قي اغعبار حالة الوصية 
قال: وإذا أ" المريضٌ لامرأة بدين» أو أوصى ها بشي عه أو وهب لاء 


إلا أنه لا يقابله [أي لا يقابل الأصل بعض الثمن لأحل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد] ! لخ: جواب عما 
جلي اي کے کاو ری امسن کی فزق يعس لمعلا کا وال هرق 
نقض له بحضته» ووجهه: أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض» فإن العوض 
الواحد لا يقابل بعوضين» لكن لا يوحب ذلك النقض في البيع؛ لأن الشمن تابع إلى آحر ما ذكرناه. (العناية) 
إذا اتصل به القبض: إا قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الثمن بالولد إا يكون أن لو كان مقبوضاً بالأصل 
حن لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شيء من الثمن؛ بل يأحذ الأم بجميع الثمن. [العناية ۳۸۷/۹] 
قبل القسمة: أي قبل القبول أيضاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة» فهو للموصى له؛ لأن التركة 
بالقسمة حرجت عن حكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على حالص ملك الموصى له» وإن ولدت بعد القبول 
قبل القسمة ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به» ولا يعتبر احروجه من الثلث» وكان للموصى له من جميع 
المال كما لو ولدت بعد القسمة» ومشائخنا 8 قالوا: يصير موصى به حي يعتبر خروجه من الثلث كما لو 
ولدت قبل القبو لوزت ولناح قبل قورت اموضي ل تبعل قت« الوصية::ويتي على حكم ملك اليك الأنه م 
يدحل تحت الوضية قصداً ولا سراية والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا. [الكفاية 417/9؟] 

في اعتبار إلخ: لما ذكر حكم الكلي في الوصية وهو الحكم الذي يتعلق بثلث المال ذكر في هذا الفصل 
أحكاماً تعلق بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف؛ لا أن هذه الأحوال تمنزلة العوارض والأحكام 
المتعلقة بثلث الال منزلة الأصول» والأصل مقدم على العارض كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ۳۸۷/۹] 
قال: أي محمد يفف "الجامع الصغير". [البناية 41/1 4] 


باب الوصيّة بثلث المال ۴۳ 
ثم تزوجها ثم مات: جاز الإقرار» وبطلت الوصية وافبة؛ لأن الإقرارٌ ملزمٌ 
بداب رويقي اغا او وهذا يعتبر من جميع المال» ولا يبطل بالدين إذا 


الإمرة 


كان في حالة الصحة» أو في حالة المرض» إلا أن الثاني يؤحر عنه» بخلاف الوصية؛ 


ب إيجاب تك الموت» وهي وارثة عد لاف ولا اضية اللوارزث» واهبة وإن 


افونت اموضي الحديث المذكور 


كانت منحزةٌ صورةٌ» فهي کالضاف إلى ما بعد لوت حكماء لأن حكمها يتقرر 

عند الموث» ألا ترى أا تبطل بالدين المستغرق» وعند عدم الدين تعتير من الثلث. 

قال: وإذا أقرّ المريض لابنه بدين؛ وابنه نصران» أو وهب له» أو أوصى له» فأسلم 
بن قبل موته: ب بطل ذلك كله أما افبة والوصية؛ 0 


جاز الإقرار إلخ: مبناه: أن العدتر الي جوا الوضيه رادها کرت الى له وارثا وغبر وارث يوم 
الموث؛ لا يوم الوصيةء والمعتبر في فساد الإقرار» وجوازه كون المقر له وار في الحال» فإن الإقرار تمليك 

في الحال.(العناية) ملزم بنفسه: فيه تلويح إلى رد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضاً باطل؛ لأن إقرار 
المريض .منزلة التمليك؛ وهذا لا يصح للوارث» ووجه ذلك: أن الإقرار يثبت الحكم بنفسه من غير 
توقف على أمر زائد كالموت في باب الوصية. [العناية ۳۸۸/۹] 

ولا يبطل بالدين: أي لا يبطل الإقرار بسبب الدين يعني أن الدين لا يمنع صحة الإقرار» سواء كان 
الإقرار في الصحةء أو في المرض إلا أن الثاني وهو الإقرار الواقع في المرض مور عندنا عن الإقرار الواقع 
في الصحة؛ ح أن المال يصرف إلى ما أقر به في حالة الصحة؛ فإن فضل منه شيء يصرف إلى ما أقر به 
في حالة المرض» وإلا فلاء وعند أبي ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعي. الثاني: وهو الإقرار 
الواقع في المرض. [البناية 41/1 4] الموت: فما تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 

أا تبطل إ: i‏ اتن ارش عا في مرض موته لأحبيه وهو جميع مال وسلمه صح ذلك» وصار ملكا 
للموهوب له» ثم إذا مات من ذلك امرض وجب الفسخ في الفلثين حقاً للورثة في الكل حقا للغرماء» وصارت 
افبة كالمتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. قال: أي محمد بتي "الجامع الصغير". [البناية 432/13 4] 


4 باب الوصيّة بغلث المال 


فلما قلنا: إنه وارث عند الموت» وهما إيجابات عنده أو 5 والإقراز ون كان ملزماً 


الابن الإسلامه اهبة والوصية الوت 


بنفسه» ولكن سبب الإرث» وهو البنوة قائم وقت rT‏ فيعتبر في إيراث قدمة 
الإيغار» بخلاف ما تقدم؛ لأن سبب الإرث الزوجية» وهي طارئة حن لو كانت 
الزوجية قائمة وقت الإقرار» وهي نصرانية ثم أسلمت قبل موته لا يصح الإقرار؛ 

لقيام السبب حال صدوره؛ وكذا لو كان الابن عبداء أو مكاتباً ١‏ فق ما ذكرنا. 
وذكر في كتاب الإقرار 3 لم يكن عليه دين: يصح)؛ ا ا اله 


الإفر 5 المولى 


كان عليه دين: لا يصح؛ لأنه إقرارٌ له وهو ابنه» والوصية باطلة؛ لما ذكرنا أن المعتير 
فيها وقت الموت. وأما الهبة: فيروى أا تصح؛ لأنها تمليك في الحال وهو رقيق» 


الوصية 


قلنا: يعي في المسألة الأولى.(البناية) إيجابان عنده: هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان 
زوال الأهلية» وهو زمان الموت على ما روي عن الشافعي بك أو بعده هذا بالنظر إلى أن التركة مبقاة 
على ملك الميت بعد الموث؛ فالإيصاء تمليك على سبيل الاستخلاف» فلا بد من بطلان أهلية الأصل كما 
هو مذهبنا. الإيثار: أي إيثار هذا الابن على الورثة الآخر. 

تقدم: من الإقرار واهبة والوصية لامرأة.(البناية) طارئة: لأن الروجية حصلت بعد الإقرار لها بدين» 
فلا يبطل الإقرار.(البناية) الإقرار: أي إقرار المريض ها بدين. لقيام السبب: وهو الروجية وقت 
الإفرار.(البناية) وكذا لو كان إخ: أي يبطل الإقرار والوصية والهبة كما لو كان نصرائياء فأسلم قبل 
موت الأب. [الكفاية ]۳۸۸/۹١‏ لما ذكرنا: وهو قيام المسبب للإرث وقت الإقرار. [البناية ]4145/١8‏ 
وإن كان عليه إلخ: أي إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعبد» وهو ابنه» فلا 
يصح الإقرار؛ لأن المولى لا يملك ما في يده» وإن لم يكن على العبد يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون 
مولاه» ومولاه أجبي» فيصح الإقرار له؛ وهذا لأن المولى ملك ما في يده. 

وقت الموت: لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والابن حينعذ وارث» ولا وصية للوارث.(البناية) 
رقيق: فتكون الهبة للمولى» فتصح. [البناية 49/18 4] 


باب الوصيّة بثلث المال 0 


و اا ارو اع اوران امرك ر ارود ا ی قال: وَالمَقَعَدُ 
والمفلوج والأشَّلٌ اساراق إذا تطاول ذلك وم حف منه الموت» فهبته من جیء 


بع 
المال؛ لأنه إذا تقادم العيد صار طبعاً من طباعه» ولهذا لا يشتغل بالتداوي» ولو صار 
صاحبّ فراش بعد ذلك» فهو كمرض حادث. وإن وهب عند ما أصابه ذلك» 
ومات من أيامه: فهو من الثلث إذا صار صاحبٌ فراش؛ لأنه يخاف منه الموت» 
ولهذا يتداوى» فيكون مرض الموت» والله أعلم. 


قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية 455/1] والمقعد: من لا يقدر على القيام. (العناية) 
والمفلوج إخ: الفالم ذهاب الحس والحركة من أحد شقي البدن» وسلامة الشق الآخرء والشلل فساد في اليد 
يقال: شلت يده فشل؛ ورحل أشل» والسل عبارة عن اجتماع المرة في الصدر ونفثها كذا ذكروا في كنب 
الطب» وتفسير المطرزي أن المسلول الذي سلت أنثياه أي نزعت خصيتاه لا يناسب هذا الموضع؛ لأن الكلام 
فيها إذا تطاول المرض» ولم يخف منه الموت» والذي زعت حصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضاً أصلاً. 
تطاول ذلك إلخ: ومدة التطاول مقدرة بالسنة» والمراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف.(الكفاية) 
صار [يعين حرج من أن يكون مريضاً مرض الموث (العناية 9/,5/8/) ظبعاً [فحكمه حكم الأصحاء 
فيعتتر الصرفه من ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث] !لخ: لأن الق كم امبرف مرضي الموت: وو ما 
يكون سبباً للموت غالبا وإما يكون كذلك إذا كان بخال يزداد. حالاً فحالاً إلى أن يكون آنحره الموت» فأما 
إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد» ولا يخاف منه الموت» فلا يكون سبباً للموت كالعمي ونحوه» وإثما يكون 
في حكم المرض في أول ما أصابه ذلك إذا صار صاحب فراش» وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب 
فراش لا يكون في حكم المريض؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن قليل مرض» فما دام يخرج في حوائجه بنفسه» 
وم يضر صاحب فراش لا يعد مريضاً عند الناس كذا ذكره الإمام قاضيحان سلك.. [الكفاية 8//9] 

فهو كمرض إلخ؛ فيعتبر فيه تصرفه من الثلث.(العناية) وإن وهب: أي الذي صار صاحب فراش بعد 
المال. [البناية 44/17 4] ومات: أي الفالج والسل وأمثاهما. إذا صار إلخ: أي إن صار صاحب فراش في أول ما 
حدثت تلك العلة» ومات في أيامه ذلك فحكمه حكم المريض يعتبر تصرفه في ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث. 


و 8 | 32 
باب العتق في مرض الموت 
قال: ومن أعتق في مرضه عبداء أو باع وحابى أو .وهب: فذلك كله جائر» وهو 


معتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصاياء وفي بعض النسخ: فهو وصية مكان 


نسخ القدوري 
قوله: جائرء والراد الاعتبار من اثلث والضربٌ مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية؛ 
لأا يجاب بعد الموت» وهذا منجز غيرٌ مضاف» واعتباره من الثلث لتعلّق حو الورثة» 


وكذلك ما ابتداً المريضرٌ إيجابه على نفسه كالضمان» والكفالة و سکم الرصبة. 


بالمال 


باب العتق إلخ: الإعتاق في المرض في معن الوصية؛ لوقوعه تبرعاً في زمان تعلق حق الورثة ذكره في 
كتاب الوضايا» ولكن أخر ذكره عما هو صريح في الوضية؛ لكون الصريح هو الأصل في الدلالة. 
ويضرب به إلخ: أي يضرب بالثلث كل واحد من هولاء الثلاثة» وهو العبد المعتق في مرض الموت» 
والمشترى من المريض الذي باع بامحاباة» والموهوب له مع ما يرى أصحاب الوصاياء والمراد من ضرهم 
بالغلث مع أصحاب الوصايا استحقاقهم في الثلث كما في سائر الوصاياء فإهم يستحقون الثلث لا غير» 
وليس المراد أنم يتساوون أصحاب الوصايا في الثلث ويحاصوفهم؛ لأن المعتق المتقدم في المرض مقدم على 
الوصية بالمال في الثلث. [البناية 448/11] 

والمراد إخ: أي المراد من قوله: وصية اعتباراً للعتق الواقع في المرض» أو بيع الحاباة الواقع فيه» أو الخبة 
الواقعة فيه من الثلث كاعتبار الوصية من الثلث» وليس مراده أن كل واحد من الأشياء المذكورة وقع 
وصية حقيقة؛ لأن حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد منها بمذه 
المثابة؛ بل وقع منجزاًء ولكن لما كان حكم كل واحد منها حكم الوصية باعتبار الثلث ماه وصية. 
كالضمان والكفالة: غاير بينهما بالعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالة» فإن من الضمان ما لا يكون 
كفالة بأن قال لأجبي: خالع امرأتك على ألف على أن ضامن» وكذا لو قال: بع هذا العبد بألف على أن 
ضامن لك بخمس مائة من الثمن سوى الألف» فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة» والخمس 
مائة على الضامن دون المشتري. [العناية ۴۹۰/۹] 


باب العتق في مرض الموت ا 


لأنه يتهم فيه كما في الهبة» وكل ما أوجبه بعد الموت» فهو من الثلث» وإن أوجبه 


إضافه إلى الموت 


في حال صحته؛ اعتباراً بحالة الإضافة دون حالة العقدء وما نفذه من ات شم 
فالمعتبرٌ فيه حالة العقد» فإن كان صحيحاًء فهو من جميع ال مال؛ وديا مريضا 


تمن الاکن وکل عاض سے مته یر ال اس لأن بالبرءِ ت تن آنه لا حق 
لأحد في ماله. قال: وإن حابى. ثم أعتق» وضاق الث نهان فامحاباة أولى 


القدوري السحاباة وا 

کد أي حنيفة سه وإن أعتق» ثم حابى: فهما سوا 
تحاصا 

لأنه ينهم فيه: أي لأن المريض متهم يتهم فيه أي في إيجابه على نفسه كما في الهبة أي كما يتهم.(البناية) 
فهو من الثلث: لأنه علقه بحال تعلق الورثة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافة لا حال الإيجاب. 
وإن أوجبه: أي وإن كان الإيجاب في حالة الصحة أي وإن كان واقعاً.(البناية) التصرف: كالإعتاق والهبة.(الكفاية) 
أي ولم يضفه إلى ما بعد الموت. [البناية 47/1 4] العقد: أي حالة عقد التصرف. 
المال: أي يعتبر تصرفه من جميع المال. وكل مرض إلخ: أي كل مرض صح منه» وقد تصرف فيه كان 
تصرفه تصرف الأصحاء؛ لأنه لما برئ من مرضه تبين أنه لم يكن مرضه سبب الحجر عن تصرفه حيث 
لم يكن حق أحد متعلقاً بعاله. وان حابى [أي باع بغين فاحش] ا لخ: صورته: رجحل باع في مرضه عبداً 
يساوق ألفين.من برحل بالف :وأفتق غيداً يسارى الفاك:ولا ال له سسؤاقناء ااباق أولى» وإ ات 
بالعتق تحاصا فيه عند أبي حنيفة يثكه. ففي الأول يسلم العبد للمشتري بألف؛ ولم يبق من الثلث شيء 
إلا أن العتق لا يمكن رده» فيسعى العبد في قيمته للورئة» وفي الثائية: يتحاصان في مقدار الثلث. وقالا: 
العتق أولى سواء قدم الحاباة أو أخرهاء فيعتق العبد بحانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير المشتري إن شاء 
نقض البيع» ورد العبد؛ لما لزمه من الزيادة في الثمن من غير رضاه وإن شاء أمضى العقد. وأدى كمال 
قيمة العبد ألفي درهم. [العناية 9/-9*] 
فاخاباة أولى !خ: إن كانت المحاباة قبل العتق بدئ بامحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قبل المحاباة تحاصا 
جميعا صاحب الحاباة والعتق» فإن لم يبق شيء بعدهما بطل ما بقي من الوصاياء وإن بقي من الثلث شيء» 
فضاربوا فيه على قدر وصاياهم. 


ل باب العتق في مرض الموت 


وقالا: العتقّ أولى في المسألتين. والأصل فيه: أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز 


5 5 1 الأمر الكلي وك 
الثلث: فكل من أصحاها يضرب بجميع وصيته في الفلث لا ققدم البعضُ على 


البعض إلا العتق المُوقع في المرض» والعتق المعلّقبموت الموصي كالتدبير الصحيح» 


العتق ال 


والمحاباة في البيع إذا وقعت في المرض؛ لأن الوصايا قد تساوت» والتساوي في سبب 
الاستحقاق يوحب التساوي في نفس الاستحقاق» وإما دم العنقٌ الذي ذكرناه 
آنفاً؛ لأنه أقوى» فإنه لا يلحقه الفسح من جهة الموصي» وغيره يلحقه» 


وقالا: إلخ: قال أبو يوسف ومحمد: يبدأ بالعتق قبل امحاباة» قدم العتق أو أحر» فإن لم يبق شيء من الثلث 
بطلت الوصية الباقية؛ وإن بقي من الثلث شيء تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهم» وكان 
لكل منهم قدر ما بخص وصية من ذلك. الثلث: مثل أن يوصي بالربع والسدس. [البناية ]8841//١‏ 
الغلث: فيكون الثلث بينهم. إلا [مستدى من قوله: لا يقدم.(العناية ١/۹‏ ۳۹)] العتق !لخ: فإنه يبدأ بكل ذلك 
قبل كل وصية» ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك» فما بقي من الثلث يكون بينهم على قدر وصاياهم. 

في المرض: أي المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول: أعتقوه» أو يوصي بعتقه بعد موته. (العناية) 
والعتق المعلق إل: والحرف فيه إنما يكون منفذاً عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ» فهو في المعى 
أسبق ما يحتاج إلى التنفيذ» والترجيح يقع بالسبق» توضيحه: أن العتق المنفذ بالموت يستحق استحقاق 
الديون» فإن صاحب الدين ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجدس حقه» وهنا بنفس الموت يصير مستوفياً حقه» 
والدين مقدم» فكذا ما في معناه. [الكفاية ۳۹۰/۹] 

كالتدبير الصحيح: مثل أن يقول الرحل للمملوك: أنت حر بعد موت أو أنث حر إذا مت أو إن مت» 
واحترز بالصحيح عن التدير الفاسده كما إذا قال: أنت حر بعد موت بيوم أو شهر» فإنه لايكون مقدماً 
على سائر الوصاياء بل هو وسائر الوصايا الوصايا سواء. [البناية 85/١‏ 4] آنفا: وهو العتق الموقع في 
المرض.(البناية) وغيرة بلحقه؛ أي غير العتق يلحقه أي الفسخ من جهة الموصي؛ لأنه يصح الرجوع عله» 
ولا يصح الرحوع ف العتق. [البناية ]٤٤۸/١١‏ 


باب العتق في مرض الموت ۹ 


وكذلك المخحاباة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصي» وإذا تقدم ذلك» فما بقي من 
الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سواهما من أهل الوصاياء ولا يقدّم البعضٌ على 


ما يقي من النلث 


البعض. هما في الخلافية: أن العتق أقوى؛ لأنه لا يلحقه الفسخى والمحاباةٌ يلحقهاء 


من المحاباة 


ولا معتبر بالتقديم في الذكر؛ لأنه لا يوجب التقدّمَ في الثبوت. وله: أن الحاباة 
5 التقديم في الد كر 3 0 
أقوى؛ لأنها تبت في ضمن عقد المعاوضة؛ فكان تبرعا بمعناه لا بصيغته» والإعتاقٌ 
من العثق عقد 
تبرّع صيغة ومعئ فإذا وحدت الحاباة ولا دفع الأضعف» وإذا وجد العتق أَوَلاً 
وابكة وخر لا جل الدفع كان من ررر ااه 


وكذلك الحاباة إخ: لأنها تثبث في ضمن عقد المعاوضة» ومن قضية المعاوضة اللزوم؛ فلزمه الوصية الي في 
ضمنها منزلة العتق.(البناية) ذلك: أي العتق المذكور والحاباة. سواهما: أي من سوى العتق المذكور» 
والذي حابى له. [البناية 4/١‏ 4] في الخلافية: قال صاحب "العناية" في بيان الخلافية وهي ال قدم فيها 
امحاباة على العتق» وتبعه العيئ» أقول: هذا شرح فاسد, لأن الخلاف بين أبي حنيفة يله وصاحبيه في كلتا 
المسألتين المذكورتين» وهما الي قدم فيها المحاباة على العتق» وال قدم فيها العتق على المحاباة» وكذا الدليل 
المذكور من قبلهماء والدليل المذكور من قبله يتمشيان في تينك المسألتين معاً بلا كلفة كما لا يخفى على 
ذي مسكة» فلا وجه لتفسير الخلافية هنا بما بخص المسألة الأولى» فالصواب في بيانما أن يقال: وهي الي 
اجتمع فيها العتق والحاباة» سواء قدم العثق على المحاباة» أو قدمت المحاباة على العتق. (فتح القدیر ]٠۹/۹‏ 
يلحقها: الفسخ من جهة المشتري. ولا معتبر: أي لا يكون المحاباة أولى بالتقادم في الذكر. 

لا يوجب التقدم إلخ: لأن زمان التقرر بعد الموت» والكل يتقرر معاً. [الكفاية ۳۹۲/۹] ألا ترى أنه إذا 
أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان كان بينهم أثلاثا وصل أو فصل» ولا عبرة بالبداية» فكذلك ههنا. (العناية) 
المعاوضة: يعي وبالمرض لا يلحقه الححر عنها. [العناية ۳۹۱/۹] لا بصيغته إلخ: أي لا من حيث 
صيغته» فإن البيع بانحاباة عقد تحارة» حن يجب للشفيع الشفعة, فالشفعة تخصص بالمعاوضات» وهذا إن 
البيع بامحاباة يصح من العبد المأذون والصبي المأذون. [البئاية ]٤٤۸/١۴‏ 


E‏ باب العتق في مرض الموت 


وعلى هذا قال أبو حنيفة يلك: إذا حابى» 5 عى ثم حابى: ا الثلث ټين 
الحاباتين نصفين؛ لتساويهماء ثم ما أصاب الحاباة الأحيرة قُسّم بينها وبين العتق؛ 


1 


لأن العتق مقدّمٌ عليها فيستويان» ولو أعتق» ثم حابي ثم أعتق: قسّم الثلث بين 
أولاً 


العتق الأول والحاباة نصفين» وما أصاب العتق: قسم بينه وبين العتق الثاني» وعندهما: 
لتجانسهما 


تصف اثلث الأول 


العتق أولى بكل حال. قال: ومن أوصى بأن يُعْتَقَ عنه بمذه المائة عبدٌ. فهلك منها 


درهم: لم يعتق عنه عا بقي عند أي حنيفة يله وإن كانت وصيته يحجة: يحج عنه 


0 


ما بقي من حيث يبلغ؛ وإن لم يهلك منهاء وبقي شيءٌ من الحجة برد على الورثة. 


مإئة فصل شيء الباقي أي الفضل 


وقالا: يعتق عله ما بقي؛ لأنه وصية بنوع قربة» فيجب تنفيذها ما أمكن؛ 


تبرع: لأنه لم يغبت في ضمن المعاوضة: وبالمرض يلحقه الحجر عنه. |العناية ۳۹۱/۹] هذا: أي على الأصل 
الذي ذكر من جهة أي حنيفة .. لتساويهما: في وقوعهما في ضمن عقد المعاوضة. [البناية ]445/١‏ 
ثم ما أصاب إلخ: أي ما أصاب الحاباة الأخيرة من نصف الثلث قسم بينها وبين العتق المتقدم عليها؛ لأنه 
حصل له الاستواء مع الحاباة؛ لتقدمه عليها. قسم بينها إلخ: فيه بحث» وهو أن يقال: المحاباة الأولى 
مساوية للمحاباة الثانية» وامحاباة الثائية مساوية للعتق المتقدم عليهاء فامحاباة الأولى مساوية للعتق المتأحر 
عنهاء وهو يناقض الدليل المذكور من جانب أبي خنيفة سك والجواب أن شرط الإنتاج أن يلرم النتيجة 
القياس لذاته» وقياس المساواة ليس كذلك عرف في موضعه. [العناية 85/8*] 

قسم الثلث: أي نصفين؛ لأن العتق لما تقدمها زاحمها. قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". (البناية) 
هذه المائة: [أي يشتري هذه المائة عبد ويعتق ذلك العبد عن الموصي] وكان المائة ثلث المال؛ أو أقل من 
الغلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائةء فإنه لا يشتري» وبطلت الوضية في قول أبي حنيفة يل وفي 
قوهما: يشتري عبد بثلث ماله ويعتق. على الورثة: قال الإمام الكتاني: إلا أن يكون الموصى جعل 
الفضل للذي حج عنه فيكون له. [العداية ۳۹۲/۹] قربة: أي التقرب إلى الله تعالى. 


باب العتق في مرض الموت ها 
: 8 
اعتبارا بالوصية بالحج. وله: أنه وصية بالعتق لعبد يشتري همائة؛ وتنفيذها فيمن يشتري 


0 


فتبدل المستحق 


هي حق الله تعالى» والمستحق لم يتبدل», وضار كما إذا أوصى لرحل .عائة» 

بعضها دقع الباقي إليه. وقيل: هذه اللسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه وهو: أن 
العتق حق الله تعالى عندهما حين تُقبّل الشهادةٌ عليه من غير دعوی» فلم يتبدل 
المستحق؛ وعنده: حق العبد حي لا تُقبل البينة عليه من غير دعوى» فاختلف المستحق» 
وهذا أشبه. قال: ومن ترك ابنين ومائة دره وعبداً فته مال درهم؛ وقد كان أعتقه 
في مرضه» فأجاز الوارثان ذلك: لم يسع في شيء؛ لأن العتق في مرض الموت وإن كان 
في حكم الوصية» وقد وقعت بأكثر من الثلثء إلا أنها تجوز بإحازة الورثة؛ لأن 
الامتناع لحه وقد أسقطوه. قال: ومن أوصى بعتق عبدِه» ثم مات» فجنى جناية 


بالوصية: أي ما إذا أوصى بأن يحج عنه يمذه المائة» فهلك درهم يحج عنه بما بقي. لغير الموصى له: [وفيٍ نسخحة 
به] أي لغير من أوصى له الموصي» فإن من قيمته دون المائة غير من قيمته مائة. وقيل: القائل فخر الإسلام 
البردوى في شرح "الجامع الصغير". المستحق: فلم يكن العبد موصى له» بل الموصى له صاحب الشرع 
وهو لم يتبدل. وهذا أشبه: يعن إلى الصواب؛ لأنه يثبت بالدليل أنه حق العبد عنده» فيخلف المستحق 
إذا هلك منه شيء» وتبطل الوصيةء وترد المائة إلى ورثته. [العناية ۳۹۳/۹] أي كون هذا الخلاف في عتق 
النسمة بناء على أن العتق حق الله عر وحل» أو حق المملوك هو أشبه بالصواب. [البناية ]٤٠١/١۴‏ 
قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير".(البناية) أفها: أي أن الوصية بأكثر من الثلث. فجئى جناية: اعلم أن 
العبد إذا حن جناية حطأء فحكمه الدفع أو الفداء» ثم هذا العبد الموصى له بعتقه إذا حن جناية بعد موت 
الموصي كانت الورثة بالخيار إن شاءوا دفعوه بالجناية» وإن شاءوا فدوه» فإن دفعوه بطلت الوصية؛ لأن 
الدفع يبطل حق المالك لو كان حياً» فكذلك يبطل حق من يتلقى الملك من جهته» وهو الموضى له. 


ها باب العتق في مرض الموت 


وذفع يما: بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح؛ لما أن حقَّ وليّ الجناية مقدم على حق 


مسا الجرتاية 


الموصيء فكذلك على حق الموصى له؛ / 3 نه يتلقى الملك من جهته» إلا أن ملكه فيه 


والموصي المرصي 


باق» واا یرول بالدفع نفإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما دا باعه الوصي 
أو وارله بعد موته» فإن فداه الور کان لدا في ماهم؛ لأفم هم الذين الترموه» 


الورثة 


يم الوص لأن العبد طهر عن المحناية بالفداء كأنه لم يجن» فتنفذ الوصية. قال: 
ومن أوصى بثلث ماله لآخرء فأقرّ الموصى له داریا أن اميت أغتق هذا العيد» 
فقال الموصى له: أعتقه في الصحة» وقال الوارث: في المرض» فالقول قول 


الوارنثة .ولا شيء للموضى له إلا أن يفل 5 ن الثلث شيء» أو تقوم اله ا أن 
يثلث الال على قنمة الخد الموصى له 


العتق في الصحة؛ لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق؛ 
لأن العتق في الصحة ليس بوصية» وهذا ينفذ من جميع المال» والوارث ينكره؛ لأن 


الق لي ية 


مدّعاه العتق في المرض» وهو وصية: والعتق في امرض مقدّم على الوصية بثلث المال» 


فكذلك: فيكون ولي الجناية مقدماً عليه أيضاً. إلأ: استئناء من قوله: لما أن حق ولي الحناية مقدم في 
العبد. [البناية 451/18] إلا أن ملكه: أي ملك الموصي فيه باق لحاحته» حي لو كان العبد ذا رحم 
محرم من الورثة لا يعتق؛ لما بينا أن ملك الميت باق لحاجته؛ وهذا لأن ملك الورثة ملك خلافة» فلا يثبت 
ما لم يستغن الأصل منه» وهذا جواب إشكال» وهو أن يقال لما كان حق ولي الحناية مقدماً على حق 
الموصي» والموصى له ينبغي أن تبطل الوصية قبل الدفع» والجواب عنه: أن ملك الموصي فيه باق ما لم يدفع 
به» وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الموصي» فإذا دفع زال ملكه» فتبطل الوصية. [الكفاية 9/9 *-34.] 
في ماشم: أي كانوا متبرعين فيما فدوا به.(العناية) قال: أي محمد بك في "الحامع الصغير".«البناية) الصحة: فلنا ثلث 
ما بقي من التركة بعد العتق. المرض: فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. شيء: فللموصى له الفاضل. 
بغلث المال: لقوته؛ لأنه لا تحمل الرد والنقض. 


باب العتق في مرض الموت 0 
١‏ فکان منكراًء والقول قول انكر مع اليمين» ولأن العتق حادث» والحوادث تضاف 
7 أقرب الأوقات؛ لتقن بماء فكان الظاهرٌ شاهداً للوارث» فيكون القول قوله مع 


أقرب الأوقاث 
اليمين» إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه» أو تقوم له 
7 الفاضل 
البيّنة أن العتق في الصحة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو خصم في إقامتها 
لإثبات حقه. قال: ومن ترك عبداء فقال ( اليف أعتّقني أبوك في الصحة؛ وقال رجل: 
لي على أبيك ألفٌ درهم فقال: صدقتماء فإن العبد يسعى في قيمته عند أبي حنيفة سلف 


وقالا: يعتق ولا يسعى في شيء؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث 


فاستويا 


ف كلام واحد» فصارا كأفما كانا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية» 


منكراً: فغرضه أن لا شيء للموصى له. والقول قول إلم: فإذا كان القول قول الورثة كان الثلث 
مستحقا بالعتق» فإن فضل شيء منه إلى تمام الثلث» فهو للموصى له» وإن لم يفضل؛ فلا شيء للموصى له. 
والحوادث تضاف: إذا حهل التاريخ» وأقرب الأوقات حال المرض» فيضاف العتق الحادث إليه لتيقن 
الأقرب ما لم يتبين أنه من قبل. في الصحة: أي لم يكن وصية؛ فحيشد ثلث المال للموصى له. 

وهو خصم إلخ: جواب عن إشكال على قول أبي حنيفة يلل فإن العتق عنده حق العبد؛ فلابد من 
الخصومة: وهو الدعوى حي تقبل البينة» ولم توجد الدعوى من العبد» فينبغي أن لا يقبل البينة على العتق» 
والجواب عنه: أن البينة إما وحدت من الخصم فإن الموصى له هذه البينة يثبت لنفسه حقه» فيكون 
خصماًء والبينة من المخصم مقبولة. [الكفاية /834] قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 
واحد: بقوله: صدقتما. [العناية ]۳۹٤/۹‏ فصارا: أي العتق في الصحة والدين. 

لا يوجب السعاية إلح: لأن من أعتق عبداً في صحته» ثم مات» وعليه دين لم يسع العبد له في شيء؛ 
فهذا مثله؛ وهذا لأن الإقرار يهذين الأمرين في حالة المرض إنما يمنع أحدهما الآخر أن لو كان أحدها 
متأخراً عن الآخرء فيمنع المتقدم المتأخر وههنا لما حصلا معاً بتصديق كل واحد يجعل كان الأمرين كانا 
مثبتاً بالبينة» فيقيتان معا لذلك. [الكفاية 4/9 8"] 


6 باب العنق في مرض ا موت 


وإن كان على المعتق دَيْن. وله: أن الإقرار بالدين أقوى؛ لأنه يعتبر من جميع المال» 
والإقرارٌ بالعتق في المرض تبر من الثلث» والأقوى يُذَْحُ الأدن» فقضيته أن يبطل 
العتق أصلاً إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» فيدفع من حيث المعنى يايجاب 
السعاية» ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانعَ له من الإسناد» فيسند إلى حالة الصحة» 


ولا يمكن إسنادُ العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الدين بمنع العتقّ في حالة المرض محانا» 


وله أن إخ: أي لأبي حنيفة بك وجهان: أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق؛ فدفع 
الأقوى الأضعض» والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس المال لا من الثلث فحسب» وأنه لا 
يعتبر وضية من المريض» والإقرار بالعتق من المريض يصح من الثلث لا غير» وإسناد الإقرار بالعتق إلى 
الصحة إثما يصح إذا لم يكن الماع من الإسناد وقد وجد المانع» وهو شغل الدين؛ فإن منع الإسناد إلى 
حال الصحة؛ فاقتصر العتق إلى حالة المرض» فعلى هذا كان ينبغي أن يبطل العتق أصلاء إلا أنه بعد وقوعه 
لا يحتمل الفسخ» فيفسخ من حيث المعئ بإيجاب السعاية على العبدء ويقضى به الدين» ولا يفسخ من 


حيث الصورة» ولأن الدين 
رأس المال من الصحيح والمريض - 
العتق مخاناء فلا جرم وحبت السعاية عليه وإقرار الوارث .ممنزلة إقرار المريض» .ولو أن المريض أقر في 


مرضه أنه أعتق هذا العبد في صحته: وأقر بدين كان الدين أولى؛ فكذا إذا أقر الوارث. 


لأنه لا مائع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ لأن الإقرار يصح من 


أ وإسناد العتق إلى حالة الصحة لا يمكن؛ لأن الدين بمنع أن يقع 


من حيث المعنى: لا من حيث الصورة.(البناية) يليهاب السعاية: على العبده ويقضى به الدين. [البناية 87/1 4] 
فيسند إلخ: فكذلك ثبت الدين من كل وجه» ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعئ؛ لأن إعتاق 
المريض المديون يرد من حيث المع بوجوب السعاية» وصار تصديق الوارث بمسرلة تصديق الميت» ولو قال 
العبد لمولاه المريض: أعتقي في صحتك وقال رجحل آخر: لي عليك ألف درهم دين» فقال المريض: صدقتماء 
عتق العبد» ويسعى في قيمته للغرتم كذلك ههنا. [العناية ]۳۹٤/۹‏ ولا بمكن إسناد إلخ: وهذا لأن العتق 
م يظهر إلا ومعه الدين» وأنه يمنع ظهور العتق جانا ني المرض» وإسناد العتق إلى حالة الصحة يكون بعد 
ثبوته» فصار الدين مائعاً إستاد العتق إلى الصحة» فبقي العتق مقصوراً. [الكفاية 84/9] 
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فتجب السعاية» وعلى هذا الخلاف إذا مات الرحل» وترك ألف درهمء فقال رجل: 

لي على الميت ألف درهم دين وقال الآخر: كان لي عنده الف درهم وديعة» فعندة: 
الوديعة أقوى» وعندهما: ما سواء,. 
الدين والوديعة 

قال: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى: قُدّمت الفرائض منها قدّمها الوصي» 

اقال: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى لفرائض منها قدمها الملوصي 


وديعة: فقال الوارث: صدقتما. فعنده إل: هذا من المسامحات: فإن الكبار القدماء ذكروا الخلاف على 
العكس» فالحاكم في مختصر "الكافي" والفقيه أبو الليث السمرقندي في "كتاب مختلف الرواية"» والقدوري 
في "كتاب التقريب"» وفخر الإسلام في "شرح الجامع الصغير" والإمام بحم الدين أبو جعفر النسفي في 
"كتاب الحصر" وغيرهم قالوا: إن عندهما الوديعة أقوى» وعنده هما سواء» والتفصيل في "غاية البيان". 
أقوى: فإن صاحب الدين يدعي حقًا في الذمة انتقل إلى العينء وصاحب الوديعة يدغي العين» فإذا قال: 
صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثبوت حق صاحب الدين فيه» فكان أولى به. 
وعندهما: فالألف بينهما نصفان. هما سواء: فإن صاحب الدين لما ادعى الدين» فقد ادعى حقاً في الذمة 
منقولاً إلى العين» وصار مدعياً للغين» وصاحب الوديغة يدعي العين أيضاًء فإذا كان كذلك» فكل واحد 
منهما يدعي العين» وصدقهما الوارث فيه» فصارا مستويين في الحق في ذلك العين» فكان بينهما. 

فصل: قدم باب العتق في المرض على هذا الفصل؛ لقوة العتق في المرض؛ لأنه لا يلحقه الفسخ.)العناية) 
ومن أوصى إخ: اعلم أن من مات وعليه حقوق الله تعالى من صلاة» أو صيام» أو زكاة؛ أو حج؛ أو 
كفارة» أو نذر» أو صدقة فطرء فإما أن يوصى هاء أو لاء فإن كان الثاني لم تؤحذ من تركته» وم تحبر الورثة 
على إحراحهاء لكن هم أن يتبرعوا بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. [العناية 898/8] 
قدمت الفرائض إ: الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالی أو كلها للعبادء وما كان لله تعالى» 
فلا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج والصوم والصلاة: أو كله واحبات كالكفارات 
والنذر وصدقة الفطرء أو كله تطوعاً كالوصية بحج التطوع» والصدقة على الفقراء وما أشبههاء = 


كف باب العتق في مرض الموت 
أو أخُرها مل: الحج والزكاة والكفارات؛ لأن الفريضة ا ن النافلة» والظاهر 


منه البّداءةٌ بجا هو الأهمء فإن تساوت في القوة بُدئ با قدَّمه الموصي إذا ضاق 


الموضي الوصية 


عتها التلت؛ لأن الظاهر منه يبتدئ بالأهم. وذكر الطحاوي سه أنه يبتدئ 
الجوستي. 

بالزكاة» ويقدّمها على الحج» وهو إحدى ا عن أبي يوسف يلك وڼ 

رواية عنه: أنه يقدّم احج وهو قول محمد ينك. وجه الأول: أهما با وان استويا 


عل ازس 
في الفرضية؛ فالزكاة تعلق ها عق نّ العباد» فكان أولى» وجه الأخرى: أن الحجّ 


يقام بالمال والنفس» والزكاة بالمال قصراً عليه» فکان الج ج أقوى؛ مم تُقَدَم الزكاةٌ 
والحج على الكقارات؛ المزيتهما عليها في القوة؛ إذ قد جاء فيهما من الوعيد 


= فإن جمع بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع ما أوصىء فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث 
ماله» وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك فإن أجازت الورثة» فكلك وإن لم بر الورئة؛ فإنه ينظر إن كانت 
وصاياه كلها لله تعالى» فإنه ينظر إن كانت كلها فرائضء فإنا ثبذأ بما بدأ به المیت» وإن كانت واحبات» فإنه 
يبدأ ما بدأ به أيضء وكذلك لو كانت كلها تطوعاًء فإن كان بعضها فرائض؛ وبعضها واجبات؛ وبعضها 
تطوع فإنه يبدأ بالفرائض» أولاً وإن أخرهاء ثم بالواجبات» ثم بالتطوع. [الكفاية 9/ره+-95م] 
في القوة: بأن كانت كلها فرائض أو نوافل كالجسور والرباطات والمساجد. [البناية ]455/١*‏ 
وهو قول محمد: لعل المصنف وجد رواية» وإلا فالقدوري في "شرح مختصر الكرحي"؛ وشمس الأئمة 
07 في "شرح الكافي» ومس الدين البيهقي في "الكفاية'؛ وصاحب "التحفة"؛ والشيخ أبو نصر في 
ح الأقطع" جعلوا قول محمد يه تقدم الزكاة على الحج كذا في "غاية البيان". حق العباد: يعي باعتبار 
9 1 حقه ي القبض ثابت»:فكان هترجا فين [العناية 1/4[ 
من الوعيد الخ: أما في الزكاة فقوله تعالى: ظوَالّذِينَ يَكترُونَ الذَهَب وَالْفْضٌة4؛ الآيةء وأما في الحج 


فقوله تعال: ومن كفْر إن الله خب عن الْعَلَمِينَ مكان قوله: ومن لم يحج» من مات وعليه حجة 


الإسلام إن شاء مات يهودياً أو نصرائياً. الحديث. [العناية 833/8] 
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ما م يأت ف الكفارة والكقارة ن الققل والظهاز واليعين دة غلى دة 
ا 

الفطر؛ لأنه عرف وجوبها بالقرآن دون صدقة الفطر» وصدقة الفطر مقدمة على 


فإن وجوبها بالسلة 


الأضحية؛ للاتفاق على وجوماء والاحتلاف في الأضحية» وعلى هذا القياس 
يقدّم بعض الواجبات على البعض. 


الأضحية: فإفها غير واحبة عند الشافعي» والأضحية مقدمة على النوافل؛ لأنها واحبة عندنا. 

يقدم بعض إخ: فمن ذلك: أن صدقة الفطر وحبت بإيجاب الله تعالى» فيقدم على الواحب بإيجاب العبدى 
والنذور والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية اختلفوا في وجويماء ولم يختلفوا في وحوب 
النذر» والأضحية مقدمة على النوافل» ثم كفارة القتل مقدمة على غيرها؛ لأن كفارة القتل أقوى» ألا ترى أن 
الإسلام شرط في ذلك» ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وجبت بتك حرمة اسم 
الله تعالى» وكفارة الظهار وجبت بإيجاب حرمة على نفسه» فكانت كفارة اليمين أقوى. [الكفاية 9//اوع] 

* أما حديث الوعيد في ترك الزكاة» فمنها: ما أحرحه البخاري ومسلم. [نصب الراية 408/4] 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ار» فأحمي عليها في نار جهئم» 
فيكوى بها جنبه وجبینه» وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة حئى 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الحنةء وإما إلى النار"» قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح نا 
بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأحفافهاء وتعضه بأفواهها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره مسين ألف سبة حي يقضى بين العباد: فيرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار" الحديث. [رقم: 2١1407‏ باب إثم مانع الزكاة] أحاديث الحج: أخرج الترمذي عن 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: 
قال رسول الله E‏ "من .ملك رادا وراحلة تبلغه إلى بیت الله ولم يحجء فلا عليه أن يموت موقي أن ترات , وقال: 
وهلال بن عبد الله بحهول؛ والحارث يضعف ف الحديث. [رقم: ۸٠١‏ باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج] 
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قال: وما ليس بواحب قَدَّم منه ما قدّمه ا لموصي؛ ما ناء وصار كما إذا صرح بذلك» 


بالتقديم 


ارا شل وس يعي جب ای ایا اانا للد قله رودا اریت قدا اسا 
قرب صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه» ويقسم على عدد القربء ولا يجعل 
الدميع كوصية واحدة؛ لأنه إن كان المقصودٌ بجميعها رضا الله تال فل باحك ق 
نفسها مقصود» فنفرد كما تفرد وصايا الآدميين. قال: ومن أوصى بحّجة الإسلام: 


القدوري 


أحَجوا عنه رحلا من بلده يج راكبا؛ لأن الواحب لله تعالى احج من بلده» 

على الموصي 
قدم منه إلخ: بأن أوصى بأن يحج عنه تطوعاً أو أوصى بأن يعتق عنه نسمة تطوعاء ول يعينهاء وأوصى 
بأن يتصدق عنه بمائة على الفقراء لا بأعيافهم؛ فإنه يبدأ ما بدأ به الميت» وإثما كان كذلك؛ لأن الموصى له 
في هذه الصورة واحد, وهو الله تعالى؛ لأن الوصية بالحج صحت» وكذلك الوصية بعتق نسمة لا بعينها 
صحت لله تغالى لا للعبد؛ لأن العبد إذا لم يكن بعينه كان بخهولاً» والوصية اللمخهول لا تضح» فثبت أن 
الموضى له واحد؛ والقصود واحد؛ وهو التقرب إلى الله تعالى. 
لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم.(الكفاية) صرح بدلك: وهو أن يقول: ابدءوا بما 
بدأت به هذا هو ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أصحابنا ج2. أنه يبدأ بالأفضل» فالأفضل يبدأ 
بالصدقة؛ ثم بالحج» ثم بالعتق» سواء بدأ بالصدقة أم أخرها.(الكفاية) ذكرناة: أي فيما مضى في هذا 
الفصل. [البناية ]451/١*‏ ويقسم على إخ: فيجعل كل جهة من جهات القربة مفردة؛ ولا جعل جهة 
واحدة نحو أن يقول: ثلث مالي في الحج» والزكاة؛ والكفارات» ولزيد يقسم على أربعة أسهم؛ لأن كل جهة 
من هذه غير الحهة الأحرى» وإن كان متحداًء وهو القرابة؛ ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هي المنصوص 
عليهاء وهوكما إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل يصرف لكل جهة سهم» وإن كان المقصود من 
الجميع القربة؛ ثم ما أصاب القرب يصرف إليها على الترتيب الذي ذكرنا. [الكفاية ۴۹۸-۳۹۷/۹] 
تفرد وصاياه ل فإن الجميع منهاء وإن كان المقصود به القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن 
السبيل» لكن يجعل لكل جهة سهم على حدة» فكذا هذا. [العناية ۴۹۷/۹] 


باب العتق في مرض الموت 555 


ولهذا يُغتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده» ا لأداء ما هو الواحب عليه وإعغا 


أوجوب الحج 


قال: "راكباً"؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشياًء فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه. 


قال: فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجّوا عله من حيث تبلغ» وف القياس: لا يحج عنه؛ لأنه 


القدوري لر 


أمرّ بالحجة على صفةٍ عدمناها فيه غير أنّا جوزناه؛ لأنا نعلم أن الموصي قصد تنفيذ 


الوص نيحي فنا م كاي ولك ا فكزناةه وع أو مع إا رأساء 


للثواب تنفيذ الوصية الوضبية 


وقد فرَقنا ين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل. قال: ومن حرج من بلده حاجاء فمات 


في الطريق» وأوصى أن يُحج عنه: مح ين من بلده عند أبي حنيفة يلين وهو قول 


زفر يطل وقال أبو يوسف ومحمد ج عا: يحجّ عنه من حيث بلغ استحساناه وعلى 
هذا الخلاف إذا مات الحاجٌ عن غيره في الطريق. لهما: أن السفر بنيّة الحج وقع فرت 


يعتبر: لأنه يشترط من الزاد والراحلة ما يكفيه من بلده. لا يلزمه: لأن الموصي لم يكن يجب عليه الحج إذا 
لم يقدر على الراحلة» وإثما يجب عليه إذا قدر على الراحلة» فإذا وجب الحج راكبا يلرم الأداء على الذي 
يحج عنه كذلك راكباً. [البناية *458/1] ما ذكرناه: وهو الإحجاج عنه من حيث تبلغ النفقة. (البناية) 
وقد فرقنا إلخ: والفرق وقع على قول أبي حنيفة يك وهو ما ذكر قبل هذا الفصل في قوله: وله 
أنه وصية بعتق عبد يشتري بمائة» وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلخ:(الكفاية) 
حاجًا: قيد بقوله: حاجاً؛ لأنه لو حرج للتجارة» فإنه يحج من بلده بالاتفاق. [الكفاية 894/5] 

وقال أبو يوسف يلد إلخ: قيل: هذا الخلاف فيما إذا كان له وطن» فأما إذا لم يكن» فيحج عنه من 
حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهر بنفسه لتجهر من حيث هوء فكذلك إذا أوصى. [العناية 39/4/95] 
حيث بلغ : أي من مكان بلغ فيه» ومات هناك. لما أن السفر إخ: مدفوع بقوله 7#: كل عمل 
ابن آدم ينقطع بعوته إلا ثلاثة: فإن الخروج للحج ليس منه» ورد بأن المكفر إذا أطعم بعض المساكين» 
ومات فأوصى وحب الإكمال ,ما بقي بالاتفاق» ولم ينقطع ما أطعمه بالموت ذكره في "الأسرار" = 


:1 باب العتق في مرض الموت 
وسقط فرض قطع المسافة پار وقد وقع أجره على الله» فيبتدئ من ذلك 


المكان كأنه من أهله» بخلاف سفر التجارة؛ لأنه لم يقع قربة» فيحجٌ عنه من بلده. 


مکان مات 
وله: أن الوصية تنصرف ك الحج من بلده على ما قررناه أداءً للواحب على 
الوجه الذي وجب» والله أعلم. 


= فما هو جواب أبي حنيفة يلك عن ذلك؛ فهو جوابنا عن الحج؛ وأجيب بالفرق بأن سفر الحج لا يتجرأ 
في حق الآمر بدليل أن الأول إذا بدا له في الطريق أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى في بعض الطريق» وفوض 
الأمر إلى غيره برضا الوصي لم بجر ولزمه رد ما أنفقه» وأما الإطعام» فإنه يقبل التجزئ حت أن المأمور 
بالإطعام إذا أطعم البعض» ثم ترك البعض» وأمر به غيره» فإنه يجرئه» كذا في "الأسرار"؛ وهذا ليس بدافع؛ 
لأن الحديث لم يفصل بين التحرئ وغيره في الانقطاع إلا أن يقال: التجزئ في الإطعام مستند إلى الكتاب» 
فإنه لم يشترط فيه التتابع أصلاً حبق لو جامع في خلال الإطعام مثلاً لم يجب عليه إعادة ما سبق؛ والكتاب 
أقوى؛ وإن كان دلالة» فعمل به» والحج لم يكن فيه دليل أقوى من الحديث؛ فعمل به. [العناية ]۳۹۸/۹٩‏ 
التجارة: بيان لفائدة فيد حاجاً. تنصرف إ: فإنه لما مات قبل إتمام العمل صار خروجه بغير الحج» ولو أنه 
حرج لغير الحج كما إذا حرج تاجراء فمات في بعض الطريق يحج من منزله؛ فكذلك ههنا؛ وهذا لأن الخروج 
بعد الموت قبل أداء الحج انقطع» فالفسخ بدليل قوله = "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: علم 
ينتفع به بعد موته» وولد صالح يدعو له» وصدقة جارية بعد موته"» والمخروج للحج ليس من الثلاث. 

ما قررناة: أراد به قوله قبل هذا: ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلاً من بلده يحج راكباً؛ لأن 
الواحب لله تعالى الحج من بلده إلخ. [الكفاية ۳۹۸/۹] الواجب الذي وجب: وهو الحج من بلده 
وف كتاب "نكت الوضايا": فإن كان للرحل أوطان شتتء فإن كان مات في بعض الأوطان يحج من ذلك 
الوطن؛ وإن مات في الطريق يحج من أقرب الأوطان إلى مكة. [البناية ]45/١*‏ 


باب الوصية ية للأقارب وغيرهم 


قال: ومّن أوصى جيرانه» فهم الملاصقون عند كٍِ حنيفة ل وقالا: هم 


القدوري 
الملاصقون وغيرهم من يسكن اة الموصي » وجمعهم ا الحلة» وهذا 


استحسات: وقوله قیاس؛ لأن کار بن داور وهي الاك ك ولهذا يستحق 
الشفعة بهذا المبوار» ولأنه لما 'تعدّر صرفه إلى الجميع صرف إلى اتی ا مخصوص» 


جوار الملاصق 


وهو الملاصق. وجه الاس اة : أن هؤلاء كلهم يُسَمُون عونا عزفاه وقد تأيد 
: "لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد".” وفسّره بكل مّن سمع النداى 


باب الوصية إخ: أحر هذا الباب عما تقدمه؛ لأنه ذكر في هذا الباب أحكام الوصية لقوم خصوصين» وذكر فيما 
تقدمه أحكام الوصايا على وجه العموم؛ والمخصوص أبداً يتلو العموم كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]۳۹۹/۹٩‏ 
ومن أوصى جيرانه إلخ: كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرا إلى ترجمة الباب» ويجوز أن 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب. [العناية ]۳۹۹/۹٩‏ الملاصقون: من داره» قربت الأبواب أو بعدت. 
وهذا: أي ولكون الحار هو الملاصق وغيرهم.(البناية) لما تعذر صرفه إل: يعي لعدم دحول جار الحلة» وجار 
القرية» وجار الأرض صرف إلى أحص الخصوص» وهو الملاصق. [العنية 5/ ٠‏ أن هؤلاء: [أي الملاصقون 
وغيرهم.(البناية)] !لخ: يعي أن الموصي قصد به من يخالطه ويقرب منه» وفي هذا المع يستوي الملاصق 
وغيرة؛ لأن كل واخد من جمغهم مسجد واحد يسمى صاخبه ارا عرفا فوجب حمل الاسم عليه 

" روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة #5. [نصب الراية 417/4] فحديث أبي هريرة: 
أخرجه الدارقطني في "سننه" عن سليمان بن داود اليماني عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رشول الله لا صلاة لحار المسجد إلا .في المسجد". [رقم: ۱۰۴۸ ۴۲٣/۱‏ كتاب الضلاة] 
قال ابن القطان في كتابه: وسليمان داود اليماني المعروف بأبي الجمل ضعيف» وعامة ما يرويه يمذا الإسناد 
لا يتابع عليه. [نصب الراية ]4١7/4‏ قلت: رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي أنه بلغه عن 
هشيم وغيره عن أبي حيان التيمي عن أبيه يات ب لي بدا طالب تقد أنه قال: "لا صلاة حار 
المستجد إلا في المسجد". قيل: ومن جار المسحنا؟:قال: "من أسمعه المنادي". [البداية *43/68] 


ع باب الوصية للأقارب وغيرهم 


ولأن المقصد بر الحيران واستحبابة ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لابد من 
الاحتلاط» وذلك عند اتحاد المسجد» وما قاله الشافعي ي: الجوار إلى أربعين 


داراً بعيد» وما يروى فيه ضعيفء” قالوا: ويستوي فيه الساكنٌ والمالك» والذكور 


باعتبار العرف المشايخ 
والأنثى؛ والمسلم والذمي؛ لأن اسم الحار يتناولحم. ويدحل فيه العبدٌ الساكنٌ 
ie‏ لإطلاقه, ولا يدحل عندهما؛ لأن الوصية له وصية لمولاه» وهو غير ساكن. 


المولى 


أوصى لأصهاره: : فالوضية لكل دي رحو حرم من ام آنه 
٠ >‏ ج لأقرباء امرأتة 0 


الملقصد: أي المقصود من وصية الشخص ليرانه وحول إحسانه إليهم. [البناية ]458-4515/١*‏ 
عند اتحاد المسجد: قيل: حى لو كان في المحلة مسجدان صغيران متقاربان» فالجميع حيران.(العناية) 
ضعيف: وقد طعن في راوية. [العناية ٠0/5‏ 5] فيه أي فيما أوصى به رجل فجيرانه. [البناية 45/18] 
والذمي: أقول: ينبغي على قول محمد «#: أن لا يدحل الذمي؛ لأن المسجد لا يضمهء إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد ماع الأدان. [العناية 01/5 4] فيه: فيما أوصى به لحيرانه. [البناية 4584/11] 

لإطلاقه: أي لإطلاق اسم الجار على المملوك وغيره.(البناية) ولا يدخل عددهما إلخ: وفي "الزيادات" 
و"المحيط": ولا يدحل فيه العبد والإماءء والمدبرون» وأمهات الأولاد؛ لأنهم لا جوار هم؛ لأفهم أتباع في 
السكى من غير ذكر حلاف» والأرملة تدحل؛ لأن سكناها مضاف إليهم» واليَ هي ذات بعل لا تدحل؛ 
لأن سكناها غير مضاف إليهاء فلم تكن جاراً حقيقة. [الكفاية ۹/٠٠؛]‏ 

روي مسنداً ومرسلاًء فالمسند فيه عن كعب بن مالكء وأبي هريرة وعائشة د مي 
فحديث كعب: أحرجه الطبراني في "الكبير" عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: أتى الببي * 
رحل» فقال: يا رسول الله! إن نزلت محلة بي فلان» وإن أشدهم لي أذى أقريمم لي زارا عك البي 5 
أبا بكر وعمر وعلياً أن يأتوا باب المسجد» فيقوموا عليه فيضيحواء ألا أن أربعين دارا جوار. ولا يدخل 
ابلحدة من حاف حاره بوائقه» قيل للزهري: رسن دارا قال الس اام ا وفيه يوسف 


بن السفر أبو الفيض فيه مقال. [رقم:٩۳٤۱» ]۳۷/٠۹‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم قلف 


لما روي "أن البي ا لما تزوّج صفيّة أعتق كل مّن ملك من ذي رحم محرم 
منها إكراماً لا".” وكانوا يسمّون أصهار البي « وهذا التفسير احتيارٌ محمد 
وأبي عبيدة اء وكذا يدحل فيه كل ذي رحم حرم من زوجة أبيه؛ وزوجة ابن 


وزوحة كل ذي رحم حرم منه؛ لأن الكل أصهارء 


لما تزروج صفية إلخ: هذا من مساحات صاحب "الهداية "» والصواب حويرية» وكان اسمها برة» فسماها ءا 
جويرية؛ لأنه يكره أن يقال: حرج من بيت برة» وقصتها: أن جويرية بنت الحارث من بن المصطلق وقعت في 
سهم ثابت بن قيس» فكاتبها على ما لا طاقة لها به» فأدى رسول الله 25 لما جاءت سائلة في كتابتهاء 
وتروجهاء فتسامع الئاس أنه 5 قد تروج جويرية» فأرسلوا ما بأيديهم يعي من السبي» فأعتقوهم» وقالوا: 
أصهار رسول الله ل قالت عائشة :#دا: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية أعتق في 
سبيها مائة أهل بيت من بي المصطلق كذا رواه أبو دواد في "سئنه" عن عائشة ٠ا‏ وغيره. 

وهذا التفسير إخ: وإنما قال: وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة؛ لأن الصهر في اللغة يجيء بمعبى الختن 
اء قال الأتراري: قول محمد ينك حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث.(البناية) 
لأن الكل أصهار: لما مر من حديث جويرية. [البباية ]٤٠٠/١۴‏ 


* هكذا في الكتاب: صفية» وهو وهم وصوابه جويرية» أخرحه أبو داود في سننه في العتاق عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في 

سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو ابن عم له» فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذ العين» قالت 
: فجاءت تسأل رسول الله 25 فی كتابتهاء فلما قالت غلى الباب فرأيتها كرهت مكافاء وعرفت 
أن رسول ١‏ سيرى منها مثل الذي رأبت» فقالت: ٠يا‏ رسول الا أنا جويرية بنت الحارث» وإنما كان من 
انریا قفي عات ران رقت رز ھم الارن .بي روي كانت على نسي فك ابلك 
في كناب فقال رسول الله 5: "فهل لك ما هو حير منه" قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أودي عنك 
كتابنك'ء وأتروجك قالت: قد فعلت» قالت: فتسامع - تعن الناس - أن رسول الله 5 قد ترو ج جويرية فأرسلوا 
ما ف أيديهم من السبي فأعتقوهم» وقالوا: أصهار رسول الله فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها 
أعتق في سبيها مائة أهل بيت من بي المصطلق. [رقم:٠۳۹۳»‏ باب في بيع المككاتب إذا فسخت الكتابة] 


ااا باب الوصية للأقارب وغيرهم 


ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه» أو في عدته من طلاق رجعي؛ فالصهرٌ يستحق 
الوصية» وإذ كانت بف غدة من.طلاق باتن. له يستحتقها؛ لأ قاع الصهرية ببقاء 


الوصية 


5 


التكاح؛ وهو شرط عند الموت. ,قال: ومن أوصى لأختانه: فالوصية لزوج كل 


ذات رجحم حرم منه» وكذا حارم الأزواج؛ لأن الكل يسمى تنا قيل: هذا ق 


عرفهم» وني عرفنا: لا يتناول الأزواج الحارم» ويستوي فيه الحر والعبد» والأقرب 


أهل الكوفة 0 


ولو مات الموصي إلخ: قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصي» وهن نساؤه؛ أو 


في عدة منه من طلاق رحعي» فأما بعد البينوئة» فينقطع المصاهرة» وإنما يعتبر يوم الموت يعني أن المرأة إذا 


كانت معتدة من طلاق رجعي يستحق أقرباء المراة الوصية باسم الصهرء وإذا كانت مبانة يوم موته 
لا يستحقوفا؛ لانقطاع المصاهرة بالإبانة» وعدم الانقطاع فيما لم تكن مبائة. 

لا يستحقها: يعن وإن ورثت منه بأن يكون الطلاق في المرض.«العناية) فالوصية لزوج إلخ: يعي أن الأحتان 
تطلق على أزواج امحارم كزوج البنت والأحت والعمة والخالة» وعلى غبرهاء وعلى حارم الأزواج» فيكون كل 
ذي رحم محرم من أزواج الحارم من الذكر والأنثى» كلهم في قسمة الثلث سواء. [العناية 01/8 4] 

كل ذات إلخ: كل امرأة ذات رحم محرم للموصي» فزوجها من أختانه» وکل ذي رحم محرم من زوجها من 
ذكرء أو أنثى فهو أيضا من أحتانه» وقال محمد في "إملائه": إذا قال: قد أوصيت لأحتان بثلث مالي» فأختانه 
أزواج كل ذات رحم محرم منه» وکل ذي رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه؛ فإن كانت له بنت» وبنت 
أحت» وخالة» ولكل واحد منهن زوج» ولزوج كل واحدة منهن أرحام؛ فكلهم جميعاً أخحتانه. 

الأزواج اتخارم: لأن أزواج امحارم لا يسمون أختاناء وفي عرفهم يسمى الكل أعتانا. [البناية ]475/١‏ 
ومن أوصى إخ: حاصله: أن عند أبي حنيفة يك في هذه المسألة ستة أشياء: أحدها: أن يكون المستحق 
بهذا اللفظ ذا رحم من الموصي» والثاني: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والثالث: يجب أن 
يكون ممن لا يرثه» والرابع: أن يقدم الأقرب فالأقرب» والخامس؛ أن يكون المستحق به اثنين فصاعداء 
والسادس: أن لا يدحل فيه الوالد والولدء ويدحل فيه الحد وولد الولد في ظاهر الرواية» روى الحسن عن 
وهلال عن أبي يوسف ينك أنه لا يدحل. [الكفاية ]٤١٠/۹‏ 


أبي حنيفة 
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375 الذق. : 5 اه 
فالأقرب من كل ذي رحم حرم منه» ولا یدحا ل فيه الولدان والولد» ويكون ذلك 


و اذكرأواقي” 
للاثنين فصاعداء وهذا عند أبي حنيفة يط وقال صاحباه: ا لوصية لكل م وتوا 


أقصى أب له ف الإسلام؛ وهو أول أب أسلم» أو أول أب أدرك الإسلام؛ وإن لم يسلم 

8 أقصئ الأب 

على حسب ما احتلف فيه المشاي 5::.. وفائدة الاحتلاف تظهر في أولاد أبي طالب» 

فإنه أدرك الإسلام» ولم يسلم. لهما: أن القريب مشتق من القرابة» فيكون اسما لمن قامت 
القريب 

به» فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف. وله: أن الوصية أحت الميراث» وفي الميراث يُغتبر 

الأقربُ فالأقرب» والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان» فكذا في الوصية» والمقصد من هذه 


الوصية تلاثي ما فرط في إقامة واحب الصلة» وهو يختص بذي الرحم الحرم منه» 


فالأقرب: من جهة الأب أو الأم.«العناية) للاثنين: والذكر والأنئى سواء. لكل من ينسب إخ: يعي لحميع 
قرابته من قبل الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام؛ لأن الطرفين جميعا يشتركون في الثلث الأقرب 
منهم: والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء.(الباية) أدرك الإسلام: سواء أسلم أو لا واختلف المشايخ في 
اشتراظ إسلام أقصى الأب» قيل: يشترط» وقيل: لا يشترك. [البئاية 45719/18] 

تظهر ر في أولاد إخ: يعني أن ن الموصي إذا كان علوياء فعلى قول الأول: أقصى الأب علي يش فلا يدحل 
في الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الثاني: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن 
م يسلم» فيدحل فيه أولاد عقيل وجعفر. [العناية 64.5/9] مواضع الخلاف: وهو ذو الرحم الحرم 
والرحم الأبعد. [لبناية 471/15] يعتبر: كما في العصبات وذوي الأرحام. 

والمقصد من !: وإنما اعتبر أبو حنيفة ب" كل ذي رحم عحرمة لأن لله تعالى أمر بصلة الرحمء وي غن قطيغة 
الرحم وألحق الوعيد الشديد لمن سعى في قطيعته» وهو قوله تعالى: «إأن لفسدو في الأرض تقَطعوا آنا 
اوفك دين عَم الل4» فإذا كان مأموراً بصلة الرحيء فالظاهر أله قصد بالوضية'صلة الرحم فاتضرفت الوضية 


إلى من وجب عليه ضلتهم» وإنما يجب عليه ضلة الرحم الحرم» ولا يجب عليه صلة غيرهم ألا ترى أنه لا يجب 


نفقتهم إذا كانوا معسرين» ويجب عليه نفقة ذي الرحم الحرم فثبت: أن الوصية انصرفت إليهم. 


E‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 

ولا يدخل فيه قرابة الولاد؛ فام لا يُسَمَّونَ أقرباء ومن مى والده قریباً کان منه 

عقوقاً؛ وهذا لأن القريبَ ف عرف اللسان مَنْ يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره» 

وتقدّبُ الوالد» والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبّر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 

الإجماع لين تر که» فعنده: يقيد بما ذکرناه» وعندهما: بأقصى الأب ق الإسلام) 
ظاهر اللفظ 


وعند الشافعي يك بالأب الأدن. قال وإذا أوضى لأقاربه» وله عمّان وحالان: 


فالوصية لعمّيه عنده؛ اعتبارا للأقرب كما في الإرث» وعندهما: بينهم أرباعا؛ إذ هما 


لا يعتبران الأقرب» ولو ترك عمًا وخالين» فللعم نصف الوصية» 


ولا يدخل فيه إلخ: من حيث العرف يدل عليه قوله تعالى: #االْوْصِية لْوَلِدَيْن قربي عطف الأقربين على 
الوالدين» والعطف يقتضي المغايرة» فلا يكون الوالد قريبأء ولا يكون الولد قريا أيضاً؛ لأنه يلزم من قرب أحدهما 
إلى الآحر قرب الآخر إليه» وإلا لايثبت القرب أصلاً. [البناية ]458/١‏ ولا معتبر إلخ: جواب إشكال على 
قوهما: وهو أن يقال: إهم تساووا في سبب الاستحقاق» وهو اسم القرابة» فوحب التساوي في 
الاستحقاق أصله إذا أوصى لبي فلان» فأحاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على ركه 
فعند أي حنيفة ٠‏ يقيد بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم حرم منه» وعندهما بأقصى الأب في الإسلام؛ 
وعند الشافعي لل بالأب الأذى أي يدخل من قرابة الموصي من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدن أب 
منسوب إليه» ولا يدحل ما وراء الأدى من قرابته عنده. [الكفاية ]4٠8/9‏ 

جما ذكرناة: من الأقرب فالأقرب» فالقيود الخمسة: وهي كوه ذا رحم محرم؛ واثنين فصاغداًء وذلك ما 
سوى الوالد» والولد من لا يرث» والأقرب فالأقرب. [البناية ]47//١*‏ وعندهما بأقصى إلخ: وف 'المبسوط": 
كان هذا في زمن محمد يله؛ لأن في زمنه ما كان في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة» 
وأما في زماننا فيهم كثرة» ولا يمكن إحصاؤهم» فتصرف الوصية إلى أولاد ابنه وحده» وجد أبيه» وأولاد 
أمه وحدته وجدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. [الكفاية 4.7-4.01/9] 

وخالين: وف قوهما: الثلث بينهم أثلاثاً. [العناية ]٤٠۴/۹‏ 
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والنصف للخالين؛ لأنه لابد من اعتبار معن الجمع؛ وهو الاثنان في الوصية كما في 


الميراث» بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية؛ لأن اللفظ للفرد 


وكان عم وخالان 


فيحرز الواحد كلها؛ إذ هو الأقرب» ولو كان له عم واحد: فله نصف الثلث؛ لما بيناه» 


الوصية 


ولو ترك عم وعمة وخالاً وخالة: فالوصية صية للعمٌّ والعمة بينهما بالسوية؛ لاستواء 
قرابتهماء وهي أقوى» والعمّة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية كما كان القريبٌ 


رمن قرابة الخنولة 


رقيقاً أو كافرأًء وكذا إذا أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه» أو ماو 
لأن كل ذلك لفظ جي ولو انعدم المحره: ب بطلت الوصية؛ لأنها مقيدة يمذا الوصف 


والنصف للخالين: لأن اللفظ جمع» فلابد من اعتبار الجمع فيه» وهو الاثنان في الوصية على ما عرف» 
فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاًء فيأخذ النصف؛ لأنه أقرب ويأخذان النصض؛ لعدم من يتقدم عليه. 
لأنه لابد إخ: يعي لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصف» فكذا إذا انفرد كان له النصف أيضاء فكذا 
إذا انفرد كان له النصف أيضاً. [العناية ]٤ ٠5/9‏ ولو كان: أي فيما إذا أوصى لأقاربه. [البناية ]٤٠۹/۱۳‏ 
فله نصف الثلث: ويرد النصف إلى الورثة؛ لعدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع؛ وأدناه في الوصية اثنان» 
فيكون لكل واحد منهما النصف» فلهذا يعطى له النصف» والنصف الآحر يرد إلى الورثة. 

ما بِيّناه: أراد به قوله: لأنه لابد من اعتبار معن الجمع وهو الاثنان إلى آحره.(البناية) ولو ترك؛ أي فيما إذا 
أوصى لأقاربه. [البناية +479/1] والعمة إلخ: هذا جواب عما يقال: العمة لا تستحق العصوبة وتقوم 
الأحوات بسببهماء فلم يكن قرابتهما أقرب» وتقرير الحواب: أن العمة وإن لم تكن وارثة في هذه الورثة. (العناية) 
لأنسبائه: جمع النسيب» وهو القريب كالأنصباء في جمع النصيب.(العناية) ما ذكرنا: يعي من القيود 
المذكورة على قول أبي حنيفة يك خلافاً لهما. [العناية 08/9 4] 

ولو انعدم الحرم إلخ: يعني إن لم يكن للموصي محرم في هذه المسائل بطلت الوصية عند أي حنيفة بالد؛ لأن 
الوصية عنده لذي الرحمء فإذا لم يكن للموصي قريب مرم كانت الوصية للمعدوم وهي باطلة. [البناية 47/0/18] 
يمذا الوصف: لأن غرضه الصلة لأقربائه» وما كان بطريق الصلة يختص بذي الرحم الحرم كالنفقة. (الكفاية) 
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قال: ؛ ومن أوصى الأهل قلان: فهى على 


وقالا: يتناول 
کل كل مَنْ يَعُولهِم» وتضمهم نفقنه؛ِ اعتباراً للعرف» وهو مؤيد بالنص» قال الله تعالى: 
روني بأملكة أَحْمَعينَ4. وله: أن اسم الأهل حقيقة في الزوحة يشهد بذلك 
قوله تعالى: ف بأخلدك» ومنه يدم اهَل ببلدة كذاء والمطلق ينصرف إلى 
الحقيقة. ولو أوصى لآل قلان: فهو لأهل بينه؛ لآن الل القبيلة الي ينسب إليهاء 


ولو أوصى لأهل بيت فلان: يدخل فيه أبوه 55 


قال: هذا لم يقع مناسباً؛ لأن عادة المصدف أن يذكر لفظ قال إذا كان المسألة مسألة القدروي؛ أو الجامع 
الصغير» أو كانت مذكورة في "البداية"» وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان ليست من 
تلك المحملة» وكل هذه المسائل مذكورة في "مختصر الكرحي". يداول |ولكن لا يدحل تحت هذه الوصية 
مماليكه» وإن كان يضمهم بنفقته.(الكفاية)] كل هن [من الأحرار] !خ: الزوجة واليتيم في حجره 
والولد إذا كان نا يعؤله» واماإڈا كان كبيرا فد اعترل عنه» أو و كانت با قف اترروجيت افليس من أهله إنما 
أهله من ضمتهم نفقة وهي في عياله» إلا أن المماليك لا يدحلون؛ لأفهم خدام الأهل تبع هم ولا يقال 
للعتماليك: آهل المولى أيضاً ولو كان له أهل بببلدثين .دنخلوا جبيعاً. 

ني بأها عي نا. ولم يرد الزوجة حاصة» فيحمل على الكل. 
بذلك: فلا يصار إلى غيرها مع إمكان العمل بها. [العناية 4.07/9] 

لأن الآل القبيلة !لخ: فيدحل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب 
والأبعد» والذكر والأنشى» والمسلم والكافر» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يدل فيه أولاد البنات وأولاد 
الأحوات» ولا أحد مر الاي لأنهم يدسبون إليه؛ لأن النسب يعتبر من الآباء. [البناية ]٤۷١/١۴‏ 


قال الله تعالم لى: أي في اقصة يوسف اراو 


يدخل فيه إل: قال شس الأئمة السرحسي في "شرح الكافي": إذا أوصى لأهل بيته» فإن كان 
الموصي من أولاد العباس» کل من كانت نسبته إلى العباس من قبل الأب دخل فيه» سواء كان ذكراً 
أو أنثى بعد أن يكونوا منسوبين إليه من قبل الآباء» ومن كانت نسبته من قبل الأم لا يدحل فيه؛ لأنه 
لا يسمى من أهل بيته» وإنما يسمى من أهل بيت آخرين» وكذا الوصية لجنس فلان» أو حتاحي جنسه؛ = 
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لأن الأب أصل البيت» ولو أوصى لأهل نسبه: أو لحنسه» فالنسب عبارة عمّن 
نسب إليه» والنسب يكون من جهة الآباء» وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه؛ لأن 
الإنسان يعجدس بأبيه» بخلاف قرابته» حيث يكون من جانب الأم والأب» ولو 
أوصى لأيتام بن فلان» أو ليام أو لرمتاهي أو لأراملهم إن كانوا قوماً 
يُخْصّون: دحل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ذكورهم وإنائهم؛ لأنه أمكن تحقيق 
التمليك في حقهم» والوصية تمليك؛ وإن كانوا لا يحصون: فالوصية في الفقراء منهم؛ 


= لأن الجنس وأهل البيث سواء» قال فخر الإسلام في "شرح الزيادات": وكذلك المرأة توصي بجنسهاء 
وأهل بيتها لم يدحل فيه ولدهاء إلا أن يكونوا من بي أعمامها. 

يتجنس ابأبيه: لأن الجن غبارة عن النسب» والنسب. إلى الآباء» آلا ترق أن إبراهيم بن البي 2# كان 
هاثمياً. وإن كان ولد من مارية» وكذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جميعاًء إلا ما شذ» وكانوا عباسين 
صالحين للخلافة. جانب الأم والأب: فيدحل ف الوصية لقرابة كل من الحانبين. [البناية ]41075/١*‏ 
لأيعام اخ: فاليتيم اسم لصغير مات أبوه؛ لقول الي عل "لا يتم بعد الحلم"؛ ولأن اليتيم عبارة عن 
الاتقرادة:يقال: دة ييمة أي اللاانظير لا:مفردة» من انفرد جعن يربيه: قحال حاجعه إلى التربية گان ياء 
وبعد البلوغ فقد استغيئ عمن يربيه؛ لقدرته على القيام.تمصالح نفسه» فلا يسمى يتيماً. [الكفاية ٤٠٤/۹‏ 

أو لأراملهم: في "التهذيب": يقال: للفقير الذي لا يقدر على شيء من رحل» أو امرأة أرمل» ولا يقال 
لل لا زوج ها وهي موسرة: أرملة؛ وقال الشعبي: الأنوثة ليست بشرط» بل يدحل فيه الذكر والأنثى؛ إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد بك أن الأرملة هي المرأة البالغة الي كان ها زوج فارقهاء أو مات عنهاء دحل يماء أو 
لم يدحل» وقوله حجة في اللغة» وقال بعضهم: الأرملة الي لا زوج هاء ولا يشترط أنه كان ها زوج.(الكفاية) 
إن كانوا قوماً إلخ: وتفسيره عند أبي يوسف يه أن يحصوا بغير كتاب» وقال محمد ينلك: إذا كانوا أكثر 
من مائة فهم لا يخصونء وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي» وعليه الفتوى» والأيسر ما قاله محمد بل 
كذا في "فتاوى قاضيخان". [الكفاية 4/9 ٠5-4٠‏ 4] فقراؤهم: فالثلث بينهم بالسوية. 
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لأن المقصود من الوصية القربة» وهي في سدّ الت ورد احوعة» وهذه الأسامي 
تشعر بتحقق احاجة» فجاز مله على الفقراى بخلاف ما إذا أوصى لبان بي فلان وهم 
لا يحصون, أو لأيامى بي فلان وهم لا يحصون بك قبطل ال لأنه ليس في 
اللفظ ما ينبئ عن الحاجة؛ فلا بمكن صرفه إلى الفقراء» ولا بمكن تصحيحُه مليكاً في 
حق الكل؛ للجهالة المتفاحشة؛ وتعذر الصرف إليهم» وفي الوصية للفقراء والمساكين: 


يجب الصر ف إلى اثنين منهم؛ اعتباراً لمعين الحمع» وأقله اثنان في الوصايا على ما مر 


تشعر بتحقق إخ: أما اليتيم والعمي والزمانة فظاهر؛ وكذا الأرامل؛ لأنما جمع أرملة» وهي المرأة الي مات 
زوجهاء أو فارقها وهي فقيرة. [الكفاية 405/9] لشبان !خ: في "الكفاية" ناقلاً عن "الإيضاح": أن الشبان 
من حمسة عشر إلى حمسين سنة؛ والكهل من لائين سنة إلى آخر عمره» والشيخ ما زاد على مسين» وفي: 
"العناية": قال محمد: الغلام ما كان له أقل من حخمسة عشر» والفى من بلغ مسة عشر وفوق ذلك» والكهل 
إذا بلغ أربعين» فزاد عليه» وما بين حمسين إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخاً. 

أو لأيامى: الأم الي لا زوج ها بكرا كانت أو ثيباء ورجل أم أيضاًء وقد آمت أيمة والفقر فيه ليس 
بلازم» فلذلك صار اسم الأيامى بمنرلة اسم الشبان في أنه لا ينبئ عن الخاجة: فبطلت الوصية فيما إذا 
كانوا لا بحصون» وفي "الحامع الكبير": والأم اسم لكل امرأة جومعت بنكاح جائز» أو فاسد» أو لعجوز 
لا زوج هاء غنية كانت أو فقيرة» صغيرة كانت أو بالغة» هكذا فسره محمد بل وقيل: إن الأنوئة ليست 
بشرط» واجماع ليس بشرط» والصحيح ما فسره محمد دت كما ذكرنا. [الكفاية 4.5/9] 

وهم لا يحصون إخ: فيه إشارة إلى أفهم إذا كانوا يحصون كان الحكم كما تقدم في دخول الغني 
والفقير» وهل يدخل الذكر والأنثى في الأيامى دخوله في الأرامل أم لا؟ قال الكرخي: يدحل؛ لأن الأم 
هي الي لا زوج ها 1 كانت أو 8 أو يقال: رجل أم أيضاء وقال محمد: الأم هي الثيب حاصة» 
وقول المصيف -ك,: محتمل» والظاهر دحوله؛ لأله تركه اعتماداً على ما ذكره في الأرامل. [العناية ]٠٠٠/۹‏ 
ما هر: عن قريب في هذا الباب. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم فا 


٤ 2 5 8‏ 
ولو أوصى لين فلان: يدخل فيه الإنات في قول أبي حنيفة لله أول قوله» وهو 
قوهما؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث؛ ثم رحع» وقال: يتناول الذكور خاصة؛ لأن 

: 2 2 1 
حقيقة الاسم للذكور» وانتظامّه للإناث جحوز» والكلامٌ لحقيقته» بخلاف ما إذا كان 
بنو فلان اسم قبيلة» أو فخذ حيث يتناول الذكور والإناث؛ لأنه ليس يراد ها 
أعيالهم؛ إذ هو جرد الانتساب كبن آدم» وهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة 
وحلفاؤهم. قال: ومن أوصى لولد فلان: فالوصية بيلهم والذكر والأنثى فيه سواء؛ 
القدوري 

يدخل [الذكر والأنثى فيه سواء] فيه إخ: وإغا يدحل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط الذكور 
والإناث» وأما إذا انفرد الإناث؛ فلا شيء هن بالاتفاق. [الكفاية 407-4.5/5] أو فخل: والفحذ في 
العشائر وأقل من البطن» وبيانه: أن العرب على ست طبقات: وهي الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» 
والفحذ» والفصيلة» والشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع 
الأفخاف والفخذ يجمع الفصائل خزيمة شعب» كنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخل. 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منها. [البئاية 418/1١8‏ ] 

حيث يتناول إخ: هذا إذا كانوا بحصون, أما إذا كانوا لا بحصون» فالوصية باطلة كذا في "المبسوط".(الكفاية) 
وهذا يدخل فيه إلخ: وذكر في: "الحامع الكبير" شس الأئمة: وإن كان في بي فلان موالي عتاقة» وموالي 
أساموا على أيديهم» ووالوهم وفقراء موالي موال وحليف همه وعديدهم يدحلون جميعاً في الوصية يقسم 
الوصي بين من يقدر عليهم من فقرائهم؛ والحليف اسم من يني قبيلة؛ فيحلف لهم فيحلفون له على 
التناصرء والعديد من يعد نفسه منهم» وهم عدوا ذلك له من غير حلف» وإثما دحل الكل؛ لأن الإيجاب 
ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة» وهم في هذه النسبة سواء للتناصر بينهم يذه الأسباب. [الكفاية 4.05/8] 
سواء: أي في القسمة والاستحقاق» حي لو كانوا ذكوراً أو إناثاً يقسم بينهم بالسوية؛ ولو كان 
الكل إناثاً دخلن تحت الوصية؛ لأن الوصية حصلت باسم الولدء واسم الولد يطلق على الإناث حالة 
الانفراد كما يطلق على الذكورء ثم في مسألتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد كان الثلث كله له» بخلااف 


ما لو أوصى لأولاد فلان» وله ولد واحد» فإنه يستحق النصف» ووحه الفرق بينهما: أن الأولاد جم = 


ارا باب الوصية للأقارب وغيرهم 


ق ا اواك يتتظم الكل اتنظاماً ولخدا ومن أوصى لورثة فلان: فالوصية بينهم 


بطريق الحقيقة 


ن؛ لأنه لما نص على لقظ الورك آذن رذلك بان فده أت اه 
كما في الميراث» ومن أوصى لمواليه» وله موال أعتقهم» وموالٍ أغتقوه: فالوصية باطلة. 


لموالي نقسيه 


وقال الشافعي -' ند في بعض كتبه: إن الوصية لهم جميعا وذكر في موضع آخر: أنه 
يوقف حتى يصاحوا. له: أن الاسم يتناوهم؛ لأن كلا منهم يسمى مول» فصار كالإخوة. 


لاک يفل عط 7 


= وأقل الجمع في باب الوصية والميراث اثنان» فكان للواحد النصف كما لو أوصى لأقربائه» وله عم 
واحد كان له النصف» وأما الولد» فليس باسم حمع» وإثما هو اسم جنس» ومطلق اسم الجدس يطلق على 
دن ما يطلق عليه الاسم كما لو حلف لا يشرب الاءء ولا يتزوج النساء حيث يحدث بشرب قطرة» 
ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية يدخل في الوصية أولاد البنين» وهل 
يدحل أولاد البنات فيه روايتان. [الكفاية 405/5] 

الكل: أي كل واحد من الذكر والأنثى. فالوصية بينهم إخ: هذا إذا مات الموضي لورثته؛ ثم 
مات الموصيء أما لو مات الموصي قبل أن يموت الموصي لورئته» فالوصية باطلة. [الكفاية 405/9] 
ومن أوصى: هذه من مسائل "الحامع الكبير" ذكرها تفريعاً على مسألة "القدوري". [البناية [٤۷۹/١۴‏ 
فالوصية باطلة [حى يبين لأي الفريقين أوصى» ولو مات قبل البيان لا يتنفذ وصيته]: مبناه على جواز 
عموم المشترك» وعدم جوازه» والشافعي -: جير ذلك» فأجاز هذاء وأصحاببا ما حوزوه» وكذلك 
هذا. [العناية ]٤.٠/۹‏ حى يضاحوا: أي حي يصطلحوا على أن الثلث بيتهماء فإذا اصطلحا على 
ذلك جازت الوضية» وكان الثلث بين الفريقين» فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لمكان الجهالة؛ إذ 
لا يدري من المستحق للثلث؛ فقد زالت الجهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق» وبعضه إلى 
غير المستحق برضا المستحق» فيصح الوصية: وجوابه: أن الإيصاء ابتداء تمليك من المجهولء فلا يلغو» 
فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» فيبقى اللاك على ملك الموصيء وانتقل بموته إلى ورثته» فلا يكون 
للموالي عليه سبيل وإن اضطلحوا. فصار >الاخرة: يجي إذا أوصتى لاخجوة فلانء فإنه يصح؛ ويدخل فيه 
الأخ ع لأب وأ» والأخ لأم والأخ لأب؛ لأن الكل يسمى أعاً لفلان» فكذا ينبغي أن يدل ههنا المولى 
الأعلى والمولى الأسفل؛ لأن كلاً منهما يسمى مولى؛ وهذه رواية عن أبي حنيفة ل.. [الكفاية ]٤٠ ٦/۹‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم r‏ 


أن الجهاته مختلفة؛ لأن أجدهما يسمى مول النعمة) والآخر منعم عليه 
فصار مشتر فلا ينتظمها لفظ واحد قي موضع الإثبات» بخلاف ما إذا حلف 


لفظ المولى 


الى فلان» حيث يتناول ١‏ الأسفل؛ لأنه مقام ال تنافي فيه. 
لا يكلم موالي فلان» حيث يتناول لأعلى والأسفل؛ لان م الي بولا ٿي فيه 
ويدحل في هذه الوصية من أعتقه في الصحة والمرض» ولا يدخل مدبَّدُوه وأمهات 
أولاده؛ لأن عنق هؤلاء ينبت بعد الموت» والوصية تضاف إلى حالة الموت» قلا يد 


من تحقق الاسم قبله. وعن أبي يوسف ..: أنهم يدخلون؛ لأن سبب الاستحقاق 


التدبير والأسثيلاد استحقاق الولاء 


لازم ل فيه عد قال له مولاه: إن لم أضربك» فأنت حر؛ لأن العتق ينبت 


با 'بصاء لمواليه 


قبيل المسوت عند قق عرزي ولو كان له موال وأولادُ موال» وموالي موالاة: 


أن الجهانه مختلفة: لأن المولى الأعلى منعم؛ والمولى الأسفل منعم عليه بخلاف الإخوة؛ لأن اسم الأخ يطلق 
على كل واحد معن واحدء وهو المتفرع من أصلهء فصار الاسم عاماً لا مشتركاً. [الكفاية 403/9] 
مشتركا: إذ لا عموم للمشترك. فلا ينتظمهما: ولا ترحيح للبعض على البعض» فبقي بجهول المراد 
لا يدري أن المراد أيهما. الإثبات: احترز به عن موضع النفي.(البناية) النفي: وللمشترك عموم في موضع 
النفي. الوصية: أي فيما إذا أوصى لمواليه. [البناية ]٤۷۸/١١‏ 

لأن عتق هؤلاء !ل: لأن المتوقف على الشيء لا بالعلية يعقبه وجوداء والوصية تضاف إلى حالة الموت؛ 
لأا أحت الميراث؛ والميراث كذلك؛ فلابد من تحقيق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيهما.(العناية) 
وعن أبي يوسف إلخ؛ والأصح الأول؛ لأهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك إنما يكون بعد الموت. [العناية ١17/4‏ 4] يد خلوت: أي المدبرون وأمهات الأولاد. 
حر: فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته» ودحل في الوصية؛ لأنه من مواليه.(البناية) قبيل الموت: أي في 
آحر جزء من أجزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه في تلك الحالة» ووقوع اليأس من حصوله. [البناية ]40/8/١‏ 
وموالي موالاة: أسلموا على يديه ووالوه. 


فقا باب الوصية للأقارب وغيرهم 


يدخل فيها معتقوه وأولادهم دون موالي الموالاة» وعن أبي يوسف ملل.: أنهم 
يدحلون أيضاء والكل شركاء؛ لأن الاسم يتناوهم على السواء. ومحمد اله يقول: 
اة مختلفة في المعتق الإنعامٌ وني الموالي عقَدُ الالتزام» والإعتاق اي فكان الاسم 
له أحق» ولا يدخل فيهم موالي الموالي؛ لأفم موالي غيره حقيقة» بخلاف وا 
وأولادهم؛ لأفم يسبون إليه اعناق وجد ق ولاف ما إذا لم يكن له موا 


ولا أولاد الموالي؛ لأن للفظ هم خان قيض فا إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة» ولو كان 


الفظ الموالي 


أو لاد موالي عتاقة 


عق واد ونوا ارال فاسیا ا والباقي للورثة؛ 


وأولادهم: وإنما دحلت أولاد الموالي في الوصية؛ لأنهم مواليه أيضاً بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم يشت 
بإعتاق الموصي أياهم؛ فكانوا مواليه حقيقة» وولاء أولاد الموالي يثبت أيضاً بعين ذلك الإعتاق لا بسبب 
آخر» فكانوا مواليه أيضاً حقيقة؛ ولهذا لا يجوز نفي أولاد الموالي» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالي 
له» تخلاف ما إذا أوصى لبي فلان» ولفلان r‏ وأولادهم تكون الوصية لهم ذون أولادهم؛ لأنهم أولاد 
بطريق ابحاز» وهذا يصح النفي» بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. 

على السواء: لأنه باشر سبب ولاء كل.(البناية) والإعتاف لازم: هذا جواب عما يقال: لما كانت الجهة 
مختلفة في المعتقين» وهوالي الم الموالاة في أحدهما الإنعام, وفي الآحر عقد الالتزام كان ينبغى أن يبطل الو 
فأحاب بقوله: والإعتاق لازم لا يختمل الفسخ.(البناية) أحق: من مولى الموالاة. [ناية لصم 

ولا يدخل فبهم إخ: أي لا يدحل موالي الموالي في الوصية للموالي؛ لأن موالي الموالي ليسوا موالي الموصي 
حقيقة» وهو الذي باشر إعتاقه؛ وإما أضيفوا إليه بطريق التسبيب بحازاً؛ لأنه باشر سبب ما هو سبب 
ولائهم» وهو إعتاقه للموالي الأولين» وهذا يصح نفي الاسم عنهم بأن يقال: هؤلاء ليسوا بمواليه» وإثما هم 
موالي مواليه» واللفظ إذا عمل بحقيقته لا ينصرف إلى اججاز. 

لأفهم: أي لأن. موالي الموصي وأولادهم. لم يكن: تكون الوضية لمواللي الموالي. [البناية ]٤۷۹/۱۳‏ 
معتق واحد: فيما إذا أوضى لواليه. للورثة: أي لا لموالي الموالي. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم كدان 
لتعذر الجمع بين الحقيقة والمحازء ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنهء أو أبوه؛ لأنهم 


ليسوا مواليه لا حقيقة ولا بحازً» وإنما يحرز ميرانُهم بالعصوبة» بخلاف معتق البعض؛ 
لأنه ينسب إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


ولا يدخل فيه إلخ: هكذا وحدت في بعض السخ الصحاح الي يعتمد عليها ووجد صاحب غاية 
البيان هكذا: ولا يدحل فيه موال أعتقهم ابنه؛ لأفهم إلخ. وأما صاحب: "العناية" و"الكفاية"» فلم يجدا 
هذه النسخة» ولا تلك؛ بل وجدا هكذاء ولا يدحل فيه موال أعتقهم؛ لأهم ليسوا إلخ, ثم تعقباه» وقال: 
هكذا وقع في النسخ» ولكن الصواب: أعتقهم أبوه» أو ابنه» فإن التعليل يطابق ذلك دون المذكور في 
الكتاب كما لا يخفى؛ فتدبر. وإثما يخرز: جواب إشكال» وهو أن يقال: الموصي يرث من موالي أبيه» 
أو ابنه» والإرث بحكم الولاء؛ وإليه أشار الحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب"» فأحاب بقوله: وإثما 
يحرز ميرائهم بالعصوبة لا لائنقال الولاء إليه. 

بخلاف إلخ: يرتبط بقوله: ولا يدحل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعي أن معتق البعض يدحل تحت الوصية 
للموالي؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالي الابن؛ لأنهم ليسوا مواليه أصلاء ولكن ينبغي أن يكون هذا على 
مذهبهما؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة يك كالمكاتب» والمكاتب لا يدحل تحت الوصية للموالي» فكذا 
معتق البعض» فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: بخلاف معتق المعتق يعني أن معتق المغتق يدل 
تحت الوصية للموالي إذا لم يكن للموالي ولاء أولادهم؛ لأن ولاء المعتق ينسب إلى الموصي جازأًء بخلاف 
معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه لا حقيقة» ولا بحازا. بخلاف: هكذا وقع في السخ؛ لكن ليس هو 
بصواب» إنما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؛ لأنه ينسب إليه بالولاء. [الكفاية 49/8] 


: وتجوز الوصية بخدمة عبده» وسكئ داره سنين معلومة» وتحوز بذلك أبدا؛ 


لأن افع يصح تايها في حالة الحياة ببدل» وغير بدل» فكذا بعد الممات؛ لحاجته 
كمافي الإجارة كمافي العارية 

كما في الأعيان. ويكون محبوساً على ملكه ف حق المنفعة, حبق يتملكها الموصى له 

على ملکه كما يستوق امروف عليه ماقم الوقف على حكم ملك الواقف» e‏ 


مؤقناً ومؤبداً» كما في العارية» فإنها تمليك على أصلناء بخلاف الميراث؛ 


باب الوصية إل: لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع ني بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
بالمنافع» وخر هذا الباب؛ لما أن المنافع بعد الأعيان وجوداً» فأخرها عنها وضعاً. [العناية 408/9] 

وتجرز الوصبة إل هذا عندناء وعند ابن أبي ليلى: لا يجوز شيء من ذلك مؤقتأء ولا غير مؤقت؛ لأن 
المدافع نع الحاصلة بعد موته ليست بمملوكة» فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: المنافع يحتمل التمليك ببدل 
كما في الإحارة وبغير بدل كما في الإعارة في حالة الحياة» فكذا بعد الممات لحاجته كما في الأعيان» فإن 
الأعيان يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل؛ وبغير بدل كالبيع والطبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» 
بأن أوصى بأن يباع ع عبده» أو لغير بدل بأن أوصى بعبده لفلان؛ وهذا لأن الموصي يبقى العين على ملكه 
ا الا ال ف الموقوف عليه 
متفعة الوقف على حكم ملك الواقف. [الكفاية ]41١١-4.8/9‏ 

حاجته: وهي تلافي بعض ما فرط منه من التفريط.(البناية) في الأعيان: أي كما يصح ثمليك المنافع 
في الحياة في الأعيان نحو الإجارة والإعارة.(البناية) حق المنفعة: لا في حق الرقبة» فإفها ملك الورثة. 
مؤقتا: بأن عين مؤقتاً من الأيام أو الأشهر أو السنين.(البناية) في العارية: فنا تجوز مؤقتة بوقت» ويجوز 
بغير وقت. [البناية ]45/١‏ فإفها: أي العارية تمليك المنافع على أصلناء وعند الشافعي يل إباحة 
المنافع. [الكفاية ]4١١/3‏ 
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لأنه غالک ارات وذلك ف عين تبقى؛ والمنفعة عَرْض لا يبقى» وكذا 
الوصية بل لعبد والدار؛ ؛ لأنه بدل المنفعة» فأحذ حكمّهاء وا معنى يشملهما. قال: فإن 


المنفعة والغلة القدوري 


خرجت رقبةٌ العبد من الفلث: يلم إلية اليح لأن حى الموضى له في القلك 
الموصى له 
لذ يزاحمه الورثة. وإن کان لا مال له غيره: 2 خدم الورثة يومين» والموصى له يوماً؛ لأن 
حقه في اثلث» وحفهم ف الین كم في الوصية فی امین ولا كن قسةٌ عبد أجزا 
صي له 
لأنه خلافة إلخ: فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها: أن يقوم الوارث 
مقام المورث فيما كان ملكا للمورث» وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما 
الوصية؛ فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة. [الكفاية ]4٠١/5‏ وذلك إخ: أي الخلافة تتصور في 
عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحدائه؛ فإنه يتصور فيما لا يبقى. 
بغلة: الغلة كل ما يجعل من ريع الأرض» أو كرائهاء أو أجرة غلا أو نحو ذلك. والمعنى: وهي حاجة 
الموصى.(الكفاية) فإن رجت [أو لم تخرج» ولكن أجازت الورثة. (العناية ])4٠١/9‏ رقبة إخ: وفي 
"الإيضاح": ينظر إلى الأعيان الي أوصى بماء فإن كان رقابما مقدار الثلث جازء ولا تعبر قيمة الخدمة 
والثمرة والغلة والسكئ؛ وإنما اعتبر الأعيان دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت 
المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقي العين على ملك الوارث صار بمنزلة العين الي لا منفعة هاء فلهذا 
تعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. [الكفاية ]4١١-41١/8‏ 
خدم الورثة يومين إخ: أي ابدأ إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير مؤقتة؛ وأما إذا أوصى بخدمة عبده 
سنين من غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد» ولم تج الورثةء فإن العبد يخدم الموصي له يوماء والورثة يومين 
إلى ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين» ثم وصية الموصى له بالخدمة» وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينها» ومات 
قبل دحول تلك السنة» فإن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج» ولكن أجازت الورثة؛ فإنه يسلم العبد 
إلى الموصى له حين يستوفي وصيته» وإن كان لا يخرج؛ ولم بجر الورئة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة 
يومين حي تمضي السنة الي عليهاء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. [الكفاية ]4٠١/5‏ الوصية في العين: أي كما 
أنهم يقسمون مع الموصي له بالثلث والثاثين فيما إذا أوصى بثلث في عين» ولا مال له غيره. [البناية ]4865/١‏ 
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لأنه لا يتجزأء فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين» بخلاف الوصية بسكن الدار إذا 
كانت لا تخرج من الفلث؛ حيث قسّم غین «الذان اثلا للانتفاع؛ لأنه يمكن 
القسمة بالأجزاءء وهو أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتء وف المهايأة تقد أحدها 
زماناً. ولو اقتسموا الدارٌ مول بن حهك الومان جوز أيضاً؛ لأن الح لهم إلا أن 
الأول» وهو الأعدل أولى؛ وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدارء 
وعن أبي يوسف يلا: أن لهم ذلك؛ لأنه حالص ملكهم. وجه الظاهر: أن حق الموصى 


البيع ما في أيديهم 


م ا ا ا 


#السكنى 
بع ابجاو لد تسد ليد ا يتضمن إبطال ذلك فمنعوا 
الموصى له مع الورثة الور حن المزاحمة الورئة 


عنه. قال: فإن مات الموصى له: عاد إلى الورثة؛ لأن الموصي أوجب الحق للموصى 
له يستوث الاقع على حكم ملک فلو اليلق ردت تی ا ا 


المهايأة: المشار به في المدة من حيث الزمان. [البناية ]484/١1‏ الثلث: بأن لا مال له غيرهاء 

وهو أعدل إلخ: أي هذا النوع من القسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يحصل التسوية بين الموصى له والورثة 
زماناً وذاتا» وفي المهايأة يلزم تقدم أحدهما على الآخر زمانء فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة 
بالأحزاء» ولكن مع هذا لو قايوا في القسسة من .حي الفاق تخور ايا إلح. اقتسموا: أي الورثة 
والموصى له. لأن: أي لأن المعادلة في الزمان حقهم» فإذا أسقطوها جاز. الأول: أي قسمة الدار أجزاء. 
أولى: لما ذكرنا أن كل واحد يستوق تصيبه في الوقت الذي يستوفيه. صاحبه. [البباية ]٤۸4/١۴‏ 
ملكهم: فينفذ بيعهم فيه. مات الموصى له: أي بعد موت الموصي. عاد: أي الموصى به» وهو خدمة 
العبد وغلته؛ وسكين الدار وغلتها إلى ورثة الموصي» لا إلى ورثة الموصى له. ابتداء: لما تقدم أن الميراث 
حلافة فيما يتملكه المورث. [العناية ]41١١/8‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ا 
من ملك الموصي من غير مرضاته» وذلك لا يجوز. ولو مات الموصى له في حياة 
الموصي: بطلت؛ لأن إيجابها تعلق بالموت على ما يناه من قبل» ولو أوصى بكَلة 
عبده» أو داره» عات بنفسه) أو سكنها بنفسه) قیل: يجوز ذلك؛ لأن قيمة 
المنافع كعينها في تحصيل المقصود, والأصح: أنه لا يجوز؛ لأن الغلة دراهم أو دنائير» 
وقد وجبت الوصية بماء وهذا استيفاء النافع» وهما متغايران ومتفاوتان في حق 


الغلة والمنا 


الورثة» فإنه لو ظهر دن يمكنهم أداؤه من الغلّة بالاسترداد عله بخن استغلالهاء 
ولا مكنهم من النافع بعد استيفاها بعینها» بای انرسي کاش والسكئ أن 
يؤاحر العبدَ أو الدار» وقال الشافعي , مك: له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المنفعة» 
فيملك تمليكها من یرم يبدل أو غير بدل؛ لأا كالأعيان E‏ بخلاف العارية؛ 
لأنها إباحة على أصله؛ وليس بتمليك. 


وذلك: أي استحقاق الملك من غير مرضات المالك.(العناية) لأن إيجاهها إلخ: أي لأن إيجاب الوصية 
يكون بعد الموت؛ لأنه متعلق بوحود الموت» فإذا مات الموصى له لم يصح الإيجاب كما لا يصح إيجاب 
البائع للمشتري بعد موته. على ما بيّناه إلخ: أي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين جواز 
الإقرار وبطلان الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأنها إيجاب عند الموت. [العناية 411/9] 

ولو أوصى إلّ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ذكرت 
تفريعاً على مسألة "المختصر". قيل: القائل: أبو بكر الإسكاف.«البناية) المقصود: وهو الانتفاع بالعبد 
والدار. [الكفاية 411/5] وهذا: أي الاستخدام بنفسه والسكئ بنفسه. [البناية ١١/١۸؛]‏ 

فإنه لو ظهر إلح: أي لو ظهر على اميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا يمكن أن 
يقضى من السكئن. بخلاف العارية: حيث لا يجوز. [البناية ]٤۸٦/١١‏ وليس بتمليك: وهذا لا ملك 
المستعير الإعارة عنده» ولهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم؛ والوصية بالمنفعة يتعلق ها اللزوم. [الكفاية ]41١1/5‏ 
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ولنا: أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يتملك تمليكه ببدل؛ 
اعتباراً بالإعارة» فإها تمليك بغير بدل في حالة الحياة على أصلناء ولا يملك المستعيرٌ 
الإجارة؛ لأا تمليك ببدل كذا هذاء وتحقيقه: أن التمليك ببدل لازم وابغیر با بدل غير 


الإحارة 


لازم» ولا يملك الأقوى بالأضعف» والأكثر بالأقل» والوصية تبر ع غير ا 35 أن 
الرجوعَ للمتبرع لا لغيره» وال بعل الوت الا بده ال فلهذا انقطع» أما 
هو في وضعه» فغير لازم» ولان ٣‏ المنفعة ليست يمال على أصلناء ا 


الإيصاء و 


إحداث صفة المالية فيها تحقيقاً للمساواة في عقد المعاوضة» فإنما تنبت هذه الولايةٌ 
لمن يملكها تبعاً ملك الرقبة» أو .من يملكها بعقد المعاوضة حن رط ر2 


كالإحارة 


ال تي تملكهاء أما إذا ملكها مقصودة بغير عوض» ثم ملكها بعوض: كان مملكاً أكثر 
ما ملكه معيئ, وهذا لا جوز وليس للوصى له أن يخرج العبد من الكوفة 


ببدل: كما في الإحارة. فإها تمليك إخ: قد تقدم في باب العارية» وثي الحقيقة هذا المع راجع إلى الأصل 
ع بيب لباب عاب .(العناية) لازم: حى لا ينفسخ إلا بعذر. تبر ع: فلا يملك الموصى 
له الإحارة. إلا أن الرجوع إلخ: جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء» لكنها تصير لازمة 
بعد الموت؛ لعدم قبوها الرسوع . حينئذ» ووجه ذلك: أن الاعتبار للموضوعات الأصلية» والوصية في وضعها 
غير لازمة» وانقطاع الرجوع يموت الموصي من العوارض» فلا معتبر به. [العناية ]٤١١/١‏ 
تحقيقا للمساواة: لأن الأحرة مال» وقوبل بالمنافع» فحدئت ف المنافع صفة المالية تحقيقا للمساواة. (الكفاية) 
الولاية: أي ولاية إحداث صفة المالية في المنافع.(البداية) يملكها: فإنه يحوز للمستأجر أن يؤاجر ال 
بغير عوض: أي لا في ضمن شيء آخر.لالبناية) لا يجوز: يعي بناء على ما قال: ولا يلك الأقوى 
بالأضعف» وهوظاهر. [العناية 411/9] وليس للموصى له إخ: يعي إذا أوصى رخل من أهل الكوفة 
بخدمة عبده لزيد مثلء فليس لزيد أن يخرج العبد الموصى من الكوفة إلى موضع آخر ليستخدمه فيه إلا أن 
يكون الموصى له» وأهله في غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك. [البناية ]4/81/١8‏ 
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إلا أن يكون الموصى له وأهله ف غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخر ج من الثلث؛ لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي» فإذا 


كانوا في مصره» فمقصوده أن كه من حدمت فيه بدون أن بلرمه مشقة السنفر» 

الموصى له وأهله 

وإذا كانوا في غيره» فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم. ا ألاضى باه 
يعر رمي 


عبده» أو بغلة ذاره: يجوز أيضاً؛ لأ 315 المنفعة» فأحذ حكمٌ المنفعة في جواز 
الوصية به» كيف وأنه عينٌ حقيقة؛ لأنه دراهم أو دنانير» فكان بالجواز اول ولو 
م يكن له مال غيره كان له ثلث عله تلك السنة؛ لإنه عين مال يحمل القسمة 
بالأجراءن.فلو أراد للوصين له قسمة الداربينه وبين ن الورثة؛ ليكون هو الذي يستغل 
ثلنها لم يكن له ذلك» إلا في رواية عن أبي يوسف باه فإنه يقول: الموصي له 


الدار 


شريك الوارث» وللشريك ذا ذلك فكذلك للموصى له» 


جور طلب القسمة 

إذا كان يخرج إخ: احتراز عما إذا لم خرج» فإنه ليس له الإحراج إلى أهله» إلا بإجازة الورثة.(العناية) 
ولو أوصى إلخ: قد علم حوازه فيما تقدم من طريقين» ولعله ذكره تمهيداً لقوله: ولو لم يكن له مال غيره 
كان له ثلث غلة تلك السنة يعن إذا لم تحر الورثة وكانت الوصية بغلة عبده سنة» وتذكير الضمائر إما تأويل 
المال» أو نظراً إلى الخير. [العناية 41/4] يجوز أيضاً: أي كما يجوز أن يوصى بخدمة العبد وسكي 
الدار.(البناية) فكان بالجواز إل: أي فكان الإيصاء بالغلّة أقرب إلى الحواز من الإيصاء بالخدمة؛ لأن الخدمة 
منفعة محضة ليست فيها العينية؛ ولهذا لم يجر ذلك على قول ابن أبي ليلى» فإذا جاز الإيصاء يما جاز الإيصاء 
بالغلّة بالطريق الأولى؛ لأنها عبارة عن مال عين» وهي الدراهم أو الدنانير. [البناية ]488/١‏ 

غيرة: أي غير هذا العبدء أوغير هذه الدار. مال: وكل ما هو كذلك تعلق الوصية بثلئه إن لم يخرج من 
الثلث. [العناية ]4١/5‏ يحتمل القسمة إخ: هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لما لم يحتمل 
نفس العبد القسمة بالأجزاء صرنا إلى قسمة الخدمة بطريق المهايأة. [الكفاية ۲/۹ ]٤١‏ 
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إلا أنا نقول: الطالبة بالشبسة تع على تبرت الى المرضي له ااباق القسمة] 
إذ هو المطالب» ولا حي له في عين الدار» وإغا حه في الغلّه فلا بملك المطالبة 


بقسمة الدار. ولو أوصى له بخدمة عبده» ولآخر برقبةء, وهر يخرج من الثلث: 


موصولاً أو مفصولاً 
فالرقبة لصاحب الرقبة» والخدمة غليها لصاحب دة اة أوجب بكل واحد 


رقبة الغيد الموصي 


منهما شيا معلوماً عطفاً منه لأحدهما على الآخر, فتُعتبر هذه الحالة بحالة الانفراد, 
ثم لما صحّت الوصية لصاحب الخدمة؛ فلو م يُوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة 
ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له» فكذا إذ أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ إذ 
الوضية أحت الميراث من حيث أن الملك يثبث فيهما بعد الموت: وما نظائر» 

لهذه الم 
والخدمة إلخ: وف "المبسوط": وثفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما يتمكن من استخدامه إذا 
أنفق عليه» فإن العبد لا يقوي على الخدمة إلا بذلك. وهو أحق بخدمته» فيلزم نفقته كالمستعير» فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به» وإن أبى أن ينفق رده على صاحبه» فهذا كذلك أيضاًء وإن كان أوصى بخدمة عبد 
صغير لإنسان؛ وبرقبته لآحر» وهو يخرج من الثلث» فنفقته على صاحب الرقبة حن يدرك الخدمة» فإذا حدم 
صارت نفقته على صاحب الخدمة, [الكفاية ]41١8-41/9‏ أوجب: لأحدهها الخدمة» ولآخر الرقبة. 
عطفا [والعطف لا يقتضي المشاركة فيما أوصى به لكل واحد منهما.(الكفاية ])4١7/9‏ إلخ: ومع 
ذلك: أنه عطف قوله: والآحر برقبته على قوله: أوصى له بخدمة عبده.(العناية) الانفراد: أي انفراد إحدى 
الوصيتين عن الأخرئ؛ فلا تنحقق المشاركة بينهما فيما أوجب لكل واحد متهما. [العناية 9/؟5١41]‏ 
ثم لما صحت إلخ: كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد يعي لوكانت الوصية بالخدمة منفردة كانت 
الرقبة مرا للورثة». والنكنة اللموصى له من غير اتراك»:فكذا:إذا أوصضى بالزاقية الانسان حر تكرت الر 
له» والخدمة للموصى له يما؛ إذ الوصية أحت الميراث. [العئاية 41/9] نظائر: من حيث أن الموصى له 
بالظرف لا يشارك الموصى له بالمظروف. [الكفاية ]4١1/8‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة er‏ 


وهو ما إذا اوی مانو أروضل» برعا في يتانها ادر وجي اجرج من اال ألو اوی 
لرجل جخاتم» ولآخر افص أو قال: هذه القرصرةٌ لفلان» وما فيها من التمر لفلان: 
كان كما أوصى» ولا شيء لصاحب الظرف ف المظروف في هذه المسائل كلهاء 


عند أبي يوسف 


أما إذا فصل أحد 00 عن الأحر فيان فكذلك الحواب عند أبي يوسف جلد 

وعلى قول محمد يلك: الأمة البوسي لد ا والولدٌ بينهما نصفان» وكذلك في 

أخواتا لأبي يوسف يلك.: أن بإيجابه في الكلام الثاني تبيّن أن مراده من الكلام الأول 
7 الموصى 

إيجابُ الأمة للموصى له يما دون الولد» وهذا البيان منه صحيح وإن كان مفصولا؛ 

لأن الوصية لا تلزم شيئا في حال حياة الموصي» فكان البيان المفصول فيه؛ 


إذا أوصى إلخ: قال الإمام الإسبيجابي في "شرح الطحاوي": لو أوصى بالجارية لإنسان؛ وما في بطنها 
لآحر» فإنه يجوزء إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصيء أو بستة أشهر» فحيئكٍ لا يجوز 
الوصية في الولدء وكلاهما يكون للموصى له بالجارية. القوصرة: بالتخفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ 
من قصب.(الكفاية) أوصى: سواء كان الكلام متصلاً أو منقظعاً. لصاحب اخ: أي للموصى له بالأمة 
والخاتم والقوصرة.(الكفاية) المظروف: أي في الولد والفص والتمر. [الكفاية ]4١/9‏ 

أما إذا فصل إخ: [والمراد بالفصل: أن يكون الإيجابان بدفعين] أما إذا كان أحد الإيجابين موصولاً 
بالآخر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدهما مفصولاً عن الآخرء فكذلك عند أبي يوسف يلين حلاف 
محمد.[العناية ]4١/5‏ فى أخواهها: قال الأتراري: أي أخوات مسألة الوصية بالأمة لرحل؛ وا في بطنها 
لرحل آخرء وأراد بأخواتا: مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمر» ومسألة الشاة مع 
الصوف» ومسألة الدار مع البناء» ومسألة السيف مع الحلية» والبستان والتمر مثل ذلك» والأرض والنخل 
مثل ذلك. [البناية ]٤4./١١‏ لأبي يوسف يلل إلخ: الاختلاف ذكر في أكثر شروح "الزيادات"؛ 
ولم يذكره فخر الإسلام في “فرح اد ر لأن أبا يوسف يلل لم يغبت خلافه في ظاهر الروايةة 
وإنما علم خلافه من رواية "الإملاء'؛ كذا ذكر الكرحي في 'مختصر الزيادات". 


sé‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
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والموصول سواءً كما في وصية الرقبة والخدمة. ومحمد يك: أن اسم الخاتم يتناول 
الحلقة والفص وكذلك اسم الجارية يتناو ها» وما ف بطنهاء واسم القوصرة 
كذلك. ومن أصلنا: أن العام الذي موجبّه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة 
بمزلة الخاص» فقد اجتمع ف الفص وصيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على 
حدة» فيجعل الفصّ بينهما نصفين» ولا يكون إيجاب الوصية فيه للثاني رجوعا عن 
الأول كما إذا أوصى للثان بالخاتم, بخلاف الخدمة مع الرقبة؛ لأن اسم الرقبة 
لا يتناول الخدمة» وإنما يستخدمه الموصى له بحكم أن المنفعة حصلت على ملكه» 
فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حل بخلاف ما إذا كان الكلام 
دأ م 3 3 
موصولا؛ لأن ذلك دليل التخصيص والاستثناء» فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم 
الموضي 
الحلقة خاصة دون الفص. قال: ومن أوصى لآحر بثمرة بستانه» ثم مات» 
0 الوصي 

كما في وصية !لخ: فإن هناك الموصول والمفصول في الحكم سواء. ونحمد يك إخ: تأخير تعليل محمد؛ والحواب 
عما استدل به أبو يوسف في الكئاب و"المبسوط" دليل على أن المعول على قول محمد يك [العناية ١8/9‏ 5-4 41] 
كذلك: يعن يطلق على التمر والظرف جميعاً.«البناية) بمنزلة الخاص: في أنه يوجب الحكم فيما يتناوله على 
وجه القطع.(البناية) باحخائم: لا يكون ذلك رجوعاً عن الأول؛ بل يكون الفص بينهما. [الباية 1431/1 
بخلاف الخدمة إخ: يعي لو أوصى برقبة العبد لإنسان» وبخدمته لآحر كان كما أوصی» وإن كان في كلام 
مفصول» ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شيء وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمة» 
بخلاف ما نحن فيه» فإن الخاتم يتناول الحلقة والفص جميعاًء واسم الحارية يتناوهاء وما في بطنهاء واسم 
القوصرة كذلك. [الكفاية 414/5] على ملكه: ولا حق لغيره فيه.(البناية) دليل التخصيص: ذلك بيان 
تغير» فيصح بشرط الوصل.(البناية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 451/1] 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ا 
وفيه ثرة: فله هذه الفمرة وحدهاء وإن قال: له رة بساني أبداً» فله هذه اتةه 
وار فا قل نا 0 وإن أوصى له بغلّة بستانه: فله الغلّة القائمة» وغاته 
فيما يستقبل» والفرق: أن لق اسای کید عي 38 جنار اة إلا بدلالة 
زائدةٍ مثل التنصيص على الأبد؛ لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم» وا معدوم مذكور» 
وإك ل يكن .شيعا أما الغلّة فتتتظم الموجودء وما يكون بعرض الوجود مرة بعد 
أحرى عرفاً يقال: فلان يأكل من غلة بستانه» ومن غلة أرضه وداره؛ فإذا أطلقت 
الغلة 
يتناوههما عرفا غير موقوف على دلالة أحرى» أما الثمرة إذا أطلقت لا يراد ما إلا 
الريك فلملا ينر الاتصراف إلى دليل زائد. قال: ومن أوصى لرحل بصوف 
غلمهة يداد أو ا و بلبنهاء ثم 0 فله ما في بطوفا من الولد» وما في 
ريا من اللبن» وما على ظهورها من اتد يوم يموت الموصي» سواء قال 
أبداء أو لم يقل؛ لأنه إيجاب عند الموت 
بده او يقلا ت إضاب عق لر 
وفيه ثمرة: قيد بقوله: وفيه ثمرة؛ لأنه إذا لم يكن فيه نمرة» فله ثمرة فيما يستقبل ما عاش الموصى له» فله ثمرة 
فيما يستقبل كمسالة الغلّة. [الكفاية 4/9 ]4١‏ هذه الثمرة: أي الثمرة الموجوده وقت الموت.(البناية) 
بغلة بستانه إلخ: ثم في البستان السقي والخراج؛ وما فيه صلاحه على صاحب الغلّة؛ لأنه هو المنتفع بالبستان» 
فهي كالنفقة في فصل الخدمة. [الكفاية 415/9] والفرق: أي بين الغلة والشمرة في أن الغلّة تتناول الموحود 
والحادث جميعاً سواء ذكر لفظ الأبدء أو لم يذكرء والفمرة اتتتاول الموجود لا الحادث» إلا إذا ذكر الأبدء 
فحيئذ تتناول الحادث أيضاً هو أن الثمرة إلخ. زائد: مثل ما إذا قال: أبداً وما عاش. [البناية ]٤۹۲/۱۳‏ 
قال: أي محمد سل في: "الحامع الصغير".(البناية) فله: أي فللرجل الذي أوصى له. [البناية 5/18 4] 
الموصي: ولا يستحق ما يحدث بعده. 


سنا باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
فيعتبر قيامُ هذه الأشياء يومئذ, وهذا بخلاف ما تقدم. والفرق: أن القياس يأب تمليكَ 
المعدوم؛ لأنه لا يقبل الملكَ» إلا أن في الثمرة» والغلة المعدومة جاء الشرعٌ بورود العقد 
عليها كالمعاملة والإحارة» فاقنضى ذلك حوارّه في الوصية بالطريق الأولى؛ لأن باه 


أدص أماالولك للعدوم وأخفاف» فلا يجوز أيراة العقد علبها أصلاًء ولات ا 
فكذلك لا يدحل تحت الوصية» بخلاف الموحود منها؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد 
الأشياء المذكورة 


البيع بع وبعقد الخلع مقصوداء فكذا بالوصية» والله أعلم بالصواب. 


هذه الأشياء: أي الولد واللبن والصوف. تقدم: أي من الثمرة والغلة. (الكفاية) والفرق إلخ: أي الفرق 
بين هذه المسألة حيث لا تتناول الحادث» وإن ذكر الأبدء وبين ما تقدم من الوصية بثمرة بستانه. فإذا 
ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاًء وكذا الوصية بالغلّة تقع على الحادث أيضاً ذكر الأبد أو لم يذكرء هو 
أن القياس إلخ. كالمعاملة: أي المساقاة» وقد مرت باما. ذلك: أي ورود الشرع فيما ذكر.(البئاية) 
وأختاه: أي أحتا الولد المعدوم؛ وهما الصوف المعدوم واللبن المعدوم. [البناية ]٤۹۳/۱۳‏ 

بعقد البيع: أي بدحل ما على ظهر الغنم من الصوف في بيع الغنم تبعاً للغدمه ويجوز الخلع على ما في 
ظهر غنمها من الصوف. [الكفاية ]4١5/9‏ وبعقد الخلع: صورته: أن تقول المرأة لزوجها: خالعي على 
ما في بطن جارد اخ أل خيس سب اکا .وان اک ف الان کی چ طايه ل ونا لايق 
بعد .ذلك الللمزاة :لان ما في البطن قل أكون ترما وقد ايكرت اقلم بيضره جنع لو قالع طلى حمل 
حاريئ؛ وليس ها حمل ترد المهر. [العناية ]41١8/89‏ 


باب وصية الذمي 
قال: وإذا صنع يهوديّ أو نصراني ببعّة أو كنيسة في صحته» ثم مات: فهو 
ميراث؛ لأن هذا منزلة الوقف عند أبي حنيفة ينك والوقفُ عنده يورت 
ولا يلزم» فكذا هذاء وأما عندهما؛ فلأن هذه معصية: فلا تصح عندهما. قال: ولو 


أوصى بذلك لقوم مسمّين: فهر .من اء معناه: : إذا أوصى أن تى دار بيعة» أو 


الذي 


كنيسة: فهو حائز من الثلث؛ لأن الوصية فيها معن الاستحلاف» ومع التمليك» 
وله ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. قال: وإن أوصى بداره 
للذمي محمد لك 
كئيسة لقوم غير مسمين: حازت الوصية عند ألى حنيفة بش 

غير محصورين 7 


وصية الذمي: ذكر وصية الذمي بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين في أحكا 
المعاملات بطريق التبعية» فذكر التابع بعد المتبوع. [نتائج الأفكار ]4١/4‏ قال: أي محمد يه في 
"الجامع الصغير". [البناية ]٤۹٤/١١‏ فهو ميراث: أي بالاتفاق على احتلاف التخريج, فعند أبي حنيفة يلك 
لعدم لزوم الوقف» وعندهما؛ لكون ذلك الفعل معصية» ولا يقال: البيعة في حقهم كالمسجد في حقناء 
والمسلم إذا جعل داره مسجداً في صحته» وسلم لا يورث؛ فينبغي أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: 
المسجد تحرز عن حقوق العباد» وصار لله تعالى خالصاً فلا يورث» ولا كذلك البيعة؛ لأن البيعة عندهم 
لمنافع الخلق» فإِهها تسكن فيها أساقفهم» وتدفن فيها موتاهم. [الكفاية5/9١4117-41]‏ 

والوقف: افإن.مسلما لو وقف أرضاً في .حياتف ثم مات صار ميراثاً, اقال: أي محمد مله في 
"الجامع الصغير".(البناية) مسمين: أي معلومين يحصى عددهم جاز بالاتفاق» وفيه حلاف الشافعي 
وأحمد بعندا. [البناية ]٠۹٤/١١‏ تبنى: أي لو أوصى بأن تعمل بيعة؛ أ كئيسة قرم معينين: [العناية 5/9 ]4١‏ 
على اعتبار المعنيين: يعني الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث 1 إلى الاستخحلاف» فجوزنا ذلك 
نظراً إل التمليكة وإذا صار ملكا للمسمين ضنعوا به مأشآءوا. [العناية 9//9؟ 4] 


دنا باب وصية الذميّ 
3 


وقالا: الوصية باطلة؛ لأن هذه معصية حقيقة» وإن كان في معتقدهم ف والوصية 


بالمعصية باطلة؛ لما في تنفيذها من تقرير المعصية. ولأبي حنيفة يلله: أن هذه قربة في 
5 0 وهو لا يحوز 5 


معتقدهم» نحن ينا بان فر كهم؛ وما يدينوث» فتجوز بناء على اعتقادهم» ألا ترى 
أنه لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية؛ اعتبارا 
لاعتقادهم» فكذا عكسه» ثم الفرق لأبي حنيفة بك بين بناء البيعة والكنيسة» وبين 
الوصية به: أن البناء نفسّه ليس بسبب لزوال ملك الباي» وإنما يرول مله بأن يصير 
محرزاً حالصا لله تعالى كما في مساجد المسلمين» والكنيسة لم تَصِرْ محرزة لله تعالى 
حقيقة؛ فتبقى ملكا للباي» فتورث عنه» ولأنهم يبنون فيها الحجرات» ويسكنوفاء 
فلم يتحرر؛ لتعلق حقّ العباد به» وفي هذه الصورة يورث المسجد أيضاً؛ لعدم تحرزه» 


وقالا اخ: قال مشايخنا: هذا الاحتلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة» أو كنيسة في القرى» فأما في المصرء 
فلا تجوز بالاتفاق؛ لأنمم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار.(الكفاية) نتركهم: كما ف الخمر والخسزير 
حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك» وهم يدينون جواز الإيصاء ببناء البيعة والكنيسة؛ 
فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. وما يدينون: وف بعض النسخ: وما يعتقدون. [البناية 438/17] 
بما هو إلخ: وهو كما إذا أوصى بحج: أو بأن يبن مسجداً للمسلمين» أو بأن يسرج في مساجد المسلمين» 
فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. [الكفاية 411/9] 

فكذا عكسه: أي تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين؛ اعتباراً لاعتقادهم. [الكفاية 411//9] 
بين بناء إلخ: أي ببناء ذلك ثم مات يورث» وإذا أوصى ببناء ذلك ثم مات لا تورث. [البناية ]٤۹٥/۱۳‏ 
لم تصر محرزة إلخ: بل محرزة على معتقدهم» فتبقى ملكا للباني» فتورث عنه.(العناية) ولأفهم: دليل آخر 
على عدم التحريز لله تعالى. [العناية 411/9] المسجد: كما إذا جعل دارة مسجداء وتخته سرداب» 


وفوقه بيت. 


باب وصية الذي شك 
بخلاف الوصية؛ لأنه وضع لإزالة املك إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه في غير 
اجر فية عم يها هر الها الى مداه قرول ملت لا يبرمل ثم 
الحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أقسام: منها: أن تكون قربة ف معتقدهم؛ 
ولا تكون قربة في حقناء وهو ما ذكرناه. وما إذا أوصى الذمييٌ بأن 5 حنازيره» 
وتطعم المش ر کین» وهذه على الخلاف إذا كان لقوم غير مسمين, كما ذكرناه» والوحه 
ما بيّناه. ومنها: إذا أوصى يما يكون قربة في حقناء ولا يكون قربة في معتقده» كما 
إن ريصي ااج أي باق لبي عب للمسالمورج أو بأن يسرج في مساجد المسلمين» 
فهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتباراً لاعتقادهم» إلا إذا كان لقوم بأعيامم؛ 
ع فإئها تصح 

جلاف الوصية إلخ: متصل بقوله: إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباي» والضمير في قوله: لأنه وضع 
وف قوله: ثبوث مقتضاهء رتولا فبقى. على مقتضاة كلها را رال الوصية بتأويل الإيصاء. [العناية ]٤١۷/۹‏ 
ثبوت مقتضاه: وهو زوال الملك في غير ما هو قربة عندهمء ف فبقي فبقي أي الإيصاء فيما هو قربة على مقتضاه؛ 
وهو زوال املك فلذلك لا يورث» ثم أورد محمد يله على نفسه سوالاً» فقال: كيف يكون هذا قربة من 
الذمي» فإنه لا يثاب على ذلك قلنا: الأحكام في حقهم إنما تبن على ما يظهرون لا على الحقيقة؛ ألا ترى أنه 
إذا ذبح» وسمى اسم الله تحل ذبيحته وإن كان ما يعتقده آها ليس بإله على الحقيقة» ولو ذبح باسم المسيح 
لا تحل ذبيحته على ما قال عمر دلأنه: "إذا “معتموهم موا بغير الله فلا تأكلوا ". [الكفاية ]٤4۱۸/۹‏ 

فيما هو قربة: أي إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت عملها. وهو ما ذكرناه: يريد به الوصية ببناء 
البيعة أو الكنيسة.(العناية) الخلاف: فيجوز الوصية عند أبي حديقة ولك خخلدفاً هما. لقوم: فإن كانت لقوم 
بأعيافهم صحت بالإجماع. كما ذكرناة: يعي من الخلاف في الوصية بالبيعة والكنيسة.(العناية) 
ها بيّناه: أي من الحانيين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم» وعندهما: أا وصية بمعصية. [العناية 41/4/9] 
إلا إذا كان إلخ: وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لا يمكن تصحيحاً تمليكاً فتبطل؛ لأنما ليست 
بطاعة عندهم؛ لاهم لا يتقربون .كثل هذا فيما بينهم» بل يعدون ذلك فيما بينهم استهزاء» فوقعت وصية 
حينئذ على سبيل الهزل» والوصية يبطلها الهزل. 


o.‏ باب وصية الذمي 


لوقوعه تمليكاً؛ لأنهم معلومون, والجهة مشورة. ومنها: إذا أوصى بما يكون قربة 
ف ملا وي حقهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس» أو يغزى الترك» 
وهو من الروم» وهذا جائز» سواء كانت لقوم بأعيانهم» أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بما 
ھر ار حقيقة» وفي معتقدهم أيضاً. ومنها: إذا أوصى جما لا يكون قربةً لا في حقناء 
ولا في حقهم» كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات» فإن هذا غير جائز؛ لأنه معصية 
في حقناء وني حقهم» إلا أن يكون لقوم بأعيافهم؛ فيصح تمليكاً واستخلافاً. وصاحب 
هوى إن كان لا يُكفر» فهو في حق الوصية .بمنزلة المسلمين؛ لأنا أمرنا ببناء الأحكام 
على الظاهر» وإن كان يكفر» فهو منزلة المرتد» فيكون على الخلاف المعروف في 
تصرفاته بين أبي حنيفة به وصاحبيه» وقي المرتدة: الأصح أنه تصح وصاياها؛ 


لوقوعه تمليكاً: وتبطل الجهة الي عينها إن شاءوا فعلوا ذلك وإث شاءوا ثركواء وإن كانوا لا يحصون 
لا يضح؛ لأنه لا بمكن تصحيحه تمليكاء وأا ليست بقربة في اغتقادهم حي يكون مليكاً من الله تعالى في 
اعتقادهم» فلا يصح.(الكفاية) والجهة مشورة [هي مفعلة لا مفعولة]: أي صرف هذا المال الموصى به 
إلى الحج» وبناء المسجد والإسراج فيه حرج على طريق المشورة. [الكفاية ]4١8/5‏ 

وفي معتقدهم: أن الديانة متفقة من الكل على ذلك؛ لأن هذا نما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة 
جميعاً. [البناية 431/18] إلا أن يكون إلخ: وإن كانت لقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من االخهول 
لا يصح» ولا يمكن تصحيحه قربة؛ لأنه معصية عند الكل. الهوى: أي البدعة» ذكره تفريعاً على مسألة: 
"الجامع الصغير". على الخلاف إلخ: يعي أا جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة يللد إن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته» وإلا فلا. [العناية 47/9] الأصح أنه إلخ: ذكر صاحب الكتاب في "الزيادات" على حلاف هذاء 
فقال: قال بعضهم: لا يكون .منزلة الذمية» وهو الصحيح حى لا تصح منها وصية» والفرق بينها وبين الذمية 
أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة» فلا تقر على اعتقادها كذا في "النهاية". [الكفاية 415-414/9] 
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لأنها تبقى على الردّة» بخلاف المرتد؛ لأنه يقتل» أو يسلم.قال: وإذا دحل الحري دارنا 


ذار الإسلام 


بأمان» فأوصى لمسلم» أو ذمي اله كلّه: جاز؛ لأن انملع الوصية ما زاد على الثلث 

لحق الورئة» وهذا ينف بإجازتهم؛ وليس ا حو مرعيّ؛ لكوم في دار الحرب؛ 

إذ هم أموات في حقناء ولأن حرمة ال باعتا اماق والأمان كان طقه لا ليق 
دل 


GAP RRA 
من خق الستأمن أيضاء ,ولو أعتقٍ ع عبده عند الوت» أو دبّر عبده في دار الإسلام»‎ 


لالحق وره الحربي المستا. 


ذلك صحيح منه من غير اعبار الت؛ ما ينا وكذلك لو أوصي له مسلب أو ذمي 
بوصية: جاز؛ لأنه ما دام في دار الإسلام» فهو في المعاملات ا الذميء وهذا 


تصح عقودُ التمليكات منه في حال حياته؛ ويصح تبرغه في حیاته» فكذا بعد مماته. 
تبقى: فصارت كالذمية في صحة الوصية. قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۹۸/١۳‏ 
جاز: قيل: هذا إذا لم يكن ورثته معه في دار الإسلام» أما إذا كانت ورثته معه يتوقف على إجازقهم؛ 
وأشار في الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورثتهم حق إلم. [الكفاية 415/9] ينفذ: الوصية بكل المال. 
ححقه: ومن حقه تنفيذ وصيته. ولو كان أوصى إلخ: جواب عما يرد على و ورد الباقي على الورثة» 
وهو أن يقال: قد قلت: ليس لورثته حق شرعي؛ لکرم في دار الحرب» فكيف يرد عليهم الباقي ووجهه: 
أن ذلك الرد على الورثة أيضاً مراعاة الحق المستأمن؛ لأن من حقه سأي ماله إلى ورثته عند الفراغ عن 
حاجته» والزيادة على مقدار ما أوصى به فارغ عن ذلك. [العناية 5/8 ]4١‏ 

ولو كان: هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع» وإنما هي من مسألة الأصل. 
لما بِينَا: إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية ما زاد على الثلث لحق الورثة إلح. [العناية ]4١9/9‏ 
بعد ثماته: فالوصية تبوع بالتمليك بعد الموت» فيعتبر بالتبوع في حالة الحياة كالهبة والصدقة» وذلك 
صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. 


Tey‏ باب وصية الذمي 


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف جا أنه لا يجوز؛ لأنه مستأمن من أهل الحرب؛ 
إذ هو على قصد الرجوع» ويمكن م منه» ولا يمكن من زيادة المقام على السنة 
إلا بالجزية» ولو أوصى الذمي بأكثر من الث أو لبعض ورثته: لا يجوز؛ اعتباراً 
بالمسلمين؛ لأهم الترموا أحكامً الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» ولو أوصى 


ر أهل الذمة 


لخلاف ملته: جاز؛ اعتباراً بالإرث؛ إذ الكفر كله ملّة واحدة» ولو أوصى لحري في 
دار الإسلام: لا يجوز؛ لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين» والوصية حن وال 


لا جوز: أي الوصية من المسلم والذمي للمستأمن. من أهل الحرب: فوصية من هو من أهل دار الإسلام لمن 
کی اق فار ارب باظلء لأ لابن الدارنين تأثيراً في قطع العصمة والموالاة. التزموا إلخ: فكما أن الوصية فيما 
زاد على الثلث» والوصية لبعض الورثة لا يجوز من المسلم مراعاة لحق ورثته» فكذلك لا يجوز من الذمي. 
في دار الإسلام: يتعلق بقوله: أوصى الحربي أي لو أوصى الذمي في دار الإسلام لحربي في دار الحرب لم جر؛ 
لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماًء وكذا لفط "المبسوط"» ولأن الذمي لو أوصى ريي في دار الإسلام يجوز على 
ما ذكر قبل هذاء وهو قوله: وكذا لو أوضى له أي للمستأمن مسلم» أو ذمي بوصية جاز. [الكفاية ]4١9/9‏ 


قال ومن رصي إا ل رتعل :فقيل القسي ان یک ارتي وردهة يه خيد 


وجهه: فليم بر لأن المي مي الله محمد عليه فلو صح ردي غر 
وجهه في حیاته» أو بعد مماته: صار مغروراً من جهته؛ فرْذٌ رده بخلاف ٠‏ الوكيل 
بشراء عبدٍ بغير عینه» أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه؛ لأنه لا ضر 
هنل ل حي ادر على اتصرف بيفسه. فإ رها في وحهه: ف ردا لأ لس 
للموصي ولاية إلزامه التصرف» ولا غرورٌ فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيرّه وإن 
م قبل ولم يرد حي مات الموصي: فهو بالخيار إن شاء قبل؛ وإن شاء لم يقبل؛ لأن 
الموصي ليس له ولاية الإلزا» فبقي مخيرًء فلو أنه باع شيمًا من ترك 


باب الوصي إل لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصي؛ لما أن 
كتاب الوصايا يشمله؛ لکن قدم أحكام الموصى له؛ لكثرقهاء وكثرة وقوعه» فكانت الحاحة إلى معرفتها 
أمس.لالعناية) غير وجهه: أي بغير علم الموصي. [العناية 414/4] معتمداً عليه: أي على الوصي الذي 
قبل في وجه الميت.(العناية) جهته: وهو إضرار لا يجوز. [العناية 450/9] 

رده: أي رد الوصي بغير علم الموصي وبعد مماته.(البناية) بغير عينه: احتراز عن الوكيل بشراء عبد بعينه؛ لأنه 
لا بملك عزل نفسه ثمة أيضاً بغر علم الموكل كما في الوصي؛ لأنه يودي إلى تضرير الموكل. [البناية ٠0/١‏ 5] 
لم يقبل: ذكره على سبيل التفريع. بالخيار: لأنه متبرع بالتصرف في حق الغير» فلا يلزم ذلك ممن قوله: 
كالوكالة. فبقي مخيرً: [يين القبول والرد.(البناية)] قيل: كان يجب أن لا يكون مخيرا؛ لأنه لما بلغه الإيصاءء 
وم يرده اعتمد عليه الموصي؛ وم يوص إلى غيره» وفي ذلك ضرر به» والضرر مرفوع؛ وأجيب بأن الموصي مغتر 
حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا بيبطل الاختيار.(العناية) فلو أنه باع إخ: بيانه: أن القبول يجوز أن يكون 
دلالة» فنا تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يخالفه» لكنه يعتبر ذلك بعد الموت. [العناية 471/9] 
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فقد لزمته؛ لأن ذلك دلالة الالتزام والقبول» وهو معتبر بعد الموت» وينفذ البيع 


التزام الوصية موت الموصي 


لصدوره من الوصي» وسواء علم بالوصية» أو م يعلم» خلااف الوكيل إذا م يعلم 
بالتوكيل» فباع حيث لا ينفذ؛ لأن الوصاية حلافة؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية 


7 حال الميثت 


الميت» فتنتقل الولاية إليه» وإذا كانت خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة» أما 


الوصايا 


التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية المنيب» فلا يصح من غير علمه كإثبات الملك 
بالبيع والشراءء وقد بينا طريق العلم» وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب. وإن لم 
يقبل حى مات الموصي» فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل» فله ذلك إن لم يكن القاضي 
أحرجه من الوصية حين قال: لا أقبل؛ لأن بمجرد قوله: "لا أقبل" لا ييطل الإيصاء؛ 


فقد لزمته: يعن لو أن الموصي مات» ولم يقبل الوصي حن باع شيا من تركته كان ذلك قبولاً منه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة يكون بالإيضاح» وهذا بطرق الدلالة. ذلك: أي بيع الوصي شيئًا من التركة. 
والقبول: لأن القبول تارة يكون بالدلالة وتارة يكون بالإیضاح» فهو باع شيئاً من تركته كان ذلك قبولاً منه 
بطريق الدلالة؛ وكذا لو اشترى شيئاً للميت من بعض ما يحتاج إليه إذا قبض مالا أو قضاه. [البناية ]٠ ١٠/١١‏ 
وإذا كانت اخ: يعي لما كانت حلافة كالإرث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث» وإذا صح 
البيع صار لازماً حكماً لنفاذ البيع» فلا يملك رده بعد ذلك. [الكفاية 455-451/8] والشراء: لا يصح 
من غير علم. وقد بيّنا إلخ: يعي في فصل القضاء بالمواريث يعي أن العلم بالوكالة يثبت بخبر الواحد» رحلا 
كان أو امرأة» صبياً كان أو بالغ وكذلك العزل عندهما يبت بخبر الواحد مطلقأء وعند أي حنيفة بل يشترط 
العدد أو العدالة» حي لا يثبت العزل عنده إلا بخبر اثنين؛ أو بخبر الواحد العدل. [البناية 07/18 ه] 

الكتب: ومن تلك الكتب ما ذكره المصنف في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث بقوله: وهذا أعلم 
من الناس بالوكالة إلى آحره. [البناية 507/17] وإن لم يقبل إل: يعي أن الوصي إذا سكت في حياة الموصي؛ 
ثم بعد مماته قال: لا أقبل» ثم قيل: فهو وصي إن لم يخرجه القاضي حين قال: لا أقبل. [العناية 4717/9] 
فله ذلك: وفي قول زفر ينك: لا يجوز قبوله بعد ما رد؛ لأنه لما رد» فقد بطل التفويضء وإذا بطل 
التفويض لا يجوز قبوله بعد ذلك: 
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لأن في إبطاله ضررا با لميت» وضرر الوصي ف الإبقاء محبور بالثواب» ودفع الأول 
وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك؛ لأنه مجتهد فيه؛ 


أي إخراج 


إذ للقاضي ولاية دفع الضررء ورا يعجز عن ذلك» فيتضرر ببقاء الوصاية. فيدفع 
الوصي 

القاضي الضرر د وينصب حافظا لمال البيت متصرفا فيه» فيندفع الضرر من 

الجانبين» فلهذا ينفذ إا فلو قال: بعد إحراج القاضي إياه او اقل لم يلتفت إليه؛ 


الوضي واليت 


لأنه قبل بعد بطلان الوصاية" بإبطال القاضي. قال: ومن ا 1" عبد, أو کافر» 


أوفاسق أحرحهم القاضي عن الوصاية» ونصب غيرهم» وهذا اللفظ يشير إلى. صحة 


لفظ القدوري 


الوصية؛ لأن الإخراج يكون بعدها. وذكر محمد ملك في في: الأصل:رٍ : أن الوصية باطلة» 
قبل معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل. ل مبسوط 


إبطاله: .تمحرد قول الوصي: لا أقبل. بالميت: لأنه مات معتمدا عليه. وضرر الوصي إلخ: هذا جواب 
سؤال مقدر بأن يقال: كما يلزم الضرر بالميت في بطلان الوصية بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصي في 
بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. الإبقاء: أي إبقاء الإيصاء. الأول: أي دفع الضررين» 
وهو ضرر الميت. وهو: الواو حالية. أولى: لأن ضرر المت غير بحبور. (الكفاية) 

إلا أن القاضي إخ: استثناء من قوله: فله ذلك. (العناية) أخرجه: حين قال: لا أقبل. لأنه مجتهد فيه: أي لأن 
الموضع موضع الاجتهاد؛ إذ الرد صحيح عند زفرسله دفعا للضرر عن الوصيء وللقاضي ولاية دفع الضرر 
عن الناس فينفذ قضاؤه وبطل الإيجاب فلا يعتبر القبول بعده. [الكفاية 475/5] ذلك: أي عن انصرام 
حكم الوصاية. إلى عبد: أي إلى عبد غيره لقوله بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى. كافر: ذمى» أو 
مستأمن» أو حرى. قيل: القائل: الفقيه أبو الليث في: شرحه للجامع الصغير. ستبطل: [بإخراجه القاضي 
عنها]» يدل عليه ما ذكر في الإيضاح: ولو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضي» نفذ تصرفه؛ لأنه أهل 
التصرف لكن يخرجه القاضي للمعئ الذي ذكرناه» وهو أن منافع بدنه مستحقة للمولى» فلا يجوز الصرف 
إلى ورثة الموصي» وقبل الإخراج الوصاية باقية» فنفذ تصرفه. [الكفاية 451/8] 
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وقيل: معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته» واستبداده» وفي غيره معناه ستبطل. 
وقيل: في الكافر باطل أيضاً لعدم ولايته على المسلم» ووجه الصحة, ثم الإخراج أن أصل 
النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة» وولاية الفاسق على أصلناء وولاية الكافر في الجملة» 
إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى» وتمكنه من الحجر بعدهاء 


والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم» واقام الفاسق يب 
فيخرجه القاضي من الوصاية» ويقيم غيره مقامه إتماما للنظرء وشرط في: الأصل أن 
يكون الفاسق مخوفا عليه في المال» وهذا يصلح عذرا في إحراجه؛ وتبديله بغيره. قال: 
ومن أوصى إلى عبد نفسه» وف الورثة كبا رلم تصح الوصية؛ لأن للكبير أن يمنعه. أو يع 


نصیبه» فيمنعه المشتري» فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية» فلا يفيد فائدته» وإن كانوا 
من العبد الوصاية الور 
صغارا كلهم فالوصية إليه حائزة عند أبي حنيفة بل ولا تجوز عندهما:» وهو القياس. 


باطل: وإليه ذهب همس الأئمة السرحسي في شرح الكافي. لعدم ولايته: إشارة إلى ما قبل الإجازة 
واستبداده إلى ما بعدها. واستبداده: أي ولعدم استبداده بنفسه؛ لأن منافعه لمولاه» فالظاهر أنه يمنعه من 
التبرع يما على غيره» وكذلك بعد إجازة المولى لا تصح وصايته أيضاً؛ لأن هذا منزلة الإعارة منه للعبده 
فلا يتعلق به اللزوم. [الكفاية 5/+45] العبد: فإن العبد أهل التصرف» وهذا جاز توكيله. 

الفاسق: فإنه يجوز شهادته وقضاؤه. ولاية الكافر: [أي على المسلم في الجملة]» وهو ما إذا اشترى عبداً 
مسلماء فإنه يصح شراؤه» ويثبت له الملك فيه» والولاية عليه إلا أنه يجبر على البيع» والحبر على البيع لا 
يشعر بعدم الولاية. [الكفاية 17/9] القاضي: أي فيخرج كل واحد منهم. وهذا إلخ: أي كون 
الفاسق بحيث يخاف عليه في المال لخيانته يصلح عذرا قي إخراج الفاسق عن الوصاية» وجعل غيره وصيا 
مكانه؛ لأن اميت إنما أوصى إليه لينظر في ماله» وأولاده بعده بالحفظ والصيانة» وبالخيانة ترتفع الصيانة» 
فلا يحصل الغرض من الوصاية. بمنعه: عن انصرام مقتضى الوصاية. المشترى: من انصرام مقتضى العبد. 
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وقيل: قول محمد يه مضطرب يروى مرة مع أبي حنيفة يثك وتارة مع أبي يوسف يلين 

وجه القياس أن الولاية منعدمة؛ لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك 
في عبد نفسه 

على المالك؛ وهذا قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجرأء وقي 

اعتبار هذه تحرئتها؛ لأنه لا بملك بيع رقبته» وهذا نقض الموضوع. وله أنه خاطب 

مستبد بالتصرف» فيكون أهلا للوصاية» وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن 


الواو وصلية 


كانوا ملاكا ليس هم ولاية المنع» فلا منافاة» وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا 
هم وصار كالمكاتب» والوصاية قد تنجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة مل 


مضطرب: قال صاحب العناية: ولنا في هذا نظر؛ لأن الكبار الثقات المتقدمين على صاحب الهداية كلهم ذكروا 
قول محمد مع أبي يوسف ا بلا اضطراب كالطحاوى في ختصره» والكرحي في "مختصره "؛ والحاكم الشهيد 
في 'مختصره"؛ وأبا الليث في "كناب نكت الوصايا'» والقدوري في "التقريب"؛ ومس الأئمة السرحسي في 
"شرح الكافي"؛ وصاحب القيل المنظومة فيهاء وفي شرحها وغيرهم من أصحابنا. انتهى [فتح القدير 4/9 45] 
للمملوك: أي العبد» والمملوك لا يلي على مولاه. الأب: فكل ما تولاه الأب تولاه الوصى. 

هدة: أي هذه الوصية» وهي وصية عبده على الورثة الصغار. وهذا نقض الموضوع: لأن الوصي إنما يملك 
الولاية من الموصي» وولايته لا تنجزأ؛ إذ لا يقال: ولايته في بعض دون بعض» فلو ثبت التجزئ في ولاية 
الوصي» ثبت في ولاية الموصي» لكنه غير متجزئ؛ فكان عائدا على موضوعه بالنقض. [العناية 4/8 45] 
مخاطب: احتراز عن الصبى والمحنون؛ فإن الإيصاء إليهما لا يجوز لعدم الخطاب. 

مستبد: احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير» فإنه لا استبداد له» وعن الإيصاء إلى عبد نفسه» وف الورثة 
كبير؛ لأن للكبير أن يبيع نصيبه منه» فلا يبقى حينئذ للعبد الاستبداد بنفسه» وأما فيما نحن فيه فلا بلك 
بيعه أحد» فكان مستبدا بالتصرف. [الكفاية 4/9؟4] يؤذن: لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما خلفه. 
وصار: أي الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب» فذلك يجوزء فكذا هذا. 

والوصاية إلخ: جواب سؤال بسبيل المنع عن قوهما: وفي اعتبار هذه تحرئتهاء بأن يقال: لاء نسلم إن 
الوصايا لا تتجزأء ولهذا روى الحسن عن أبي حنيفة به فيما إذا أوصى إلى رحلين» أحدهما في العين» = 
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أو نقول: يصار إليه كى لا يؤدى إلى إبطال أصله» وتغيير الوصف لتصحيح 
الأصل أولى. قال: ومن يعجر عن القيام بالوصية» ضم إليه القاضي غيره؛ رعاية 


لحق الموصي والورثة» وهذا لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه لصيانته 


ونقص كفايته» فيتم النظر بإعانة غيره. ولد شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حي 
يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفاً على نفسه» وإذا ظهر عند 
القاضي عجزة أصلا استبدل به رعاية للنظر من الجانبين. ولو كان قادرا على 
التصرف أمينا فيه ليس للقاضي أن يخرجه؛ لأنه لو اخحتار غيره» كان دونه؛ لما أنه 
الوضي الغير 

كان مختار الميت ومرضيه» فإبقاءه أولى» وهذا قدم على أب الت مع وفور 
شفقته» فأولى أن يقدم على غيره. وكذا إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصي إلى 
القاضي» فإنه لا ينبغي له أن يعزله حن يبدو له منه حيانة؛ 


= والآخر في تقاضي الدين يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إليه خاصة» ولفن سلمنا أن الوصاية لا 
تتجرأ على ما هو الظاهر عن أبي حديفة يله حيبق یکوت کل بواحد مبهما:وضيا في الغين والدين تجميعاء 
فتقول: إنما صرنا إلى تخرئ الإيصاء كي لا يبطل أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم بحوز التحزئ يبطل الإيصاء أصلاه 
وفيه إلغاء كلام العاقل؛ فلا يجوز الإلغاء ما أمكن؛ وتغيير وصف الإيضاء أولى من تغيير أصل الإيصاء» فكان 
تغيير الوصف أحق. أصله: أي أصل التصرف» وهو نصف عبده وصيا على الصغار. 

رعاية إلخ: فرعاية حق الموصي في إبقاء الأول وصيا لتصرف الموصي» ورعاية حق الورثة في ضم الآخر إليه. 
شكا: أي إذا لم يظهر ذلك عند لكن شكى إليه إلح. ذلك: أي عجزه عن التصرف . عجزه: عن القيام عن 
الوصية .استبدل به: فلو ظهر عند الموصي في حياته عجزه استبدل به» فكذلك من قام مقامه في النظرء وهو 
القاضي. وهذا: أي ولأحل أن وصي اميت تار اليت» قدم على أب الميت في التصرف» فبالطريق الأولى أن يقدم 
الوصي على وصي القاضي الذي هو غير الميت. وكذا: هذه أيضاً ذكرت تفريعا. له: أي للقاضي من الوصي. 
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لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة» فلميّت إنما نصبه وصيا لأمانته» 
2 
وقد فاتت» ولو كان في الإحياء لأخرجحه منها» فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه 
اوي ۰ لري ال 
لا وصي له. قال: ومن أوصى إلى انين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد جلا دون صاحبه إلا في أشياء معدودة نبينها إن شاء الله تعالى. وقال أبو يوسف مللك: 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية» 


الولاية: والشاكي قد يكون ظالما في شكواه. إلا في أشياء معدودة: وإنما قال: إلا في أشياء معدودة 
ولم يذكر كميتها لاحتلاف العلماء فيهاء فذكر في "الأسرار" ستة وهو ما عدا تنفيذ الوصية المعينة 
وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة من تجهيز ال ميت» وقضاء الدين مجنس حقه» وشراء ما لا بد للصغير 
منه» وبيع ما يسرع إليه الفساد» ورد الغصب والوديعة والخصومة؛ وذكر في "الجامع الصغير" لقاضي 
خان ثمانية: وهي الستة المذكورة في "الأسرار"؛ وتنفيذ الوصية» وقبول البة» وذكر فيه أيضا جمع 
الأموال الضائعة؛ ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس الأموال الضائعة فيعدان واحدا كي لا يزداد ما 
نص عليه من الثمانية» والذي ذكره المصنف أكثر من ذلك. [العناية ]٤٠٠/۹‏ 

وقال أبو يوسف ي إخ: روي عن أبي القاسم الصغار أن هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما 
جميعاً معا بعقد واحدء فأما إذا أوصى الميت إلى كل واحد منهما بعقد على حدة» فإنه ينفرد كل واحد 
منهما بالتصرف بلا نحلاف» قال الفقيه أبو الليث: هذا أصح» وبه أحذ بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل 
واحد منهما على الانفراذ» وحكي غن أي بكر الإسكاف أن الخلاف فيهما جيعاً سواء أوصى إليهما 
جميعاً. أو متفرقاء وجعل في "المبسوط" هذا أصح؛ لأن وجوب الوصية إنما يكون عند الموت» وعنده 
يثبت الوصية لهما معاء فلا فرق بين الافتراق والاجتماع» بخلاف الوكالة. 

لأن الوصاية إلخ: أي الوصاية إثما تنبت بطريق الولاية بانتقال ولاية الموصي إلى الوصيء لا بطريق الإنابة 
بدليل أن الإيصاء يتم بقوله: أوصيت مطلقاً. ولو كان بطريق الإنابة لم يصح إلا بالتنصيص على ما هو 
المقصود كالوكيل» فإنه لو قال: وكلتك؛ لا يملك التصرف ما لم يذكر ما ذا فوض إليه من التصرف» 
وكذا لو قال: جعلتك حاكماء لا بملك تنفيذ القضاء ما لم يبين له ذلك» وههنا لما صح الإيصاء إليه 
مطلقا عرفنا أنه إثبات الولاية بطريق الخلافة» والدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصي» ت 
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وهي وصف شرعي لا تنجزأء فيثبت لكل منهما كملا كولاية الإنكاح للأحوين» 
وهذا لأن الوصاية حلافة. وإغا تتحقق إذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان ثاباً 
الخلافة 
للموصي» وقد كان بوصف الكمال» ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باحتصاص كل 
للموصي 
واحد منهما بالشفقةي فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما. وما أن الولاية 
ا 

تثبت بالتفويض» فبراعى وصف التفويض» وهو وصف الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد» 
وما رضي الموصي إلا بالمثئق؛ وليس الواحد كالمثئ. بخلاف الأحوين في الإنكاح؛ 
لأن السبب هنالك القرابة وقد قامت بكل منهما كملاء ولأن الإنكاح حق مستحق ها 

الأخرة القرابة المرأة 
على الولي حى لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه» وههنا حق التصرف 
الوصي» وها ييقى مخيرا في في التصرف» وه في ااي أوفى حقا على صاحبه فصح» وني 
الثاني استوفى حقا الاس فلا يصح أصله الدين الذي عليهماء وهما بخلاف الأشياء 
الإيصاء 
المعدودة؛ لأها من باب الضرورة؛ لا من باب الولاية» مواضع الضرورة قستاة اید 
وهي ما استثناه في الكتاب وأحواقا فقال: إلا في شراء كفن الميت وتجهيره؛ لأن ي 
التأحير فساد الميت» وهذا يملكه الجيران عند ذلك وطعام الصغار وكسوقم؛ 

التاخير 

= والولاية إذا ثبت لاثنين شرعاء ثبت لكل واحد منهما كملا على الانفراد كالأخوين في ولاية الإنكاح؛ 
فكذا إذا ثبت شرطاء وهذا لأن الولاية لا يحتمل التجزئ؛ لأنها عبارة عن القدرة الشرعية» والقدرة 
لا تتجزأء بخلاف التوكيل والتقليد في الحكومة. [الكفاية 5/9؟4] الولاية: أي ولاية تصرف الوصي. 
أوفى: أي في أحد الأحوين حقا واجبا على صاحبه. استوفى: استوفي أحد الوصيين حقا لصاحبه. 
عليهما وهما: أي الدين إذا كان على رحلين» فأدى أحدهما ما على الآخر صح» وإن كان الدين 
لرحلين» فاستوق أحدهما نصيب الآخر لا يصح. وهذا يملكه إخ: أي لأجل أن في تأخير الكفن فساد 
الميت يملك الحيران التكفين. الخيران: وإن لم يكن لهم ولاية. 
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لأنه يخاف موقم جوعا وعريا. ورد الوديعة بعينها» ورد المغصوب» والمشترى 
شراء فاسدا» وحفظ الأموال 2 وقضاء الديون؛ لأا ابس من باب الولاية, فإنه 


هذه الأمور 


بملكه المالك» وصاحب الدين إذا در فس تم وحفظ المال يملكه من يقع في 


يده فكان من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» وتنفيذ وصية بعينهاء 


هذا الحفظ 


وعتق عبد بعينه؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» والخصومة في حو ق إليت؛ لأن 
الاجتماع فيها متعذر ولهذا ينفرد يها أحد الوكيلين. وقبول الحبة؛ 7 ق الا 
حيفة الفوات» ولأنه > علكه الأم» والذي في حجره» فلم يكن من باب الولاية» وبيع 


ا 


ما يخشى عليه التو ون والثلفة لأن فيه ضرورة لا تخفى» وجمع الأموال الا 
لأن في التأخير حشية الفوات» ولأنه يملكه کل من وقع في يده؛ 


موتمم: فيكون من باب الضرورة. بعينها: احتراز عن الوديعة احتلطت بكله بغير صنعه كالمكيل والموزون. 
باب الولاية: أي الولاية المستفادة من الموصي؛ لتحققها من غير من أوصي إليه. [العناية ]٤١١/۹‏ 
فإنه يملكه إلخ: أي أن من له الدين يملك أخذه» فليس التسليم من الولاية في شيء» وكذلك تسليم 
الوديعة؛ وكذلك رد المغصوب؛ لأن من له الحق يملك أيضاً. المالك: أي مالك الوديعة والمشتري 
والمغصوب إذا ظفر يأخذ من غير رضاه. وتنفيذ وصية إلخ: أي كذلك تنفيذ الوصية بشيء بعينه إذا 
كان يخرج من الثلث» فللموصى له أن يأحذه» وكذلك لأحدها أن يعينه على ذلك بالتسليم. قال في 
"شرح الطحاوي": وكذلك لأحدهما أن ينفذ الوصايا من جنس ذلك المال الذي أوصي به نحو ما إذا 
أوصي بدراهم الرحل» فأدى أحدهما تلك الوصية من الدراهم» أو كان ثيابا» فأدى من جنس تلك الثياب 
من حيث أنه لا يحتاج إلى التصرف» فإنه يحوز أداؤه» فأما إذا احتاج إلى بيع شيء حي يؤدي من ثمنه 
الوصية» فإن ذلك البيع لا يجوز إلا بإذن صاحبه كذا ذكره الإمام الإسبيجابي. 

لأن الاجتماع إلخ: كأحد الوكيلين بالخصومة يتفرد يما أحدهماء فأحد الوصيين أولى؛ لأن ولاية الوصي أعم» 
وهذا كان للوصي أن يوصي إلى غيره؛ بخلاف الو كيل ليس له أن يوكل غبره. فيها: للشغب في بلس القضاء. 
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فلم یکن ن من باب الولاية. وف "الجامع الصغير" ؟ ولس الا جك ارصق أن يبيع» 
أو يتقاضى» اة بالتقاضي : الاقتضاء كذا كان المراد منه في عرفهم؛ وهذا 


آهل ال 
لأنه رضي بأماناقما جميعاً في القبض» > ولأنه في معين البادلة لاسيما عند اختلاف 
المرصوصي 
الجنس على ما عرف» فكان من باب الولايقه 0 أوصى إلى كل واحد على 


فلا يشرد أحد 


الانفراد» قيل: يتفرد كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين إذا وکل كلك 
واحد على الانفراد؛ وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد» وقيل: الخلاف في 
الفصلين واحد وهو الأصح؛ لأن وجوب الوصية عند اموت بخلاف الوكيلين؛ لأن 
الوكالة تتعاقب» فإن مات أحُدهما جَعَلَ القاضي مكانه وصيًا آخر. أما عندهما؛ 
فلأن الباقي عاحز عن التفرّد بالغ فيضم القاضي إليه وصيًا آحر؛ 


الولاية: ألا ترى أن ابحيران يفعلون كذلك. ولي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية 'الجامع الصغير" لبيان أن 
اقتضاء الدين أي قبضه ليس كقضائه» بل هو على الاختلاف. [العناية /47] الاقتضاء: أي القبض في عرفهب 
فيكون على الخلاف» وف عرفا يراد به الطلب» قيملكه كل واحد منهما. [الكفاية 1/9؟4] الانفراد: أي بعقد 
على حدة» ذكرناه في مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قول منهما. [العناية 4717/5] قيل: وهو قول أبي 
القاسم الصفار.(البناية) وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. وقيل: وهو قول أي بكر الإسكاف. [البئاية 7/١58‏ 831] 
الفصلين: أي ذ فصل الانفراد وفصل الاحتماع.(البناية) لأن وجوب إلخ: لأن وجوب الوصية يكون عند 
الموت» فتثبت الوصية هما جميعاً بخلاف الوكالة» وقد يوصي الإنسان إلى غيره على ظن أنه يمكن من إثمام 
مقصوده وحده» ثم يتبين له عجزه عن ذلك» فيضم إليه غيره» فكان .منزلة الوصية إليهما معأ بخلاف 
الوكيلين فإن رأى الموكل قائم هناك» وإذا عجز الوكيل يتمكن الموكل من المباشر بنفسه؛ فلم يكن قصده 
إلى ضم الثاني إلى الأول» وإنما كان قصده إتابة كل واحد منهما منابه بالانفراد. [الكفاية ]٤۲۷/۹‏ 

فإت مات [ذكره بسبيل التفريع على مسألة "المختضر"] إلخ: متضل بأول الكلام. [العناية ]٤۲۸/۹‏ 
بالتصرف: لأن عندهما ليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه. [البناية 0117/18] 
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نظراً للميت عند عجره وعنذ أي يؤسف يل الحي منهماء وإن كان يقدر على 


الوصيين 


اصرف موصي قد أن ينف متصرفان في حتوق. وذلك ممن التحقق بنصب 


مقصود الموصي 


آخر مكان الميت أن اميك مهما" إلى ١‏ أن يتصرف 
وصيّ آحر مكان الميت؛ ولو أن اميت منهما أوصي إلى الحي» فلحي أن يتصرف 
وحده في ظاهر الرواية.منزلة ما إذا أو مورك عبتتي E‏ 
نصب وصي آخر؛ لأن رأي الميت باق حكماً برأي من يخلفه. وعن أبي حنيفة طليه: 


E 
أنه لا ينفرد بالتصرف؛ لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده» بخلاف ما إذا أوصي‎ 
إلى غيرة؛ لأنه ينفذ تصرفه برأي الي كما رضيه الوق وإذا مات الوصي» وأوصي‎ 
يي‎ 
إلى آحر» فهو وصيه في تركة» وتركة الميت الأول عندنا. وقال الشافعي يلك‎ 
لا يكون وصيًا في تركة الميت الأول؛ اعتباراً بالتوكيل في حالة الحياة» والجامع يبنهما:‎ 
التو كيل والإيصاء‎ 
ولو أن الميت: ذكره بسبيل التفريع أيضاً‎ ]517/١* متصرفان: وف بعض النسخ: وصيان. [البناية‎ 
رأي الميت إخ: فالميت لما أوصى إلى صاحبه» فقد رضي بتصرفه» فصار فعله كفعلهما جميعاًء ألا ترى أا‎ 
لو كانا حيين» فأذن أحدهما لصاحبه أن يبيع ويشتري» ففعل جاز فعله في قوشم جميعاًء فكذلك ههنا.‎ 
لا ينفرد: يعني أن الميت رضي برأي الاثنين» ولم يرض برأي أحدهماء وف احتماع رأيهما منفعة؛ لأن‎ 
امیت قصد أن يكون ماله بتدبير الاثنين؛ لكي يكون كل واحد منهما رقيباً على صاحبه» فإذا مات‎ 
أحدهماء فقد فات ذلك المعئ» فلا يجوز أن يكون ماله بتدبير إنسان واحد.‎ 
وإذا مات إلخ: ذكره بسبيل التفريع أيضاً. فهو وصيه إخ: هذا إذا أطلق؛ أما إذا قال: جعلته وصي ما أتركه‎ 
صار وصياً في تركته. وتركة موصيه في ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضأ وعند أبي يوسف ومحمد نعللا‎ 
يصير وصياً في تركة الموصي فقط؛ لأنه نض علية. [الكفاية 8/9 47] لا يكون وصياً: لأن الميث فوض إليه‎ 
التصرف و لم يفوض الإيصاء إلى غيره فلا يملك. بالتوكيل: ثم التوكيل لا يجوز له أن يوكل غير فكذا‎ 
الوصي لا يجوز له أن يوصي إلى غيره.‎ 
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أنه رضي برأيه. لا برآي غيره. ولنا: أن الوصيّ يتصرف بولاية منتقلة منتقلة إليه» فيملك 


الميث الأول الوسبي. 


الإيصاءً إلى غيره كالحد. ألايرى أن الولاية ال كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي 
في المال» وإلى الجدّ في النفس» ثم الح قائم يننا الأب فيما انتقل إليه» فكذا الوصي؛ 


اجا 
وهذا لأن الإيصاءً إقامة غيره مقامه فيما له ولایته» وعند الموت كانت, اله ولاية ٤‏ 
الوصي موت الموصي 


التركنين» بزل ادان مزه فيا ولام ا امعان به ق كلك مع عليه أن 


الأول التركتين الوضي بالوصي فيما أوصي الموت 


قد تعتريه المي قبل تنميم مقصوده بنفسه وهو تلافي ما فرط منه: صار راضياً بايصائه 
إلى غيره» بخلاف الوكيل؛ لأن الموكل سی که أنا سیل مفصرةة بنفسه» 
فلا يرضى بتوكيل ضيرم والإيصاء إليه. قال: ومقاسمةٌ الوصي الموصى له عن الورثة جائرة» 


یاب عر ن الورثة 
منتقلة: من الميت بطريق الخلافة عنه.(البناية) وإلى الجد: يعني إذا مات الأب كان ولاية تزويج 
الصغار؛ والصغائر واستيفاء القصاص للجد» فكذا الوصي فيما انتقل إليه؛ لأنه حلف عن الأول» وباعتبار 
هذه الخلافة يجعل الأول قائماً حكماً» والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل. [العناية 41/8/9] 
قائم مقام الأب إل: الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه؛ وبإقامة غيره مقامه» فكذلك الحد له ولاية الإنكاح 
بنفسه» وبإقامة غيره مقامه» وكذلك الموصي كان له ولاية التصرف في ماله بنفسه» وبإقامة غيره مقامه» 
فكذلك الوصي؛ لقيامه مقامه. [الكفاية ]٤۲۸/۹‏ الوصي: لأنه خلف عن الميت أيضا. [البناية ]٠٠١/١١‏ 
التركتين: أي تركة نفسه سماه تركة باعتبار ما يؤل إليه» وتركة موصيه» أما في تر كته فباعتبار أنه ملكه» 
وأما في تركة موصيه فباعتبار الوصايا إليه. [العناية 9//؟4] تتميم مقصوده: أي حصول مقصود 
الموصي منه. (البناية) ثلافي ما فرط منه: أي تدارك ما سبق من التفريط في الأمور. [البناية 931/1] 
غيرة: دلالة إلى تتميم مقصوده. [البناية ]214/١+‏ إليه: أي إيصاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. 
قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". ومقاسمة إلخ: رجل أوصى إلى رجل؛ وأوصى لرجل آخر بثلث 
ماله» وله ورثة صغار أو كبار غيب» فقاسم الوصي الموصى له نائبا عن الورثة» وأعطاه الثلث» وأمسك 
الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة في المنقول والعقار إن كانوا صغاراء وقي المنقول إن كانوا كبارا 
حى لو هلك حصة الورثة في يده لم ترحع الورثة على الموصى له بشيء؛ وأما إن كان الوارث كبيراً خاض رأ = 
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ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطلة؛ لأن الوارث خليفة الميت حي د بالعيب» 


ویرد د عليه 8 ويصير رورا بشراء المورث» والوصيٌ نحليفة الميت اا 
فيكون حصا عن الوارث إذا کان غائبا فصحّت قسمته عليه حي لو حض 


الوارث الغائب الوارث 
قد لاف .نا في بد الرصيي: ليس ل أن يشارك الموصى له. أما الموصى له» فليس 
بخليفة عن الميت من كل وجه؛ لأنه مَلْكه بسبب جديدء 
| 'صى 


= راتخب الوص غاا فقاسم الوصي مع الوارث عن الموصى له» فأعطى الورثة حقهم» وأمسك الثلث 
للموصى له لم تنفذ القسمة على الموصى له صغيراً كان أو كبيرأ» حاضراً كان أو غائباً في المنقول والعقار 
جميعاً» حن لو هلك في يد الوصي ما أفرزه كان له أن يرجع على الورثة بثلث ما في أيديهم» والفرق بين 
المتقول والعقار: أن الورثة إذا كانوا صغاراً كان للوصي بيع نصيب الصغار من المنقول والعقار جميعاًء أما إذا 
كانوا كبارًء فليس له بيع العقار علبهم» وله ولاية بيع المنقول فكذا القسمة؛ لأنها نوع بيع» ووجه المسالة 
ما ذكره في الكتاب» وحاصله: أن الورثة» والوصي كلاهما حلف عن الميت» فيجوز أن يكون الوصي 
حصماً عنهم وقائم مقامهم؛ وأما الموصى له» فليس بخليفة عن الميت بكل وجه؛ فلا يكون بينه وبين الوصي 
مناسبة حن يكون -حصما عنه؛ وقائماً مقامه في نفوذ القسمة عليه. [العناية 479-474/9] 

بالعيب: أي فيما اشتراه المورث.(العناية) عليه: أي فيما باعه المورث.(العناية) ويصير مغروراً [حى يصير 
الولد حرًا بالقيمة] بشراء !لخ: فإنه إذا اشترى جارية فمات» ثم استولدها الوارث؛ ثم استحقت الحارية فإنه 
يرجع على بائع الميت؛ ولو لم يكن خليفة لما رجع كما لو باعها الوارث من آخر» والمسألة بحاهاء فإن المشتري 
يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حب يكون غروره كغروره. [العناية ]٤۲۹/٩‏ 

عن الوارث: لأن من كان خليفة لأحد كان حليفة لمن قام مقامه» فصار تصرفه كتصرفه إذا كان غائباً فصحت 
قسمته عليه. [الكفاية 475/9] غائباً: وإذا كان كبيراً؛ لأنه إذا كان صغيراً لا حاجة إلى فعله. (البناية) 
فصحت قسمته إلخ: لأن ولايته قاصرة على الصغار» وعلى حفظ مال الكبار» والموصى له حص 
والقسمة تصح بين الخصمين فنفذت القسمة. [البناية ]015-5١ ٤/١١‏ بسبب جديد: وهو ما بقي له 
من ثلث مال الميت. [البئاية 8/18 91] 
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وهذا لا يرد بالعيب» ولا یرد عليه ولا يصير مغروراً بشراء الموصي» فلا يكون 
الوضي بخليقة :جيه عند عنيت» حون لو خللك ما اقرز لهند الوصي كان له تلت :ما 
بقي؛ لأن القسيمة لم تنفذ عليه غيرٌ أن الوصي لا يضمن؛ لأنه أمين فيه وله ولاية 


الحفظ ف التركةء فصار كما إذا هلك بعضر التركة قبل القسمة؛ فيكون له ثلث 
الباقي؛ لأن الموصى له شريك الوارث؛ فينوى ما توى من المال المشترك على 
الشركة؛ ويبقى ما بقي على الشركة. قال: فإن قاسم الورثة وأحذ نصيب الموصى 
له قضاع: رع الموضى له يثلث ما بقي؛ ما يينا. قال: وإن كان الميتْ أوصي حَجة» 
وهذا: أي ولكونه غير حليفة عن الميت.(البناية) لا يرد: فيما اشتراه المورث.(البناية) ولا يرد عليه: أي فيما 
باعه الميت. [البناية 15/1] ولا يصير [يعت يكون الولد رقيقاً] مغروراً إلح: حن لو كان الموصي 
به جارية» فاستولدها الموصي له ثم استحقت أخذها المستحق وولدهاء ولا يصبر الولد حرا بالقيمة بحكم 
االغرور» بخلاف الوارث. [الكفاية 459/9] لم تنفذ: لأنه لا ولاية للموضي عليه. [الكفاية 47/8/8] 
غير أن الوصي إلخ: جوا ب سؤال» تقديرة: إذا كانت القسمة غير صحيحة كان تصرفه غير مشروع» 
فيجب الضمان كما لو تعدى على الال واستهلكه.(العناية) وله ولاية الحفظ إخ: فيه إشارة إلى أنه لا يضمن 
عليه إذا كان ما أفرزه للورثة في يده؛ لأن أن الحفظ إنما يتصور في ذلك؛ أما لو سلمه إليهم؛ فالموصى له بالخيار 
إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفع كذا في "النهاية". [العناية 5/8 45] 

فإن قاسم الورثة إلح: كان معلوماً ما سبق من كلامه» ولكن ذكر؛ لكونه لفظ "الجامع الصغير ".(العناية) 
لما بِبّنا: إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه.(العناية) قال: أي محمد يك في: "الجامع الصغير".(البناية) 
وإن کان إلخ: رجل مات وترك أربعة آلاف درهم» وأوصى أن يحج عنه» وكان مقدار الحج ألف درهم» 
فأحذ ال لرصي آلف ودفمها إل الذي يجح عت شرفت في الطريق» قال أبو حنيفة يه: يؤخذ ثلث ما بقي من 
التركة» وهو أل :درسي إن سرقت ثانا بوخد اثلث :هنا بقي مرة أخرى هكذاء وقال ابو يوسف يل: يوحد 
ما بقي من ثلث جميع المال» وذللق لانت مالا وة اتوق وتاك ادرهي»:فإك سرت تاليا الا يول رة 
أخرى» وقال محمد ينله: إذا سرقت الألف الأولى بطلت الوضية, فلا يؤحذ منه مرة أخحرى. [العناية 0/8 4] 
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فقاسم الورثة»:فهلك ما في يده: حج عن السك فيه ق لع ھا يقي ير كذلك إن ری 


إلى رحا ل ایج عبد فقا ج آي يده. وقال أبو يوسف الكه: إن كان مستغرقاً لللث 


ا رج نيد زا رسع تمان الملشه برقال عمد بيه لا يرحع بشيء؛ لأن 
القسمة ق الوضصي؛ ولو أفرز الموصي بنفسه مالاً؛ ليحج عن فهلك: لا يلزمه 
شي وزنظلت الوضية فكذا إذا أقرزة رد الذي نظام سقائية. ولأبي يوسف يللب: 
أ غل الوصية اكه قحب افیا ا قي محلهاة وإذا لم يبق بطلت لفوات 


محلها. ولأبي حنيفة يللد يلك: أن القسمة لا تزاد لذاتهاء بل لمقصودهاء وهي تأدية الح 
كلم لبر قو وصار كما إذا هلك قبل القسمة» فيحج بثلث ما بقي» ولأن تمامّها 
إل اکب السا 1 ليطن شا ذا ل يسركب يق بلك اام ميرم 
فصار كهلاكه قبلها. قال: ومَنْ أوصى بثلاث ألف درهم فدفعها الورثة إلى 
القاضي: تقسمهاء والوضيى اله غايب» فقسمته جائزة؛ 


الورئة: وهو ثلث المفرز. فضاع: أي فضاع في يد الرجل الذي دفع إليه الثلث ليحج عن المسيت. 
وإلا: أي فإن / يكن امالك مستغرقاً للثلث.(البناية) بعمام الثلث: وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث» فإن سرقت ثانياً يوط مرة أحرى.(البناية) بشيء: أي لا يعطى مرة أخرى. دونه: أي دون المقصود 
وهو أداء الحج. [البناية 315/1] قال: أي محمد يك في: "الحامع الصغير". [البناية 911/1] 
فقسمته جائزة: وذكر الإمام المحبوبي: أن هذا الجواب فيما إذا كانت التركة نما يكال أو يوزن؛ لأن 
القسمة فيه تمييز لا مبادلة» حن ينفرد أحد الشريكين بأحدذ نصيبه من غير قضاء» ولا رضاء ويجور 
لأحدها أن يبيع نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الثمن؛ فأما فيما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز؛ لأن 
القسمة فيه مبادلة كالبيع؛ وبيع مال الغائب لا يجوزء فكذا قسمته» قلت: وضع المسألة في الدراهم لعله 
إشارة إلى ذلك فا ما يوزن. [العناية 470/9] 


۸ باب الوصي وما يملكه 


لق الوضيةا صعيحة ولهذا لو غات الموضى له قل القبول» تصدر الوصية هيران 
لورثته» والقاضي چ إناظرا. | لاسيما في حق الموتى ول ومن النظر إفرادٌ 


الموصى له 


نصيب الغائب وديم اكد دی وضيع جع لى حطر الثاني وقد هلك المقبوضٌ 
لم يكن له على الورثة سبيل. قال: وإذا باع الوص عبداً من التركة بغير محضر من 
الغرماء: فهو جائز؛ لأن الوصيّ قائم مقام الموصيء ولو تول حا بنفسه يجوز بیغه 
بغير محضر من الغرماء» وإن كان في مرض موته» فكذا إذا تولاًه من قام مقامه؛ وهذا 
لأن حى الغرماء متعلق بالمالية لآ بالضورة وال لا ييطل المالية؛ لفواتما إلى خلف» 
وهو الثمن؛ بخلاف العبد المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافه. 


الوصية صحيحة: قال الفقيه العتابي في شرحه "للجامع الصغير": والوصية للغائب صحيحة؛ لأن قبوله 
ليس بشرط. حق الموتى: بعجزهم عن النصرف بأنفسهم. فنفذ ذلك: والفرق بين القاضي حيث جازت 
مقاسمته على الموصى له» وبين الوصي حيث لم يجر مقاسمته على الموصى له: أن للقاضي ولاية على الغائب 
فيما ينفعه» وهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف» فكان قسمته كقسمة الوصي له» والوصي لا يملك بيع 
شيء من مال الموصى له فلم يكن له ولاية عليه أصلاء فلم ينفذ قسمته. 

قال: أي محمد ي في "الجامع الصغير".(البناية) فهو جائز: صورته: في "جامع محمد" عن يعقوب عن 
أبي حنيفة يك في الرجل يموت ويترك عبداً وعليه دين محيط بماله» فببيع الوصي العبد بغير محضر من 
الغرماءء: قال: .يبعه .جائزء .وأراد بذلك الدين على الميت لا على الغبد. [البناية «8117/1] بيعه: أي إذا 
باعه بمثل القيمة. [الكفاية ]45١/5‏ بخلاف العبد إلخ: أي بخلاف العبد المأذون المديون حيث لا يبيعه 
مولاه» أو وصيه بغير محضر من الغرماء؛ لأن لهم حق الاستسعاء حي يأخذوا كسبه» فيكون البيع مبطلا 
لحقهم؛ فلهم أن يبطلوا البيع» وههنا حق الغرماء في الثمن لا غيرء فيكون البيع محققاً لحقهم لا مبطلا» 
فكان بيع الوصي .بمحضر من الغرماء» وغير محضر منهم سواء. 


باب ما يجوز ارقائه والارتَان به» وما لا يجوز ۴۹ 


قال: ويصح الرهن برأس مال السّلَم وبشمن الصرف والمُسْلَم فيه» وقال زفر سلك: 
ا لأن ج الاستيفای وهنا استبدال لعدم ابجانسة» وباب الاستبدال 
فيها مسدود. ولنا: أن المحانسة ثابتة في المالية» فيتحقق الاستيفاءُ من حيث المال» 
هذه الأشياء 
وهر اليرت على ما مرً. قال: والرهن بالبيع باطل؛ لما بينا ا مضمون 
بنفسه» فإن هلك: طعت بخ ربا لأنه لا اعتبارٌ للباطل» فبقي قيضا راق قال 
وإن هلك الرهن بثمن الصرف» ورأس مال السلم في مجلس العقد: تم الصرف 

يد ا ن 
والسلم؛ وصار ارقن مسترقا ديه حكمأة لتحقى القيض حك زإن اقترقا قبل 
هلاك الرهن: بطلاة لفؤات القبض يتقيقةٌ وحكمًا. 

وهو ظاهر 

لأن حكمه: حكم كل واحد من الثلاثة الاستيفاء يعني إذا هلك الرهن كان المرتمن مستوفياً لدينه 
من الرهن» واستيفاء غير رأس المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز. [البناية ۹۰/۱۱٠-١۹ه]‏ 
ولنا أن إخ: أي لنا: أن الرهن للاستيفاء» وكل دين يمكن استيفاؤه من الرهن جاز الرهن به كما في 
الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاؤها من الرهن» فيصح الرهن ماء والرهن وإن لم يكن من 
جنس حقه صورة» فهو من جنس حقه معى وهو المالية» والمضمون من الرهن معناه لا صورته أمانة» فإذا 
هلك الرهن تم العقد» وصار مستوفياً لحقه. 
وهو المضمون: أي المالية هي المضمونة في عقد الرهن؛ لأن العين أمانة في يده» فإذا كان مضموناً 
من حيث الالية» والأموال كلها حنس واحد من حيث المالية» فتتحقق المحانسة. [الكفاية ۸۸-۸۷/۹] 
ما مر: إشارة إلى ما ذكر في أوائل كتاب الرهن» والاستيفاء يقع بالمالية لا بالعين أمانة.(البناية) 
باطل: لأنه ليس في مقابلته حق مضمون بنفسه.(البناية) فإن هلك: أي الرهن يد المشتري. [البئاية ١‏ 531/1] 
وإن افترقا: العاقدان في الصرف والسلم.(البناية) وحكمًا: لأنه المرتمن إنما يصير قابضاً بالحلاك» وكان 
بالتفريق فلا يثبت قبله» بخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك الرهن؛ لأنه وحد القبض حكماء فاستحكم العقد 
بالاستيفاء بالقبض السابق. [البناية ]55917/1١ ١‏ 


.۷ باب ما يجوز ازقائه والارتهان به: وما لا يجوز 
وإن هلك الرهرٌ بالمُسْلَم فيه: بطل السلم ملاكه 


للمسلم فيه» فلم يَبْقَ السلم» ولو تفاسحا السلم» وب 


رهناً برأس الال حتى يحبسه؛ لأنه بدله» فصاركالمغصوب ذا خلت ويد رعو 


رب المسلم الواو حالية 
يكون رهناً بقيمته. ولو هلك الرهن بعد التفاسخ خ: يهلك بالطعام المسلم فيه؛ 
الرهن بالسلمافية 
لأنه رهنه به» وإن كان محبوسًا پر من باع عبداً وسلم المبيع» وأحذ 
وهو رأس ١‏ 


با هنا تقايلا ١‏ لها 1 ا له» 
بالشمن رهناء ثم تقايلا البيع:, لد أن يميه اميد الي 24 التمن بان ولو هلك 
المرهون: يهلك بالثمن؛ 


يصير مستوفيًا إلخ: قال الأتراري: هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إنما يصير مستوفيًا للمسلم فيه» إذا كان في 
الرهن وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلاء ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من شرح "الطحاوي": 
فإن هلك الرهن في يده صار مستوفياً» وفي الزيادة يكون استيفاء» وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه صار 
مستوفياً لذلك القدرء ويرجع عليه بالباقي.(البناية) حتى يحبسه: يرجع بحبسه؛ لأنه حق بمعى الغاية» 
هذا جواب الاستحسان» وفيه القياس لا يكون رهناً به حى لا يحبسه وهو مذهب الأئمة الثلاثة.(البناية) 
لأنه بدله: أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه» وبدل الشيء يقوم مقامه. [البناية ]5317/1١١‏ 

إذا هلك: أي ارقن بالمغصوب» فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد الغصب 
عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. [الكفاية [ath‏ ولو هلك: أي في يد رب السلم. [البناية ١١/۹۳ء]‏ 
يهلك بالطعام [حى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام.(البناية)] إلخ: فعلى المرقن أن يعطي 
مثل الطعام الذي كان له على المسلم إليه» ويأحذ رأس ماله؛ لأن بقبضٌ المال صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم» وقد بقي حكم الرهن إلى أن هلك فصار ملاك الرهن مستوفيًا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة 
قبل الإقالة ثم تقايلا يلزمه رد المستوفي لاسترداد رأس المال» فكذلك ههنا؛ لأن الإقالة في باب السلم 
لا تحتمل الفسخ بعد ثبوقاء فهلاك الرهن لا يبطل الإقالة» وإنما جعله هالكاً بالطعام» لا برأس المال؛ لأنه 
ليس :برهن بدة'لكوائه وسا يه؛الما'قلنا: ويمور أن یکوت :الشي ءوسا بالشيء» ولا یکو مضحوناً ب 


باب ما يجوز ارقاله والارقان به» وما لا يجوز ۴۷۱ 
ما بينّاء وكذا لو اشترى عبدًا شراءٌ فاسدا وأدّى نه: له أن يحبسه ليستوفي الثمن» ثم 


لو هلك الشتري في يد الشتري: يهلك بقيمته فكذا هذا. قال: ولا يجوز رهنٌ.الحدٌ 
لا بالشمن 


ف والمكاتب وأ الولد؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق 
الاستيفاءُ من هؤلاء؛ لعدم المالية في الحرّء وقيام المانع في الباقيين» ولا يجوز الرهن 
بالكفالة بالنفس» ا بالقصاص في النفس وما دوفاء لتعذر الاستيفاء» بخلاف ما إذا 
كانت الحناية ا 5 استيفاء الأَرْش من الرهن ممكن. ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ 
لأن البيع غيرُ مضمون على المشتري» ولا بالعبد الجا والعبد المأذون المديون؛ لأنه 
غير مضمون على المولى» فإنه لو هلك لا يجب ااي ولا بأجرة النائحة والغيةة. 


لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه رهن به.(الكفاية) وأدى ثمنه إلخ: ثم أراد فسخه للفساد» له أي للمشتري أن 
يحبس العبد ليستوفي الثمن؛ لأن العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشتري؛ لاستيفاء الشمن من البائع في البيع 
الفاسد. [الكفاية ۸۸/۹] قال: أي المصنف» وليس في كثير من النسخ لفظ "قال". [البناية ١١/٤۹ء]‏ 
وقيام المانع: يعني حق الحرية في الباقيين؛ ولهذا لو طرأت هذه التصرفات أبطلته» فَإِذا كان مقارنة 
منعته. [العناية 88/5] ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع] إل لمعنيين: أحدهما ما ذكره في الكتاب: أن 
استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن. والثاني: أن المكفول به غير مضمون في نفسه» فإنه لو هلك 
لم يجب شيء» وهما جاريان في القصاص في النفس وما دونه. [الكفاية ۸۹/۹] 

خطأ: فالرهن بالدية والأرش صحيح. ولا يجوز [ذكرها على سبيل التفريع] الرهن بالشفعة: صورته: أن 
يطلب الشفيع الشفعة» ويقضي القاضي بذلك» فيقول للمشتري: أعطين رهناً بالدار المشفوعة. [العناية 65/9] 
على المشتري: للشفيع ألا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلزم المشتري ضمان.(البناية) ولا بالعبد الجابي: لأنه إذا 
مات بطل حق الح عليه. [البناية ۹/1[ لا يجب عليه شيء: فإن العبد الجحاني إذا مات بطل حق ابح 
عليه ولا يلزم المولى شيء من ذلك» وكذلك العبد المديون إذا مات لم يجب .موته على أحد شيء. 


م باب ما يجوز ارقاله والارهان به. وما لا يجوز 


حي لو ضاع ع: لم يكن مضمونا؛ لأنه لا يقابله شي مضمون. ولا يجوز للمسلم أن 


الرهن 
يرهن حمر أو یرنه من مسلم أو و ذمي؛ لتعذر الإيفاء والاستيفاء في ۲ حق المسلم ثم 
او نیرا 
اراهن لا كان فبا اشير رن عه للذمّي كما إذا غصبه» وإن كان ارهن 
ررقن انا لحق الذي ارقن والراهن مسلما 
ذميًا: ریا السا ک1 ب ییا لیے صم و9 دا اوی نیا 
الراهن رهن الخمر 
ينهم؛ لاما مل ي حقهم أن ال يست بعال عندهي فلا جوز رهنها ارفا 
امل اة وكذا الدم 
فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال. ولو خرف فيل رهن بشمنه عبداء أو 
0 أهل الذمة 
حا أو شاة مدبوحة» ثم ظهر ألعبد حرا اراخل راء أو ا ميتة: فالرهن 
أو اشتري الچ 


مضمون؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهراً. وكذا نا أل ی از س بقيمته رهناء ثم 
ظهر أنه حر» وهذا كله على ظاهر الرواية. وكذا إذا صالح على إنكار» ورَهّن ما صالح 


العبد اللقتول 
عليه رهناء ثم تصادقا أن ل دن : فالرهن مضمون» وعن أبي يوسف مب خحلافه 


م يكن مضموناً: لأن الرهن حصل بما ليس بواجب أصلاًء ألا ترى أمما لو ترافعا بالأمر إلى القاضي قبل 
الرهن؛ فالقاضي لا يأمر المستأجر بتسليم الأحر» كذا في "الذخيرة".(النهاية) الإيفاء والاستيقاء: لتعذر الإيفاء 
إذا كان هو الراهنء والإستيفاء إذا كان هو المرن.(البناية) كما إذا غصبه: أي كما إذا غصب المسلم الخمر 
من الذمي. [البناية ]٥۹١/١١‏ فالرهن مضمون: يعي بالأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. [العناية ]۸۹/٩‏ 
واجت ا ألائرى أن البائع والمشئري لو اختصما إلى القاضي قبل ظهور الحرية لاع 
فالقاضي يقضي بالشمن» ووجوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن؛ ولصيرورته مضموناً. (العناية) 
إذا قعل إخ: أي أن الرهن مضمون بأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. ثم تصادقا؛ أي لم يكن للمدعي 
على المدعى عليه شيء. وعن أبي يوسف يظله: رواه بشر عنه. [البناية ]591/١1‏ خلافه: أي حلاف هذا 
الحكم. [البناية ]3917/1١‏ لأنهما لما تصادقا أن لا دين» فقد تصادقا على عدم الضمان؛ وتصادقهما حجة 
في حقهماء والاستيفاء بدون الدين لا يتصور. [العنياية 85/9] 


باب ما يجوز ارقاله والارقان به» وما لا يجوز PY‏ 


وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه. قال: وور للأب أن بره بدين عليه عبداً لابنه 

على الأب 5 

الصغير؛ لأنه علك الإيداع» وهذا ق حر اجه لالام اليش خن أبلغ 
الرهن بدين الأبر 


خيفة الغرامة» ولو هلك يهلك مضموناء والوديعة تملك أمانة» والوصينٌ ونه الأب 


من حفظ المودع هذاالمرهون 
في هذا الباب؛ لما بينا. وعن أبي يوسف وزفر #لكا: أنه لا يجوز ذلك منهماة وهو 
ات والوصي 


القياس» اعتبارًا بحقيقة الإيفاء» ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان: أن في 
حقيقة الأيفاء إزالة ملك الصغير من غير عرض يقابله في الحال؛ وف هذا نصب حافظ 
أي الرهن ار 
لاله ناجزاً مع بقاء ملكه» فوضح الفرق» وإذا حاز الرهنْ يصير المرقنْ مستوفيا د يته لو 
الصغير 


الرهن الزن الأب والوصي 

وكذا قياسه إخ: الرواية الحفوظة عن أبي يوسف دلهء في مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتمن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين» ولم يحفظ روايته في مسألة من اشتري عبدًا» ورهن بثمنه» ثم ظهر العبد حرا 
وأخواتما» ولكن وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكارء فقالوا: قياس قول أبي يوسف يللد في 
هذه المسائل يقتضي أن لا يكون الرهن مضموناً. [الكفاية 49/8-.34] 

فيما تقدم: أي فيما تقدم منه المسائل من جنس هذا المذكور.(البناية) لابنه الصغير: احتراز عن الابن الكبير» 
فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن. [العنياية 40/9] لأنه يملك الإيداع: أي لأن 
الأب إيداع ابنه الصغير. (البناية) والوصي إلخ: يعي إذا رهن الوصي متاع اليتيم بدينه جاز.(البناية) 
ما بينا: إشارة إلى قوله: وهذا أنظر في حق الصبي منه.(البناية) اعتباراً: أي قياساً على ما إذا أوفيا دينهما من مال 
الصغير, فإنه لا جوز» فكذا رهنهماء لأنه صرف إلى الصغير إلى منفعته تسهمًا فلا يجوز. [البناية ]93//١ ١‏ 
ويضمنه للصبي: وني "الذحيرة" و"المغي": وإذا صح الرهن بينهماء وهلك الرهن في يد المرتقن هلك ما فيه 
ويضمن الأب والوصي للصغير قيمة الرهن إذا كانت القيمة مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين 
يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصي فيما زاد مودع مال الصغير. [الكفاية 90/9] 


هلك في يده ويصير الأب أو الوصي موفياً له ويضمنه للصبي؛ لأنه قضى دينه عاله» 
الصبي 


ام باب ما يجوز ارقاله والارقان به» وما لا يجوز 


رکا ار ساط ارا عا عم اله أنه توكيل بالبيع» وهما يملكانه» قالوا: أصل هذه 


١‏ الأب والوصي 


المسألة البيع» فإن الأب أو لبد ذا باع مال الصبّي من غرم نفسه: جازء وتقع 
المقاصّة ويضمنه للصبّي عندهماء وعند أبي يوسف ك: لا تقع المقاصّة, وكذا وكيل 


البائع بالبيع» والرهنٌ نظير البيع؛ نظراً إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان. وإذا رهن 
الأبُ متاعَ الصغير من نفسه» أو من ابن له صغيرء أو عبد له تاجر» لا دين عليه جاز؛ 


وكذا لو سلطا: أي كما أن الأب والوصي يضمنان للصبي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرتمن» فكذلك 
يضمنان إذا سلط المرقن على بيع الرهن فباعه.(البناية) قالوا إلخ: أي المشايخ: أصل هذه مسألة الرهن من الأب 
أو الوصي بدين نفسه مناع الصغير البيع.(البناية) وتقع المقاصة: أي بين الدين والشمن. [البناية ]۹۹/١ ١‏ 
لا تقع المقاصة: بل يبقى دين الغريم على الأب كما كان ويصير للصغير الثمن على المشتري. [العناية 9.0/8] 
وكيل البائع إلخ: يعي إذا كان للمشتري على وكيل البائع دين كان على هذا الخلاف يقع المقاصة عندها 
خلافاً لأبي يوسف به (الكفاية) من حيث وجوب إل: أي من حيث أنه يصير قاضياً دينه عند هلاك 
الرهن ضامنا مثله للصي» وفي البيع كذلك» فإنه يصير قاضيا دينه من الثمن الواحب للصغير اضامنًا له 
مئله. [الكفاية 40/5] وإذا رهن إلخ: يريد بيان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتهنًا بالنسبة إلى مال واحد» وهو أن 
يكون له دين على ابنه الصغيرء ويأخذ شيئاً رهناً من متاعه» فيكون راهنا من جهة ابنه ومرتناً لذاته. [العناية 94./8] 
من ابن له: أي رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغيرء بأن يكون لرجل ابنان صغيران؛ فصار 
لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متاع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو 
رب الدين. [الكفاية ]5٠0/9‏ عبد له تاجر إلخ: أي للأب عبد تاحر» وهذا العبد التاحر دين على الصغير 
يعني رهن الأب متاع ولده الصغير من عبد نفسه. [الكفاية ]۹٠/۹‏ 
لا دين عليه: إنما قيد به؛ لأن الشبهة إِنما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة 
أن يرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذي لا ذين عليه له» ولكن هو غير مانع؛ لما ذكرنا أنه لو رهن 
متاع ابنه الصغير من نفسه يجوزء فكذلك هتاء وأما إذا كان على العبد دين» فلا شك في جواز الرهن» 
حي أن الوصي يشارك الأب في جواز الرهن في هذه الصورة. [الكفاية 931/5] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز Ys‏ 

28 8 1 5 5 
لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخحصين» وأقيمت عبارئه مقام عبارتين في هذا 
العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه» فتولى طرفي العقد. ولو ارقنه الوصيٌ من 


فإنه يجوز الأب الإيجاب والقبول 
نفسه» أو من هذين: أو رهن عينا له من اليتيم بحقٌ لليتيم عليه: لم يَحُرْءِ لأنه وکيل 


محضء والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع» وهو قاصر 
الو 
الشفقة, قلا بعدل عن النقيقة ن حه [لحافاً له بالأيم. والرهن ن اه الضعير وة 


رهن الوصي 
لاحر الذي ليس ,عليه :دين مسرل ارهن تن تسن جلاف ابه الكبير وأبسيه» وغيده الي 


عله دن لاهلا وليل عليه بخلاف الركل بلع إا باع من زلا لاه مهم في 
ةي ارهن لأن له حكمًا وح وإن استدان الوصي اتيم في شوت طعا 
فرهن به متاعا لليتيم: ed‏ لأن الاستدانة جائزة للحاجة» ورهن يقع إيءً للحق فيجوز, 


بهذا الدين 


كما في بيعه: أي هذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائزء وإن لم يكن في ذلك منفعة 
ظاهرة» بأن باع بعشل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضموناً بالقيمة» وأما بيع 
الوصي من نفسه فلا يجوز عندهم جميعاً بمثل القيمة» فكذا رهنه من نفسه. [العثاية 3.0/9] 

ولو ارقنه إخ: أي ارتمن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغير» أو من هذين» أي لو ارقن الوصي 
متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» وعبد تاحر له.(البناية) قاصر الشفقة: والأب كامل الشفقة. 
إلحاقاً له بالأب: أي لأحل إلحاق الوصي بالأب» وهذا في حيز النفي» والمعين: أن الوصي لا يلحق الأب 
في جواز تولي طرفي العقد؛ لأنه قاصر الشفقة. [البناية ]501/1١ ١‏ 

هن هؤلاء: المذكورين حيث لا يجوز.(البناية) حكمًا واحدًا: يريد كونه مضموناً بالأقل من القيمة 
والدين» سواء رهنه عند هؤلاء أو عند أحبي. [العناية 91/9] استدان الوصي: أي اشترى بدين كسوة 
لليتيم؛ أو طعاماً. [الكفاية 91/4] للحق فيجوز: أي لأجله الإيفاء للحق» فيجوز للوصي أن يوفي الحق 
الذي على الصغير من مال الصغير. [البناية ]٠٠۲/١١‏ 


كام باب ما يجوز ارقا والارقان به» وما لا يجوز 

وكذلك لو اتجر لليتيم» فارقن أو رهن؛ لأن الأولى له التحارة؛ تثميراً مال اليتيم» 
و الوصي أولى التصرفات أي الأفضل 

ا بدا من الارقان والرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء. وإذا رهن الأب متاع الصغير» 

فأدرك الابن ومات الأب: لیس لاان أن بود عو ين يقضي الدين؛ م لازماً من 

جانبه؟ إذ 30 الأب رة تصرّقه بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه مقامه. ولو كان 


اج رس« اه قا اا رع يداف هال اام لأنه مضطر فيه الحاحته إلى 


ف دين تفسه دين الأب اجا رالابن الأداء 
إحياء ملكه» فأشبه معير الرهن. وکنا إذا ا قبل أن يفتكه؛ لأن الأب يصير قاضياً 
الان 
نه اله قله أن يرصع خلا ولو رهته يد ن على نفسه وبدين على الصغير : از 
نفسه الابن الاين 
اسای ران عاو فزن اا ك ضمن الأب حصته من ذلك للولد؛ 
امرون ينه أي الرهن 


لو اتجر: أي إذا اتحر الوصي لأحل اليتيم» فباع متاعه فأحذ رهئاء أو اشترى لأحل اليثيم» فرهن متاع 
اليتيم حاز ذلك. رهن الأب إلخ: أطلق رهن الأب متاع الصغير» فأدرك» ولم يذكر أنه رهن لدين 
الصغير أو لدين نفسه؛ لأن هذا الحكم الذي ذكره لا يختلف بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين 
الأب» وقوله: ومات الأب قيد اتفاقي» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن هذا الحكم وهو عدم ولاية 
استرداد الصغير قبل أداء الدين إذا بلغ لا يختلف بين أن يكون الراهن أبأء أو وصياً للصغير. ذكر 
شيخ الإسلام في "مبسوطه": وإذا رهن الأب مالا لولده» وهو صغير فأدرك؛ فأراد رد الرهن ليس له ذلك؛ 
لأن الوصي لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغير؛ ثم بلغ الصغير» فأراد أن يرد ذلك لم يكن له 
ذلك فإذا فعله الأب» وأنه أعم ولاية أولى. [الكفاية 4۲/۹] فقضاه إلخ: أي إذا قضي الابن دين المرمن» 
فإن كان الرهن لنفسه فذاك؛ وإن كان لوالده فله أن يرجع في مال والده؛ لأنه مضطر فيه. [العناية 31/95] 
ولو رهنه: أي ولو رهن الأب متاع ولده. [البناية ]10/١١‏ أمرين جائزين إلخ: يريد به رهن الأب 
والوصي متاع الصغير بدين على نفسه» ورهنهما ذلك بدين على الصغير؛ وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل واحد منهما على الانفراد ملك بدينهما؛ لأن كل ما جاز أن يثبت لكل واحد من أجزاء 
ال ركب» جاز أن يثبت للكل دون العكس.[العناية ۹۲/۹] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا جوز NY‏ 


ليغا دينه من ماله بهذا المقدار» وكذلك الوصيء وكذلك الحدٌ أب الأب إذا 


أي مقدار حصته 


يك الأب أو وصي الأب. ولو رهن الوصييٌ متاعاً لليتيم في دين استدانه عليه) 
في كستوئة ولباسته 


وقبض المرمَنٌ» ثم استعازه الوصي لحاحة اليتيم؛ فضاع في يد الوصي: افإنة ترج من 
الرهن» وهلك من مال اليتيم؛ ان فعل الوصي كفعله نفسه بعد اللو أن استاره 
لحاحة الصبي» واكم فيه حلا على خا انه إن شاه ال ماز والال دين على 


دين المرقن 
۱ » معنا المطالب ب يرجع بذلك الصبى ؛ لأنه متعد فى هذه 
ا مقو الطاب ن کروی يلاك ی اسیا ل غير امتعلد ي 
الاستعارة؛ إذ هي لحاجة الصبي» ولو استعاره لحاجة نفسه: ضمنه للصبي؛ لأنه 
الاستعارة و 


متعد؛ إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. ولو غصبه الوصيي بعد ما رهنه» 


فاستعمله لحاجة نفسه حن هلك عنده: فالوصي ضامن لقيمته؛ لأنه متعد في حق 
المرهون 

المرمن بالغصب والاستعمال» وف حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه» فيقضى به 

يما في ذمة الوصي 
الدين إن كان قد حل» فإن كانت قيمته مثلّ الدين: أذّاهِ إلى المرتمن» ولا يرجع على 

المرئمن 
اليتيم؛ لاه رجب لس ملول ما روصي لد على الب تشي تسا 
المرتمن والوصي 

وكذلك الوصي: أي وكذا حكم دين الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسه» وبدين على 
الصغير. (البنايه) والحكم فيه إلخ: يعني لو كان اليتيم بالعًا» فرهن متاعه بنفسه» ثم استعاره من المرتمن» 
فهلك في يده لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرقن مستوفياء ولا يمكن أن يجعل صاحب 
الدين مستوفياً دينه باعتبار يد المديون. [العناية 4۲/۹] ما نبينه: أشار به إلى ما ذكره بعد عدة أوراق في 
باب التصرف في الرهن. [البناية ٤/١١‏ 10] لأنه غير متعد: لأن الاستعارة كانت لمصلحة الصبي وإن 
قضى دين الصبي» فيرحع عليه.(البناية) ضمنه للصبي: يعن إذا هلك في يده ضمنه. [البناية ]٠٠١/١١‏ 
ولاية الاستعمال: أي استعمال مال الصغير. بالاستعمال: لأنه متعد في حقه. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 


۷۸ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا جوز 


وإن كانت افيستة أقل من الدين دى قدر القيمة إلى المرقن؛ 


؛ لأن المضمون عليه قدرٌ القيمة لا غير. وإن كانت قيمة الرهن أكثرَ مر 


بغصب الرهن 


الدين: أدى ر الدين من القيمة إلى المرقمن IT‏ ند كان لم سحل 


الك TE Th‏ بو ترك ريني شري كر سيم 
المرقن 


إذا حل الأحل كان الجواب على التفصيل الذي فضّلناه. ولو أنه غصبه واستعمله 


00 بعدذلك ا ت الوصي 
لحاجة الصغير حى هلك في يده: يضمنه احق المرتقنء ولا يضمنه لمق الصغير؛ 3 


استعماله لحاجة الصغير ا بت :كنا -- لأن له ولاية أحذ مال اليتيم» ر 
ينعد من المرتمن 


قال في كتاب الإقرار : إذا اق إن كت أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء؛ 

لأنه لا يتصّور غصبه؛ لما أن له ولاية الأخف فإذا هلك في يده: يضمنه للمرقن» 

اذه بديه إن كان قد حل؛ وبرجع الوصي على الصغر؛ أنه ليس بمتعد بل هو 
> يما أخذم المرتمن 

عامل له وإن کان لم عل يكون رهناً عند ار 

هه ي 

أدى قدر الدين: قال الكاكي: قوله: أدى قدر الدين إلى المرمن» وفي بعض النسخ: أدى قدر القيمة» 

وهذا سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهر» لا حفاء لأحد أن حق المرتمن بقدر الدين لا قيمة الرهن؛ فكان 

الصحيح ما أثبته في المتن» وكذلك قاله الأتراري. [البناية ]٠. ٦/١١‏ والفضل لليتيم: لأنه بدل ملكه. 

فالقيمة رهن: لأفا تقوم مقام الرهن.(البناية) فصلناه: أرادبه قوله: فإن كانت قيمته مثل الدين» إلى آحره.(البناية) 


/ 


الي 


يضمنه لخ: يعي أن الوصي يضمنه قدر الدين» وهو حق الرتمن؛ لأنه غصب حقه واستعمله» ولا يضمنه الزيادة 
على قدر الدين» وهي حق الصغير؛ لأنه لم يوجد التعدي من الوصي في حق الصغير؛ لأنه استعمل مال الصغير في 
حاجة الصغير غاية ما في الباب أنه أحذ مال اليتيم من يد المرتمن؛ وله ولاية الأحذ بدليل ما قال في كناب الإقرار: 
إذا أقر إلح. ولا يضمنه: يع قدر الزيادة على الدين.(العناية) يأخذه بدينه: أي يأخذ المرتمن ما ضمنه الوصي 
.عقابلة دينه» فصله عما قبله للاستئناف. [العناية ۹۳/۹] لأنه ليس بمتعدٌ: لأن عمله وقع لأحل الصغير. 


باب ما يجوز ارقاله والارتَانُ به» وما لا يجوز فا 


ثم إذا حل الدينُ يأحذ دينه من ويرجع الوصيٌ على الصبي بذلك؛ لما ذكرنا. قال: 


ينما أحذ المرتمن القدوري 


ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منه» فكان 


محلا للرهن؛ فإن رُعِنَتْ بحنسها فهلكت: مجه هيا بن الدين» وإن احتلفا في 
عند مرن 


الجودة؛ لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسهاء وهذا عند أبي حنيفة يلد ؛ لأن عنده 


أبي حنيفة ي 


يصير مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة» وعندهما: بوه القيمة من حلاف 
المرقن بالهلاك 


جنسه) ويكون رها مكانه. وي في "الجامع الصغير" 7 رهن هن إبريق فضة وزنه 
عشرةٌ بعشرةٍ فضاع: فهو بما فيه. قال ض#»: معناه أن تكون قيمته مثل وزنه» 
الرهن ا مصدف 


أو أكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق؛ لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن» 
الإا .ولا للحودة 
وعندهما باعتبار القيمة» وهي مثل الدين في الأول» وزيادة عليه في الثابي» 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: لأنه ليس ,متعد بل هو عامل له.[البناية ]1٠۷/١١‏ ويجوز إلخ: قد علمت 
أن كل ما يمكن الاستيفاء منه جاز أن يرهن بدين مضمونء والدراهم والدنانير على هذه الصفة» فيجوز 
رهنهما. [العناية 4۳/۹] لا معتبر بالجودة: لأن الحودة لا قيمة لها إذا لاقت جنسها فيما يجري فيه 
الربا. [البناية ]108-707/1١‏ ويكون رهنًا إخ: لأنه لو صار مستوقيا يتضرر المرقن؛ فالأصل عنده أن حالة 
الهلاك حالة الاستهلاك» والاستيفاء إنما يكون بالوزن» وعندهما: حالة الحلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. 
وني "الجامع الصغير": وأتى برواية "الجامع الصغير" لاحتياجها إلى تفصيل ذكره. [العناية ]۹٤/۹‏ 

فهو بما فيه: الماء في فيه راجعة إلى الرهن» أي يهلك الرهن بالدين الذى في الرهن؛ وصار كأن الدين في الرهن 
من حيث المالية. قال بعض الفضلاء طعنًا فيه: لا يخفى أن رواية القدوري أيضًا إلح.[نتائج الأفكار 95/5] 
بالاتفاق: وأراد بالفصلين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب» وفي بعض النسخ: 
في الوحهين. [البناية ]10/١١‏ في الأول: هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. في الثاي: وهو ما 
إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. 


ا باب ما يجوز ارقاله والارقَان به» وما لا يجوز 


فيصير بقدر الدين مستوقيّاء فإن كانت قيمتّه أقل من الدين: فهو على الخلاف 
الرمن 1 : 

المذكور. لمما: أنه لا وحه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر بالمرن» ولا إلى 

اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ لينتقض 


القبض» ويجعل مكانه ثم يتملكه» وله: أن الحودة ساقطة العبرة في الأموال 
الضمان القيمة 
الربوية عند المقابلة بجنسهاء واستيفاءٌ الجيد بالرديء جائز كما إذا تَجوّز به» وقد 


حصل الاستيفاء بالإجماع, وهذا يحتاج ك نقضه» 


على الخلاف: يعي عند أبي حنيفة يله يهلك بالدين؛ وعندهما يضمنه القيمة من حلاف جنسه.(البناية) 
الضرر بالمرقن: وهو إسقاط حقه في الحودة. [البناية ]1۹/١١‏ إلى الربا: لأنه لو صار مستوفياً من دينه 
ثمانية اعتبارًا للقيمة لصار مستوفياً ثمانية بعشرة من حيث الوزن؛ فيكون رباً. [الكفاية 9:4/5] 

لينتقض القبض: لا يقال: بأن القبض قد انتفض لفوات امحل» وهو فعل حسّي» فلا يتصور بدون المحل؛ 
لأنا نقول: القبض لأ يننقض إلا بالرد أو بالاستيفاء ولم يوجد أحدهماء فيكون القبض باقياً حكماً وإن 
فات امحل» فيصار إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ ليتم القبض صورة ومعئ» فيكون معئ قوله في الكتاب: 
لينتقض القبض ليكمل ويتم القبض.(الكفاية) ثم يتملكه: أي ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أي 
ذلك الضمان الذي جعل مكان الأول. [الكفاية 944/9] 

واستيفاء الجيد: قال الكاكي: هذا وقع في النسخ» ولكن الأصح أن يقال: استيفاء الرديء بالحيد 
جائز. [البناية ]٠٠ ٩۹/١١‏ إذا تُجوّز: [في بدل الصرف والسلم التجوز: هو المساحة في الاستيفاء به] 
إنه يستعمل فيما إذا أحذ الرديء مكان الحيد» ووضع المسألة فيما إذا استوق المرتمن بعشرة قيمة إبريق» 
هي أقل من العشرة لرداءته.(النهاية) حصل الاستيفاء إلخ: لأنه من جنس حقه» وقد قبضه على وجه 
الاستيفاء» وهذا يحتاج إلى نقضه» ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» 
ولا مطالب هنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو المرتمن» ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب 
للنقض بعد قضاء دينه بالرديء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه» ولا يجوز أن يكون هو المرتمن؛ لأن المرتمن 
مطالب» فلا يصح أن يكون مطالباً للتدافع. [الكفاية 4/9 4] 


باب ما يجوز ارتائه والارقان به وما لا يجوز ۳۸۱ 
ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالّب» وكذا الإنسان 
لا يضمن ملك نفسه» ويتعذر التضمين بتعذر النقض» وقيل: هذه فريعة ما إذا 
استوفي الزيوف مكان الجحياد فهلكت» ثم علم بالزيافة: بمنع الاستيفاء وهو معروف» 
غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور؛ لأن محمدًا فيها مع أبي حنيفة عي 
وني هذا مع أي يوسف باء. والفرق محمد ل»: أنه قبض الزيوف ليستوفي من 

مسألة الرهن 
عينهاء والزيافة لا تمنع الاستيفاءً» وقد تم بالمحلاك» وقبض الرهن؛ ليستوثي من محل 
آخر» فلابد من نة نقض القبض » وقد أمكن عنده بالتض التضمين. 

محمد يلك بتضمين المرتمن 

وكذا الإنسان إخ: يعن لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرتمن يضمن؛ لأنه صار مستوفياً بالهلاك» فصار 
المستوق ملكا له» ومن الحال أن يضمن الإنسان ملك نفس: بولا تغذر التضمين تغذر النقض.(الكفاية) 
وهو[أي حكم هذه المسألة لا متفرعة عليها] معروف: فإنه يسقط دينه» ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة يللين 
وقال أبويوسف ينك: يضمن مثل ما قبض» ويأخذ مثل حقه. وقول محمد نك أولاً كقول أبي حنيفة سء وآخرًا 
كقول أبي يوسف يل كذا ذكره عيسى بن أبان يله, والأصح: أن هذه المسألة مبتدأة؛ لأن محمدًا مع 
أبي حنيفة بك في تلك المسألة في المشهور؛ ومع أبي يوسف ينك في هذه المسألة. [الكفاية ]٠١/۹‏ 
فيها: أي ف المسألة المتفرعة عليها. والفرق محمد يلك: يعن على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على 
تلك المسألة» أنه أي رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفي حقه من عينها أي أن يكون عينها مقام ماله عليه 
من الدين» والزيافة لا تمنع الاستيفاء» وقد تم بالهلاك؛ وللمرقن قبض الرهن؛ ليستوقي دينه من محل آخر» 
فكناك: قابا الرده بالشمان» وأعك شل سق ليتق القيضن» :ووجه الفا ما فيل إن الويف مقبوض 
للاستيفاء» فيكون ملزلة المقبوض بحقيقة الاستيفاء» وهناك المستوفي إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه» 
ولا يرحع بشيء عند أبي حنيفة يله لكان الحودة» فكذا في الرهن. وعندهما: هناك يضمن مثل المستوفي» 
ويقام رد المثل رد العين لمراعاة حقه في الحودة» فكذلك في الرهن. [العناية 95/9] 
الاستيفاء: فكان الدين من جنس حقه. (البناية) من محل آخر: يعن من غير الرهن. [البئاية 7/1١١‏ 31] 


AY‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


ولو انكسر الإبريق» ففي الوحه الأول- وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه- عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ا: لا يجبر على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيءٌ 


الراهن فك الرهن 

ين؛ لأنه يصير قاضيًا ديه بالحودة على الانفرادء ولا إلى أن يفتكه مع 

مانا الراهن الرقن 
النقصان؛ لما فيه من الضررء فخيّرناه إن شاء افتكّه با فيه, وإن شاء ضمّنه 
اي بالراهن الراهن الراهن ناقضًا المرتمن 
ھت ين یه أر کی جحنسه» وتكون رهناً عند المرتمن» والمكسور للمرقن 

١ الإبريق‎ 

بالضمان» وعند محمد يلكء: إن شاء فك اقتا وإن شاء جعله بالدين اعتبارًا 
ا أي اقياسا 


لحالة الانكسار بحالة الملاك؛ وهذا لأنه لما تعذر الفكاك جحاناً ضار منزلة الهلاكى 


تعذر الانفكاك هلاك الراهن 


وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالإجماع» فكذا فيما هو في معناه. 


لأنه لا وجه إلخ: أي لأنه إن أجبر عليه» فإما أن يكون مع ذهاب شيء من الدين» أو مع كماله» وهو 
نقصان من جهة الرهن؛ لا وجه إلى الأول؛ لأنه أي المرن يصير قابضاً دينه بالحودة على الانفراد» فإنه 
لم ينقص من الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر» وذلك رباء ولا إلى الثاني؛ لما فيه من 
الإضرار بالراهن؛ لأن المرتمن قبض الرهن سليماً عن العيب» وبالانكسار صار معيبً؛ فيصل إليه حقه ناقضًا 
إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة» فخيرناه إلخ. [العناية ]۹١/۹‏ 

دينه: فإنه لم ينقص عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك ربا.(البناية) 
على الانفراد: أي بالصياغة والحودة لا قيمة لها عند الانفراد. مع النقصان: أي أن يمسك الراهن 
الرهن مع النقصان.«البناية) من الضرر: أي بالراهن؛ لأن المرتمن قبض الرهن سليمًا من العيب» 
وبالإنكسار صار معيبًا» فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة. (البناية) 
افتكّه بما فيه: أي بالدين الذي في الكسور» يع افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصًا لما هو بالدين الذي 
هو مرهون فيه يعن بجميع الدين. [البناية ]5١1/١١‏ بالدين: فيصير ملكا للمرقن؛ ويذهب الدين. 

لما تعذر إلخ: لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين» ولا إلى أن يفتكه من النقصان؛ لما فيه من الضرر 
بالراهن فتعذر الفكاك أصلا فصار ,عدرل الحلاك. [الكفاية 95/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به: وما لا يجوز Ar‏ 


قلنا: الاستيفاء عند الحلاك بالمالية» وطريقه أن يكون صما بالقيمة» ثم تقع 
هلاك الراهن لفوات 


المقاصة» وفي جعله بالدين إغلاق الرهن» وهو حكم حاهليء » فكان التضمينٌ 
بالقيمة أولى. وني الوجه الثالث: وهو ما إذا كانت قيمته أل من وزنه ماني طمن 


قيمته حَيدًا من حلاف جنسه» أو رديئاً من جنسه» وتو رهناً عنده» وها 
ترا عن الربا المرقن 
بالاتفاق. أما عندهما فظاهر. وكذلك عند محمد يلك؛ لأنه يبر حالة الاتكسار بحالة 


الملاك» واهلاك عند بالقيمة. وفي الوجه الثان- وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من 
وزنه اث عشر- عند إن حيقة يلقن يضمن جميع فيمتهة وتکون رها عندهة لأن 


العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة» فان کان باعتبار الوزن كله مضمونا 

في الأموال الربوية ‏ الإمام 

وطريقه إلخ: أي طريق صيرورته مضموناً بالدين أن يجعل مضموناً بالقيمة بقدر الدين؛ لأنه عقد استيفاء» 
وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل مضمونا بالقيمة عليه ثم يقع المقاصة بين ما له وما 
عليه فكذا في الاستيفاء الحكمي» وجعله مضمونا بالدين في حال قيام الرهن يؤدي إلى إغلاق الرهن؛ وأنه 
حكم جاهلي مردود في الشرع؛ فصارت إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق» لانتقال حكم 
الرهن إلا مثله. [الكفاية 95/5] ثم تقع المقاصة: بين الدينين يعني ما له وما عليه وهو مشروع.(البناية) 
إغلاق الرهن: وهو الاحتباس الكلي» بأن يصير الرهن مملوكاً للمرمن. [البئاية ]5115/١١‏ 

فكان التضمين بالقيمة: وني هذه العبارة تسامح» والحق أن يقال: فكان التضمين بالقيمة ياء أو 
صواباً أو الصحيح أو ما شاكل ذلك.[البناية ]1۱١/١١‏ وفي الوجه الثالث إخ: وإنما قدم الوجه الثالث 
على الوجه الثاني لاحتياج الثاني إلى زيادة بيان» فيه طول.[العناية 97/9] من وزئه: بأن يكون الوزن عشرة 
كالدين» وقيمته ثمانية.(البناية) فظاهر: لأن عندهما حالة الانكسار حالة التضمين بالقيمة بكل حال.(الكفاية) 
واشلاك عندة: فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. [الكفاية ۹۷/۹] من وزنه: حودة صناعة فيه. [البئاية ٤/١١‏ 351] 
فإن كان إلخ: أي فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضموناً كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن الدين» 
حمل الرقن كله موتا من حي القينة [العاية 5/:ة] 


PAs‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 
يجعل كله مضموناً وإن كان بعضه فبعضه؛ وهذا لأن الحودة تابعة للذات» وم 


صار الأصل مضموناً استحال أن يكون التابع أمانة» وعند أبي يوسف يلك: يضمن 


الرقن 

خمسة أسداس قيمته» ویکوت لبي أستاص لار یق أن رالمات رسام فر ج 
أي سيدس انکر الإبريق أي المدكسر من ر أي يقطع 

لا يبقى الرهن شائعًاء کک سک م المكسور رهناء فعنده: : تعتبر 
آي يوسف 

الجودة والرداءة» وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأنه وزنه اثنا عشر؛ وهذا لأن 
بالحودة اعتبار اللنودة 


الجودة متقومة في ذاقاء حن تعتبر عند المقابلة» بخلاف جنسهاء 


وإن كان إلخ: يعن إن كان بعض الرهن مضموناً لا الزائد عليه» وهو فيما إذا كان وزن الرهن أكثر من وزن 
الدين» فحيئئذ ينقسم الحودة على المضمون والأمانة» فما كان يمقابلة المضمون يكون مضموناً» وما كان بمقابلة 
الأمانة.يكون أمالة؛ بوق مسالتنا: كان كله مضموناً؛ لأن وزن الرهن مكل وزن الدين» فكان كله مضموناً؛ 
لكلا يكون حكم التابع مخالفاً حكم الأصل.(النهاية) فبعضه: أي فبعضه مضمون» وهو مقدار الدين لا الزائد 
عليه. [البئاية ]5١5/١١‏ استحال[ لأن التابع لا يخالف الأصل] إخ: والفرق بين هذا وبين حالة الحلاك: أن 
حالة الهلاك حالة استيفاء» فيقع الفضل أمانة» وهذه الحالة ليست كذلك عنده» بل هي بمنزلة الغصب في 
كوئما على حلاف رضا الراهن» فيكون مضموناً بالقيمة كالمغصوب» لكن بخلاف جنسه. [العناية 9/8] 
يضمن إلخ: يصير خمسة أسداس الإبريق مضموناً لحودته وصنعته» وسدسه أمائة» فالتغير بالانكسار فيما هو 
أمانة لا يعتبر» وفيما هو مضمون يعتبر؛ وحالة الانكسار ليست بحالة الاستيفاء عنده أيضاء فيضمن قيمته حمسة 
الأسداس من حلاف جنسه. [العناية 91/9] حت لا يبقى[فإن الطارىء منه كالمقارن كما تقدم] إخ: 
لأن الشيوع الطارىء في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن؛ لما مر» وعن أبي يوسف يه أن الشيوع 
الطارىء لا يمنع؛ فلا يحتاج إلى التمييز. [الكفاية ۹۷/۹] 

لأن الجودة: فالبودة والصناعة كعين مال قائم. في ذاهها: فإنه عبارة عن كمال المالية. وني بيان قول 
محمد به إلخ: وهو أن عند محمد سلك إن اننقص بالانكسار درهم أو درهمان يحبر الراهن على الفكاك 
بقضاء الدين» وإن انتقص أكثر من ذلك يخير الراهن فإن شاء جعله للمرقن بدينه وإن شاء استرده بقضاء 
جميع الدين؛ لأن من أصله الضمان في الوزن والأمانة في الحودة إلم. [الكفاية 917//9] 


کتاب الخشی Ae‏ 


والمرأة خلف الخنثى» فيو حر عر ن الرخل؛ ؛ لاحتمال أأثه امرأة» ويقدّم على المرأة؛ 
لاحتمال أنه رحل» ولو ذُفِنَ مع رجل في قبر واحد من عذر: جُعلَ الخنشى خلف 
ارلا لاحتمال أنه امرأة) ويُجعْل بينهما حاجر من صعيد؛ وإ 0 


فم ا نش ؛ لاحتمال أنه رحل» وإن كان جعل على السر نعشٌ المرأة: فهو 


أحبٌ إلي؛ لاحتمال أنه عورة» ا اتسار وو اع لل می 
يكفن في حمسة أثواب؛ لأنه إذا كان أنثى» فقد أقيمت سنّة» وإن كان ذكرا فقد 
زادوا على الثلاث؛ ولا بأسَ بذلك؛ ولو مات أبوه» وحلّف ابًا: فالمال بينهما عند 
أبي حنيفة مك أثلدثاً: للابن سهمان» وللحشی 0 8 أنفى عنده ق لاف 


وعليه الفتوى أبي یغه 
A‏ ا ih‏ للخنشى نصف ميراثِ ذكر» 


ولو دفن: ذكره أيضاً تفريعاً. جعل إ: يعي يقدم الرجال إلى جانب القبلة؛ لأن جهتها أشرف» فالرجل 
للتقريب إليه أولى» وقد حاء في الحديث أنه لكا أمر بتقدم أكثرهم؛ أحذاً للقرآن إلى حائب القبلة. 
صعيد: ليصير ذلك في حكم قبرين.(العناية) نعش المرأة: النعش شبه المحفة مشتبك يطبق على المرأة إذا 
وضعت على المحنازة» وقد تقدم في كتاب الصلاة. [العناية 4/4 4 4] ويكفن: ذكرت على سبيل التفريع. 
ولا بأس بذلك: لأن عدد الكفن معتبر بعدد الثياب في حال الحياة» فالزيادة على الثلاث في الكفن للرحل 
لا يضره كما في حال الحياة» فإن للرحل أن يلبس حال حياته الزيادة على الثلاث» وأما إذا كان أنثى كان في 
الاقتصار على الثلاث ترك السئة» فإن السئة في كفن حمسة أثواب» فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا.(الكفاية) 
إلا أن يتبين إخ: هذا استثناء من قوله: وهو أنثى عنده في الميراث يعن وهو بأن يظهر فيه إحدى علامات 
المذكورة بلا تعارض» فحيقذ يعتبر ذكراً. [البناية ]٠٠١/٠١‏ وقالا للخشى إل: هذا وقع مخالفاً لعامة 
روايات الكتب؛ لأن محمداً يل مع أبي حديفة يلتك في عامة الروايات» ويحتمل أن يراد أنمما قالا على قياس 
قول الشعي: للخنثى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى. [الكفاية 444/9] 


۳A"‏ كتاب الخنثى 


ونصفُ ميراث أنثى» وهو قول الشعي ب» واختلفا في قياس قوله» قال محمد أ 
المال بينهما على اث عشر سهما: للابن سبعة» وللخنثى حمسة» وقال أبو يوسف بللك: 
و الابن والححنثى 
الال بينهما على سبعة: للابن أربعة» وللختثى ثلاثة؛ لأن الابنَ يَستحق كل الميراث عند 
الاتفراد» والمننثي ثلاثة الأرباع» فعند الاحتماع يُقسم بينهما على قدر حتيهماة هذا 
الخشى 
يضري 54 وات ل بأربعة» فيكون سبعة. و محمد عش: أن الخشی لو كان 
ذكراً يكو امال ينهما نصفينء وإن كان أنثى يكرد | امال بينهما اثلا احتجنا إلى 
حساب له نصف ونث وال ذلك ست قفي حال يكون اال ينهما نصفين لكل 
واحد منهما ثلاثة» وفي حال يكون أثلا ثا للحنثى سهمان» وللابن أربعة» فسهمان 
للخنثى ثابتان بيقين» ووقع الشك في السهم الزائد» فينتصف» فيكون له سهمان 
ونصف فانكسر» فيضعف ليزول الكسر» فصار الحساب من ال عشر: للحشى 
خمسة» وللابن سبعة. ولأبي حنيفة :أن الحاجة ههنا إلى إثبات المال ابتداء 
واختلفا !لخ: ثم التفاوت بين تخريجهما: أن على تخريج قول أبي يوسف ب ما كان يصيب الخنثى أكثر 
ما يصيبه على قول محمد ب.. فإن ثلاثة من سبعة أكثر من خمسة هذا استثناء من اث عشر؛ لأنا لو زدنا 
نصف سبع على ثلاثة أسباع تصير نصف المال» والخمسة لا يصير نصف الالء إلا بزيادة سهم من الى 
عشر؛ وهو نصف السدس» ونصف السدس أكثر من نصف السبع» فثبت أن ما قاله أبو يوسف به 
أنفع للحنثى. [الكفاية 440/9] ثلاثة الأرباع: لأن الخنثى في حال ابن» وفي حال بنت» وللبنت في 
الميراث نصف الابن» فيجعل له نصف كل حالء فيكون له ثلاثة أرباع نصيب ابن» فيضرب مخرج الربع» 
وهو أربعة في سهم» وثلاثة أرباع سهم يحصل سبعة» فللخنثى ثلاثة» وللابن أربعة. [العناية 444/9] 
احتجنا: لأنه يكون له النصف والثلث. أن الحاجة ههنا إلخ: لأنه لابد من بيان سبب استحقاقه 
بالذكورة» أو الأنوثة» ولا شيء منهما .معلوم» وإثبات المال ابتداء بدون سبب محقق غير مشروع» = 


کاب الخدثى AV‏ 


والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شك» فأثبتنا القن به قضراً عليه؛ 
لأن امال الا يجب بالشك» وضار كما إذا كان الشك في ووب الال يسبب آآخره 
فإنه يوط فيه بامتيقن به كذا هذاء إلا أن يكون نصيبه الأقلّ لو قدّرناه ذكراً فحينئذ 
E‏ الى 

يعطى نصيبَ الابن في تلك الصورة؛ لكونه متيقناً به» وهو أن تكون الورثة زوجاً 
وأا وأعمًا لأب وأم هي حشى» أو امرأة وأخوين لأ وأعمًا لأب وأم هي حشى» 
فعندنا في الأولى للزوج النصفُ» وللأم الثلث» والباقي للخنثى» وي الثانية للمرأة الربع» 
وللأحوين لأ الثلث؛ والباقي للخحشى؛ لأنه أقلٌ النصيبين فيهماء والله أعلم بالصواب. 


= فلابد من البناء على المتيقن» والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن» فأوجبناه كما إذا كان إثباته بطريق 
آخر» فإنه يوذ بلمتيقن به دون المشكوك, إلا أن يقوم الدليل على الزائد» فإن من قال: لفلان علي 
دراهم يحكم بالثلاثة حي يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول متيقناً به دون الزيادة لا يقال: سبب 
استحقاق الميراث هو القرابة» وهي ثابت بيقين في الخنشى» والحهالة وقعت في القسمة بقاءء فلا يمتنع 
الوجوب؛ لأنا نقول: ليس الكلام في استحقاق أصل الميراث» وإنما هو في استحقاق المقدار» وسببه: 
الذكورة أو الأنوثة» ولا شيء منهما متيفن به فيما نحن فيه. [العناية 45/9 4] 

إلا أن: استثناء من قوله: وهو ميراث الأنثى.(العناية) فحينئذ إ: ولو ماتت امرأة؛ وتركت زوجاً ونا 
لأب وأم» وخثى لأب» فللزوج النصف» وللأحت لأب وأم النصف» ولا شيء للخنثى؛ لأن أسوأ حاله 
أن يكون ذكراً؛ لأنه لو جعل ذکراً لا يصيبه شيءَ ولو جعل أنثى لكان له سدس» وتعول المسألة؛ فيجعل 
ذكراً. [الكفاية 443/9] الورثة زوجاً إلخ: للزوج النصفء وللأم الثلث؛ فلو قدرنا الخنثى يكون لا 
النصف» فتعول المسألة إلى ثمانية» ولو قدرناه ذكراً يكون الباقي من الستة» وهو السدس» فيعطى له؛ لأنه 
أقل من النصف.(البناية) أو امرأة وأخوين إلخ: أصل المسألة من اثيى عشرء فللمرأة الربع» وللأحوين لأم 
الثلث» فلو قدرنا الخنشى ذكرا يكون له الباقي» وهو الخمسة» ولو قدرناه أنثى يكون ها النصف» وهي 
ستة» فتعول المسألة إلى ثلاثة عشر» فتعطى الخمسة؛ لأا أقل من الستة. [البناية ]٠۴۷/١۴‏ 


۸۸ مسائل شتی 


مسائل شق 

قال: وإذا قرئ على الأحرس كتاب وصيته» فقيل له: أنشهد عليك يما في هذ 

الكناب» فأومئ برأسه» أي نعمء أو كتبء فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار: فهو 

حائز» ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لساله» وقال الشافعي يلك: يجوز في ا 
اجوز إما هو العجرٌ» وقد شل الفصلين» ولا فرق بين 0 والعارضي كالوحشي 

والمتوحش من الأهلي في حق الزكاة. والفرق لأصحابنا اه : أن الإشارةً إغا تير 

إذا صارت معهودةٌ معلومة» وذلك فى الأخرس دون المعتقل لسانه. حتى لو امعد ذلك 


اعتقال اللسان 


مسائل شتى: أومسائل منثورة» أو مسائل متفرقة هذا من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكر فيما كان يحق 
ذكره فيه. [العناية 47/9 4] قال: أي محمد بنك في "الجامع الصغير". [البناية ]59/١8‏ فإذا جاء: أي 
إذا حاء من الإبماء والكتابة ما يعرف أنه إفرار» فهو يكون وصية» وإنما قيد بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأن 
ما يجيء من الأخرسء ومعتقل اللسان على نوعين: أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار كما إذا 
حرك رأسه عرضاً مثلاً. والثاني: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار كما إذا حرك رأسه طولاً إذا كان ذلك 
معهوداً منه في نعم. [الكفاية 47/9 4] يعتقل لسانه: على بناء المفعول يقال: اعتقل لسانه بضم التاء إذا 
حبس عن الكلام» ولم يقدر عليه. [العداية 47/9 4] والعارضي: كما في معتقل اللسان. 

والمتوحش: أي ما توحش من النعم» فذكاته العقر والحرح كالوحشي الأصلي» ولم يفصل بين الأصلي 
والعارضي» فكذا هذا. [الكفاية 47/9 4] والفرق: بين الأحرس ومعتقل اللسان. إنما تعتبر: وتقوم مقام 
النطق في حق الأحرس. [البناية 578/1] دون المعتقل إلخ: لاحتمال أن يرول ما به من المرض؛ فيطلق 
لسائه» فلم تقم إشارته أو كتابته مقام العبارة؛ لأن عجزه عارض على شرف الزوال. [البناية 372/18] 
حتى لو امتد إل: وحد الامتداد سنة كذا ذكره الإمام التمرتاشي» وذكر الحاكم أبو محمد ك رواية عن 
أبي حنيفة بت أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن 
النطق معن لا يرجى زواله» فكان كالأحرس» قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام احبوبي -2.. [الكفاية 417/8 4] 


سائل شق ۳۸4 


وصارت له إشارات معلومة؛ قالوا: هو بمنسزلة الأحرس» ولأن التفريط جاء من قبله 
حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت» أما الأحرس» فلا تفريط منه» ولأن العارضي على 
شرف الزوال دون الأصليء فلا ينقاسان» وفي الآبدة عرفناه بالنص. قال: وإذا كان 
الارن 5 کتاباء أو يؤمى إيماءً يُعرف به: فإنه يجوز نكاحه» وطلاقه وعتاق 
زي وراه ويام أ رمتا وله عبد وا 34 له. أما الكتابة؛ فلأنها ممن نأى 
بمزلة الخطاب ممن دناء ألا ترى أن البي ء أدى واحب التبليغ مرة بالعبارة» 


ولأن التفريط إلخ: أقول: لا يذهب عليك أن هذا التعليق يقتضي أن لا يجوز إشارة معتقل اللسان» ولو امتد 
اعتقاله؛ لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضاً مع امم قالوا: هذا .منزلة الأخرس في الحكم كما 
صرح به المصنف فيما قبل آنفاً. [نتائج الأفكار 407/4 4] فلا ينقاسان: أي لا يقبلان القياس؛ بخلاف الصغيرة 
والآيسة؛ لأن امتداد الطهر وارتفاع الحيض على شرف الزوال دون الصغر والإياس. [البناية ]088/١8‏ 

وفي الآبدة إلخ: جواب عن قول الشافعي بك كالوحشي والمتوحش الأهلي» وهو ما روي عن رافع بن 
ديج أن بعيرا من إبل الصدقات ند» فرماه رحل بسهم وسمى فقتله؛ فقال علت:: إن لها أوابد كأوابد الوحش» 
فإن فعلت شيا من ذلك» فافعلوا ما كما إذا فعلتم مدا ثم كلوه"كذا ذكره في صيد "المبسوط".(الكفاية) 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) ومنه: أي ويقتص له إذا قنل من له القصاص فيه (البناية) 
ولا يحد له [أي إذا كان الأحرس مقذوفاً. [(البناية +«5108/1)]: أي حد كان» فيتناول جميع الأنواع أي 
لا يحد الأحرس إذا كان قاذفاً بالإشارة» أو الكتابة» وكذا إذا أقر بالزناء أو السرقة» أو الشرب؛ لأن المقر على 
نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. [الكفاية ٤۷/۹‏ 4] 
فلاا من نأى إخ: أقول: فيه انريم رازن الي ,أف كاياعر ايسا سرع :انود وهنا الذليل 
يدل على أنه حجة في الحدود ایشا فإنه إذا كان بمنزلة النطق في حق الحاضر لم يكن حجة ضرورية» 
فينبغي أن يكون حجة في الحدود أيضاً كما كان النطق حجة فيها أيضاً. بمزلة الخطاب: لأن الكتابة 
جعلت مقام العبارة في حق الغائب في حق الأحرس ألزم. [البناية ۹/۱۳٠ء]‏ 


.۳۹ سنال شق 
وتارة بالكتابة إلى الغيب»" والمجوّز في حق الغائب العجزٌ وهو في حق الألخرسن 
أظهرٌ وألزم. ثم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم» وهو بمنزلة النطق 
في الغائب» والحاضر على ما قالوا» ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدارء 


اعتقال اللسان 


وأوراق الأشتجان: وينوي فيه؛ لأنه عنزلة صريح الكناية فلا بد من النية» وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو منزلة كلام غير مسموع» 


أظهر وألزم: وذلك لأن الظاهر من حال الغائب أنه يحضرء وأما الأحرس» فالظاهر من حاله أنه لا يزول 
حرسه» فلما قبل الكتابة من الغائب في ثبوت الأحكام مه رجاء النطق بالحضور؛ فلأن تقبل في حق الأخرس 
مع اليأس عن زوال الخرس أولى.(الكفاية) مستبين: احتراز عن غير المستبين» وهو الكتابة على الهواء والماء 
مرسوم أي معنون أي مصدر بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان. [الكفاية 49/3 4] 

مرسوم: أي معهود كالكتابة المعهودة في زماننا على القراطبس. وينوي: أي يطلب منه النية.(الكفاية) 
لأنه بممرلة إخ: أي ,منزلة كناية قوليةء أما الكتابة» فهو ليست بصريح الكناية؛ لأنما فعل؛ والكناية في 
الحقيقة إثما تكون في القول» وذكر الإمام التمرتاشي بلك: وإذا كتب مستبينًا لكن غير مرسوم كالكتابة على 
الجدار؛ أو على التراب» أو على الكاغد لا على وجه الرسم؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر يهذاء فلا يكون حجة 
إلا بالبيئة والبيان. [الكفاية 48/5 4] الكناية: أي الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. [العناية 444/9] 

* أما تبليغه 3ء بالعبارة» فمعروف» وأما الكتابة إلى الغيب ففي الصحيحين عن ابن عباس. [نصب الراية 
418-4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس #5 أنه أخبره أن رسول الله 5 
كنب إلى فيصر يدعو إلى الإسلام وبعث بكنابه إليه مع دحية الكلبي وأمره رسول الله ¥ أن يدفعه إلى 
عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. . . وفيه: ثم دعا بكتاب رسول الله 8 فقرئ فإذا فيه: يسم الله الرحمن 


الرحيم من محسد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 


الروم سلام على من اتبع آشدی» أما بعد! فإني أدعوك 


مسائل شق ۳۹۱ 
فلا يثبت به الحكم. وأما الإشارة» فَحُعَلَتْ حجة في حقٌ الأخرس في حق هذه 
الأحكام للحاحة إلى ذلك؛ لأا | من حقوق العباد» ولا تختص بلفظ دون لفظ› 


هذه الأحكا 


3 تثبت بدون اللفظ. اقات اليد أيضاء بولة حا إلى الخدودة الأغنا 
حو الله تعالى) ولأا تندرئ بالشبهات» ولل کان فا للقاذف» فلا يُحَدَّ 


الأحرس 


للشبهة؛ ولا يح أيضاً بالإشارة في القذف؛ لانعدام القذف صريحاً» وهو الشرط. 
ثم الفرق بين الحدود والقصاص: أن الحدّ لا يثبت ببيان فيه شبهة؛ ألا ترى أنهم 
لو شهدوا بالوطء الحرام؛ أو أقرٌ بالوطء الحرام: لا يحب الحد» ولو شهدوا بالقتل 
المطلق» أو أقرّ مطلق القتل: يب القصاص وان م بوجد لف العمدا وهذا لأن 


التصريح بالعمد 


القصاص فيه معنى العوضية؛ لأنه أنه شرع حابر فجاز أن يغبت مع الشبهة كسائر 
المعاوضات الي هي جز الطب 


الأحكام: أي النكاح والطلاق» والبيع والشراء.(البناية) ولا تختص إلخ: يعي هذه التصرفات من النكاح 
ونحوه لا يتعلق بلفظ خحاص» بل يثبت بألفاظ كثيرة» ويثبت بلفظ دون لفظ» أي كما ثبت بالعربي ينبت 
بالفارسي وغيره. [البئاية 040/1] 

بدون اللفظ: [أي بفعل يدل على القول كالتعاطي.(العناية 41/9 443-4)] كما في بيع التعاطي» 
ونكاح الفضولي مع القدرة على التكلم فلأن يثبت هناء والعجز متحقق أولى. [الكفاية 4448/9] 
الشرط: التصريح هو الشرط كما مر في الحدود. [البناية ]541/١‏ بالوطء الحرام: أي مع أن الوطء 
الحرام مطلقاً إنما هو الزنا؛ لاحتمال أن يكون حراماً مقيداً. [الكفاية 442/8] 

لم يوجد: أي في الشهادة والإقرار. معنى العوضية: لأنه يستوفي كل واحد منهما نفس الآخر.(البناية) 
فجاز أن يثبت إخ: أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر في عدة مواضع بع من هذا الكتاب من أن 
القصاص أيضاً تندرئ بالشبهة كما قد مر في كتاب الشهادة» وكتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. 


هنا سائل شق 


أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت زواجر» وليس فيها معن العوضية» فلا تنبت 
مع الشبهة؛ لعدم الحاحة. وذكر في كتاب الإقرار : أن الكتاب من الغائب ليس 


من "المبسوط" 


بحجة في قصاص يجب عليه» ويحتمل أن يكون الحواب هنا كذلك؛ فيكون فيهما 
روايتان» ويحتمل أن يكون قارفا لذلك؛ لأنه مک ا إلى نطق الغائب في 


الحملة؛ لقيام أهلية النطق» ولا كذلك الأحرس؛ لتعذر الوصول إلى النطق للآفة 

المانعة» ودلّت المسألةٌ على أن الإشارة معتبرة وإن کان قادراً على الكتابة» بخلاف 

ما تومه بعض أصحابنا ل أنه لا تُعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة؛ لأنه 
الإشارة 


حجة ضرورية» ولا ضرورة؛ لأنه جمع ههنا بينهماء فقال: أشار أو كتب» وإما 


محمدا في الكتابة الإشارة والكثابة 
استويا؛ لأ كل واحد منهما ححة ضرورية» وق الكتابة زيادةٌ بيان م يوحد في 


o‏ ا والكتابة 


الإشارة» ولي الإشارة زياد أثر لم يوحد في الكتابة؛ 


أما الحدود الخالصة إلخ: قيد الخالصة مخل هناك فإن حد القذف غير حالص لله تعالى» بل فيه حق الله تعالى) 
وحق العبد كما صرحوا به مع أنه أيضاً زاحر لا ينبت بالشبهة لا يكون إشارة الأحرس ححة فيه أيضاً كما 
صرح به فيما مر فلا يتم التقريب بالنظر إليه. كذلك: أي لا تكون الكتابة حجة في حق الأحرس.(الكفاية) 
فيهما: أي في 01 والغائب غير الأخرس. [الكفاية 445/5] ودلت المسألة: أي قوله: وإذا قرئ 
على الأخرس فأومأ برأسه أي نعم أو كتب. [البناية 47/١‏ 0] 

ولا ضرورة: أي مع وجود الكتابة.(البناية) ههنا بينهما [أي في "الجامع الصغير"]: يتعلق بقوله: بخلاف ما 
توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه مخالفا لما توهمه البعض. [الكفاية ]٠٠ ١/۹‏ فقال: أشار إلخ: وهذا دليل 
على أن الإشارة معتبرة» وإن كان قادراً على الكتابة. [البناية 8 ]247/١‏ زيادة بيان: حيث يفهم منه المقصود 
بلا شبهة» بخلاف الإشارة» فإن فيها نوع إكام. [العناية ]٤٠١/۹‏ 


سال شين ۳4۳ 
ما أنه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا. وكذلك الذي صمت يوماً أو يومين 
بعارض؛ لما بنا في المعتقل لسائه أن آلة النطق قائمة» وقيل: هذا تفسير لمعتقل اللسان. 
قال: وإذا كانت الغنمُ مذبوحة» وفيها مميقتة» فإن كانت المذبوحة أكثر: تحرّى فيها 
وأكل: وإن كانت المينة أكثرء أو كانا نصفين: ل.يؤكل». وهذا إذا كانت الخالة حالة 
الاختيار, أما في حالة الضرورة: يحل له التناول في جميع ذلك؛ لأن الميتة المتيقنة 
تح له في حالة الضرورة؛ فالي تحتمل أن تكون ذَكِيّةَ أول» غير أنه يتحرى؛ 
لاه يه ليف يوسا ال رااان الت فلا جر ارون غو ررر . وقال الشافعي ملك 

لا يجوز الأكلٌ في حالة الاحتيار» وإن كانت اة أكثر؛ لأن التحدّي دليلٌ 
ضروري» فلا يصار إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. 
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لما أنه أقرب إخ: أي الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكتابة إنما يحصل بآثار الأقلام» وهي 
منفصلة عن المتكلم؛ وأما العلم الحاصل بالإشارة حاصل بها هو متصل بالمتكلم» وهو إشارة بيده أو برأسه» 
فكان المتصل بالمتكلم أقرب إليه من المنفصل منه» فكان الاعتبار لما هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى. (الكفاية) 
الذي صمت إلخ: أي لا جوز إقراره بأن أومأ برأسه أي نعم» أو كتب» وهو معطوف على قوله: 
ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه. [الكفاية 450/4] هذا: أي الذي صمت يوماً أو يومين. 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 545/9] تحرى فيها: هذا بخلاف الثياب» فإنه يتحرى فيها 
بكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر؛ أو للنجسء أو استويا؛ وهذا لأن حكم الثياب أحف» وهذا لو لم يكن 
معه إلا ثوب واحدء وربعه طاهر يصلى فيه بالإجماع؛ وإن كانت ثلاثة أرباعه بحساء وأما إذا كان الطاهر أقل 
من الربع» فكذلك عند محمد يله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف دا يتخيّر بين أن يصلي عرياناً قاعداً 
بالإيعاء» فلما جازت الصلاة في ثوب نجس حالة الضرورة» فلأن تجوز بالتحري حالة الاشتباه أولى.(الكفاية) 
حالة الاخفيار: أي بأن يجد ذكية بيقين. [الكفاية 45./5] ذلك: أي الكثرة والقلة والمساواة. 


4 مسائل شتی 
ولنا: أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين 
لا تخلو عن المحم والمسروق» والمغصوب» ومع ذلك ياح التناول؛ اعتماداً على 
الغالب؛ وهذا لأن القليل لا يمكن الاحترارٌ عنه» ولا يستطاع الامتناعٌ عنه» فسقط 
اعتباره؛ دفعاً للحرج كقليل النجاسة؛ وقليل الانكشاف, بخلاف ما إذا كانا نصفين» 
أو كانت الميتة أغلب؛ لأنه لا ضرورة فيه. 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

محولا ییار کا م حالة الضرورة تباح الميتة» فكذلك يباح التناول عند غابة الحلال 
على الحرام؛ لأن للغالب حكم الكل؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه» و كل قليل لا يمكن الاحتراز عنه 


فهو عفو كما في النجاسة القليلة. [البناية ]54/١‏ لا ضرورة فيه: لأن الحالة حالة الاختيار» 
ويوجد ذكية بيقين. [الكفاية 451/8] 
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